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ــــقــــم ــــدمـ ـــــــــ ــــ ـ   ةــ

قتصادي إثر ع التجاري  التوسع  عدد المعاملات ذات الطا حيان حدود  ،و ال تتجاوز  أغلب 

افة ا الدولة الواحدة فراد   ن  ن  ،الاتب ة تبدو فيه العلاقات ب ة صغ ا بقر جعلت من العالم شب

سيات مختلفة أمرا مألوفا  اص يحملون ج عدظه  أنو  خاصة ،وطبيعياأ افة المتطلبات  ل العولمة 

ذه المعاملات  ا  ا متوفرةال تقتض يلات  ش الميادين و ،ع نطاق واسع  وقتنا ا س ا ل نظ

جتماعية  قتصادية و لة التنمية  دف دفع  ا  م الدولة  تقديم سا وترقية العديدة ال قد 

س من المستغرب  نفس الوقت  التجارة الدولية تفاقيات  العديد من أن تقوم الدول بإبرام، ولذلك ل

خرى اثنائية أو ال ذه المسائل ماعية مع الدول  يل تنظيم    . س

ا ع الصعيد الدو من شأنه أن يؤدي  ،ع أن الذي لا شك فيه ذه المعاملات وتنوع عدد  أن  

نتضارب ال فرضية إ فراد ب م يندرج ومن ثم قيام نزاع ،مصا  غطاء القانون  تحت حسب الفقه بي

اص ة الدولية، نطاق وتحديدا  ،الدو ا سلطة عليا  طالما أنه لا توجدو  إطار العلاقات المدنية والتجار

ام  العالم تتو  اسنادب ع وجه التحديد مياقوال ،عنصر أجنع  تملةفض المنازعات المش م

اعما لدولة  معينة قضائية ةاختصاص ج يختص قضاء  صار حتميا أن ذا المنطلقمن و ، بنظر ال

ه   اعالدولة وحده دون غ غض النظر عن طبيعة ال شأ داخل إقليمه  إذا  ، خاصةنظر المنازعات ال ت

ان  ارج الداخل أو يتعلق بطرف وط أو أجن أو إذا ما رتب آثاره ما  سا بذلك فكرة مطلق  ،ا تكر

ا   .سيادة الدولة ع إقليم

م ذا الف تفرع ع  ي الدو  مسألة تحديد أن ،و الات ال ختصاص القضا ن ا عت من ب

ات القضائية الوطنية  ا ا ت ف شأ عن  بمناسبةت اصة الدوليةالمنازعات ال ت بناء ع  ،العلاقات ا

ا  اكم ي  ختصاص القضا دف تنظيم   ل دولة  عات   شر ا ال ستحد للفصل  عدة ضوابط 

ا ع تحقيق  وظيفة طالما أن .ذا النوع من المنازعات ر السيادة ف ل أحد مظا ش العدالة  الدولة 

ا بدرجة أو تبة عن ، العدالة لمواطن ضرار الم ذه  دود والمالمنولدفع  عنصر ل تضمنةازعات العابرة ل

ي الدو أجن ختصاص القضا ا تنازعا   ل من ج ش أ  حيث ،وال قد  ل دولة إي  قضاء 

خرى  تحديد ات القضائية  عتبارات ال ترسم حدود اختصاصه  مقابل اختصاص ا جملة من 

ي جن عة للدولة  اع، ومعيار التمي ةالتا ن ال دية ب ن يكمن  الرابطة ا ختصاص ن كلا   المطروح ب

ام مضمونة التنفيذ  ،ومحكمة الدولة ية لضمان صدور أح جن ومنه تحقيق العدالة  إقليم الدولة 

م   .لأطراف الدعوى وحماية حقوق
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ات القضائية بالبت  العديد أن من المتصور أيضا  هفإن ،وفوق ما تقدم  من المنازعاتتختص ا

ادون أن  ي الدو المعمول  ختصاص القضا ا أي ضابط من ضوابط  صية   ،يتوفر ف الضوابط ال

طراف  المتمثلة  سية  ي الدو القائم ع أساس أو موطن المد عليه أو ج ختصاص القضا

شوء محل ب المتعلقة ضوابطال  ،عتبارات الموضوعية المادية  ان  ام أو محل التنفيذم ولعل  ،ل

الات تفرضه اعتبارات العدالة من خلال توحيد  ذا النوع من ا اكم الوطنية بمثل  كمة من ولاية ا ا

ام  ح عارض  صومة القضائية ومنع  بناء ع معيار  حسن س الدعاوى وتنظيم  ع الصعيد الدوا

  .الملائمة

ي الدوفمن المسلم به أن اعتبارات الع ختصاص القضا م جعل، دالة  تحديد  ا دور م  من ل

س إ تحقيق حسن س العدالة  صومة القضائية عن النظم القانونية المقارنة  وضمان وحدة ا

ختصاص ق إسناد  ات القضائية الوطنية  طر صلية المقل امة بنظر الدعاوى المرتبطة بالدعوى 

ا  ا ح ولو لم تدخل  نطاق اختصاص م أمام عدد المد عل م  أو  حالة  أقاليم والذي تقع مواط

ية،  شمل كذلك محاكم دول أجن اكم الوطنية ل وليةكما يمتد اختصاص ا افة المسائل   نظر 

ا والطلبات العارضة ن لم تدخل ضمن نطاق اختصاص ختصاص ح و ذا المنطلق جاءت فكرة  ، ومن 

صومة القضائيةالمب ع اعتبارات العدالة  جراءات وضمان وحدة ا قتصاد   س فكرة    .لتكر

مر  عة خاصة  ما يتعلق  وتماشيا مع ما تم ذكره، ومن أجل تحقيق حماية قضائية سر

اصة وال  ا فوات اليبالمنازعات الدولية ا بت ،وقتخ ف من  إ جعل أغلب النظم القانونية ذ

ا القضائية تختص بناء ع ضابط ا و  ج ال، ألا و ست ه صفة  جراءات الوقتية والتحفظية تم

صلية  ن الفصل  الدعوى  ا إ ح موال المتنازع ف قوق و يةماية ا جن كمة    .من قبل ا

ل المتقدم يجد  ق أن ا نوا ر ن جو ن اعتبار ل دولة من الدول : تأصيله  التوفيق ب  سيادة 

ن مختلف النظم القا ك ب ا، وتحقيق التعاون المش س  ع إقليم و  دف  ذا ال نونية باعتبار أن 

اص ذه الغاية حاول نطاق القانون الدو ا ي فقهال، ومن أجل إدراك  اد القضا ج مراعاة  و

صومة القضائيةو  لعدالةاعتبارات ا جراءات استحداث إجراء من شأنه أن يفض تنازع  ع ،توحيد ا

تلفة،  ن الدول ا ي الدو  من خلالالقضائية ب ختصاص القضا اع قائما التخ عن  ان ال إذا ما 

مر با علق  ن ، أو إذا ما  ن لدولت عت ن تا ت ن قضائ ت ن ج أخرى مرفوعة أمام  دعوى ل القائم رتباطلا ب

جن  ختياري أو  حالة وجود القضاء  ضوع  مر بالاختصاص القائم ع فكرة ا علق  أو إذا ما 

شأنه كم الصادر  اع وكفالة آثار ا ية أك ملائمة للفصل  ال ، ورغم أن فكرة التخ عن محكمة أجن
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عد  جرائية ذات الفاختصاص  ا مرت علية من الناحية العممن أك الوسائل  لية إلا أن مسألة قبول

اب بداية عدت مراحل، قليممن قبل الفقه التقليدي ب إطلاقا رفض ا تنقص من السيادة  ية ة أ

ديث رأي آخره أيده  ،للدولة ان للفقه ا ا تتعارض مع مبدأ استقلال الدول، إلا أنه و المقابل  كما أ

عات شر ي الدو من شأنه  فيه أغلب ال ختصاص القضا مفاده أن قبول الدفع بالإحالة والتخ عن 

صومة أن  التا ضمان وحدة ا ماعة الدولية و ي ع مستوى ا يحقق التناسق والتعاون القضا

ي ع النطاق الدو ام القضا ح عارض    .القضائية وتلا 

سلم القضاء والفقه الم ناء ع ما تقدم  ي الدوو عد من أبرز صور  ،عتمد بأن التعاون القضا

ظ أن  ، فالناظر  عمق المسألة ي ي الدو ختصاص القضا ذا التعاون اعتبارات العدالة  تحقيق 

اصة الدولية،  ا طبيعة العلاقات ا ة تقتض نابة صار ضرورة م خ فكرة  ذا  تجزأ من  و

ا القضائية الدولية  رابوصف ا مظ ي الدو مم ر التعاون القضا وال تقوم ع أساس  ،من مظا

املة الدولية جراءات ال ،ا يل الفصل  من خلال اتخاذ  س غية  ة  ا القا ضرور  قد يرا

ثباتال الدعوى المعروضة أمامه ود، أو جمع أدلة      .قيام بالتحقيق، سماع الش

ش ي الدو مسألة بأن يبقى أن  ختصاص القضا تمتع ت تحديد موضوع اعتبارات  تحديد 

مية  ايدة خاصة بأ زائري ع وجه التحديد، حيث نطاق عملية م ة تكمن القانون ا خ   ذه 

ج وء إالمنازعات ال تثور  نطاق  جن  ال التا كفالة حق  ة الدولية، و  راءات المدنية والتجار

اكم شأنه شأن الوط ي مضمون التنفيذ، تمكينه من و  ،ا صول ع حكم قضا صومة ا فوحدة ا

ستوجب ام ع الصعيد الدو  ح عارض  ختصاص  القضائية ومنع  قبول فكرة التخ عن 

ي الدو  جراءات القضا قتصاد   واستقرار المعاملات الدولية، من أجل ضمان حسن س العدالة و

ي الدو  ا كرست،كما أن متطلبات التعاون القضا ذ من ج خاصة أنه و تخ القا المبدأ  اأيضا 

ك ملائمة  كمة  ي لفائدة ا اععن اختصاصه القضا من شأنه أن يضمن صدور حكم  ،لنظر ال

ي م اع كفول قضا قرب إ ال كمة ال أصدرته   ع التنفيذ طالما أن ا  المادية من حيث الوقا

دلة    .و

ي فكرة اعتبارات العدالة  أيضا كما تصدرت ختصاص القضا القائمة ع أساس التخ عن 

عات المقارنة ع غرار اتفاقية بروكسل  ،الدو شر تمامات النظم القانونية وال المتضمنة قائمة ا

ة ام  المسائل المدنية والتجار ح اف وتنفيذ  ع ي و ذه من خلال  ختصاص القضا س  تكر

ا  عا شر ي تو القواعد ضمن  ورو تحاد  عة  عضاء التا ل من دول  ن  ا ب يان طرق ومجالات تطبيق
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خرى  ية ع غراروالدول  تفاقيات العر عض  ى أيضا  اتفاقية راس لانوف لدول اتحاد  ، ولم تتوا

ي ي والقضا اض للتعاون القانو ي واتفاقية الر يل  ،المغرب العر ذا الطرح والعمل به  س من قبول 

اع صومة القضائية وتحقيق العدالة لأطراف ال   .توحيد ا

مية البالغة لموضوع الدراسة وما  ة فرزه من تولعل  ستد المعا الات قيمة  و و إش

سباب  عدم توفر دراسة دقيقة  القانون الدو  ،الرئ وراء اختيارنا له دافعال ذه  حيث تكمن 

ل خاص تبحث  مسألة اعتبارات العدالة ش ي  ختصاص القضا ل عام و  ش اص  ا أحد  ا بوصف

م الضوابط ي الدو تحديد   أ ا  تحقيق  ختصاص القضا عتبارات ودور ذه  التا معرفة  و

ام ع الصعيد الدو ح صومة القضائية ومنع تضارب  من خلال استعراض فكرة التخ  ،وحدة ا

ختصاص  ديثلال شعن  ل من الفقه التقليدي والفقه ا ن  يا ب المبادئ  ، والتطرق إت جدلا فق

س  القائلة بضرورة   . وحماية المصا المشروعة للأفراد المعاملات الدوليةحاجة تكر

ذه الدراسة دف  و ما يقوم عليه  م   ،و سا ا أن  الات ال من شأ افة ا لمام ب ق  عن طر

ام بقبول فكرة  ح عارض  صومة القضائية ومنع  ختصاص، والس نحو توحيد ا التخ عن 

ي الدو بوصف سباب  أ هالتعاون القضا تلبية حاجة المعاملات الدولية وتحقيق العدالة حد أبرز 

اع سبة لأطراف ال م القانونية بال م ومراكز شمل الدراسة وحماية حقوق ساس سوف  ذا  ، وع 

من خلال قيام القا بالتخ عن اختصاصه حفاظا منه ع افة الصور المرتبطة باعتبارات العدالة 

ام  ا، واح شت صومة القضائية ومنع  اكم  مبدأ سلطان إرادةتوحيد ا طراف  تحديد ولاية ا

اع ال التعاون ، مع مراعاة حاجة المعاملات الدولية بنظر ال ا من أش ا اعتبارات واقعية بوصف باعتبار

ن الد ي ب   .ول القضا

م الدراسات  العودة إ أ ي و ختصاص القضا تمت بموضوع اعتبارات العدالة  تحديد  ال ا

ا  ، نخص بالذكر م   :الدو

اعتبارات :" والموسومة بـــ   وسام توفيق عبد الله الكتدراسة تمثلت  رسالة ماجست للباحث 

ي الدو  ختصاص القضا والمناقشة  ،عن جامعة الموصل العراق )دراسة مقارنة( العدالة  تحديد 

خ  ذه  ، 20/10/2002بتار مت  نا، حيث سا بة جدا من دراس ا قر و م الدراسات  ن أ و من ب

ل كب  إحاطتنا بموضوع البحث ش ة  ال،بالنظر ل خ ذا ا  لنقص الفادح  المراجع القانونية  

الات ال ت ذه الدراسة للإش احيث تطرقت  نا اوحدة  ث ي، و صومة القضائية والتعاون القضا
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ن  شابه ب نتكمن نقطة ال خ  ،الدراست ذه  نا اختلفت عن  ة من حيث وجدير بالإشارة أن دراس

ختصالتوسع   صومة فكرة التخ عن  ا أحد أبرز اعتبارات توحيد ا ي الدو باعتبار اص القضا

ام متعارضة اع القضائية وتلا إصدار أح ، وكذلك وحفاظا ع استقرار المعاملات الدولية  نفس ال

اع كمة الغ ملائمة بنظر ال ختياري ومعيار ا ضوع  ختصاص المب ع ا   .التوسع  فكرة 

عض الدراسات  ية دون أن نتطرق إ  جن زائر ولم يقتصر بحثنا  الدراسات  السابقة  ا

ا   :وال نذكر م

ـــ  عبد النور أحمدأطروحة دكتوراه للباحث  ي الدو ا: " المعنونة بــ لقائم ع ختصاص القضا

ختياري  ضوع  ذه الدراسة أحد أبرز ضوابط )"دراسة مقارنة(  فكرة ا ، حيث تناول الباحث  

ا والمتمثل   رادي" ختصاص  وقتنا ا ضوع  طراف  ،"ضابط ا الذي يقوم ع أساس اتفاق 

ة قضائية  ختصاص إ ج اعبمنح  دف النظر  ال نا إ معينة  ذا المنطلق تطرقنا  دراس ، ومن 

ضوع كرة الف ختياري، فالفكرة القائلة با ضوع  ي الدو القائم ع ا ختصاص القضا تخ عن 

ية  ية ة قضائية أجن جن ة  ستد بضرورة أن يتخ القا الوط عن اختصاصه لفائدة ا

رادة اما لمبدأ سلطان  اع ارتباط وثيقا  مع مراعاة جملة من الشروط ال تكمن  عدم ارتباط اح ال

ي للمحكمة الوطنية جراء لاعتبارات النظام العام بالنظام القانو ذا     .وعدم مخالفة 

ن لنا افة الدراسات السابقة تب ي الدو  ومن خلال استقرائنا ل ختصاص القضا أن موضوع 

ل عام لم  ن الدراسات الوطنية،ش ا أحد أبرز  ينل حظه من ب ل خاص اعتبارات العدالة بوصف ش و

عدام الدراسات المتخصصة المسألة قد يلاحظ  عمق والمتمعن  الضوابط  النظم القانونية المقارنة، ا

ادات القليلة ج عض  ذا النطاق رغم  ي  ورةال تطرقت بص   ختصاص القضا عامة لضوابط 

مية ، وتماشيا مع ما تم ذكره الدو اعتبارات العدالة  تحديد " لاح لنا ع الدارسة المتقدمة أ

ي الدو وانب المرتبطة  ،"ختصاص القضا افة ا لمام ب ذا لموضوع حاولنا  و إطار تحليلنا ل

صومة القضائيب ام ةالاعتبارات القائمة ع أساس وحدة ا ح عارض  حاطة  ،ومنع  من خلال 

وم فكرة ا يبمف ختصاص القضا عات المقارنة  ،لتخ عن  شر ن  ذلك بما ورد  أغلب ال مستعين

عتبارات القائمة ع أساس حاجة المعاملات الدولية و  افة  ية، ومن ثم التطرق إ ال المواقف الفق

ا ساس بإيجاد حلول ل ذا  ن ع  ا محاول اليات ال تطرح ش   .وعرض 
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تدينا  ذا الموضوع ومن خلال ما تم ذكره ا تيةبدافع قوي قصد دراسة  الية  ش   :بطرح 

اكم الوطنية بنظر المنازعات  تحديد العدالة  حسن س  ما مدى تأث اعتبارات   ولاية ا

اصة؟   الدولية ا

ساؤلات الفرعية ال يمكن سية جملة من ال الية الرئ ش ذه  ا فيما ي كما تتفرع عن    :إجمال

ي الدو بمناسبة نظر المنازعات  -  ا القضا ات القضائية الوطنية عن اختصاص مدى جواز تخ ا

ة الدولية؟ جراءات المدنية والتجار  . نطاق 

زائري أن يتخ عن اختصاصه  حالة قيام -  ن و  ذات ل يجوز للقا ا اع أمام محكمت ال

رتباط عملا بتمديد القواعد الداخلية؟ ل إ نطاق  ،حالة  ذا ا ل يمكن تمديد مثل  كما 

اصة الدولية ؟، ية أك  المنازعات ا جن كمة  ن له أن ا و موقف القا الوط إذا تب وما 

اع؟  .ملائمة وأقدر منه للفصل  ال

ي  -  مان القانو ال  توف  ست ماية القضائية العاديةوتفادي مدى فاعلية ضابط  ، بطئ ا

اع؟ سبة لأطراف ال ي الدو  تحقيق العدالة بال مة التعاون القضا  .ومدى مسا

اليات  ش ذه  جابة عن  يل  لمام بموضوع و س ختصاص " و اعتبارات العدالة  تحديد 

ي الدوالقض شارة ،"ا ذا ا من ناحية خاصة تجدر  لموضوع ندرة البحوث والدراسات السابقة المرتبطة 

زائري  ة  نطاق القانون ا ذا الطرح وحالاته  القانون  كما، من ج ة  أن المواد ال تتضمن معا

زائري  جراءات المدنية من قا )42(و ) 41(تقتصر فقط ع المواد ا ةنون  دار ة أخرى  و ،  من ج

ي  ختصاص القضا ا من حيث التحكم  موضوع  د تطورا كب ش عات المقارنة  شر عض ال ن أن  ح

ا جزءا منه،  كمة العليا يلاحظ بومن جانب آخر الدو وفكرة اعتبارات العدالة باعتبار أن قرارات ا

مر بالدعاوى الم ة قليلة جدا فيما يتعلق  زائر عنصر أجنا ة  اكم  شو و ما يخص تحديد ولاية ا

اع   .الوطنية بنظر ال

ال المطروح اعتمدنا المن الوصفي من أجل و  ش الات اختصاص جابة عن  من خلال التطرق 

 ، ام ع الصعيد الدو ح عارض  صومة القضائية ومنع  ي القائم ع أساس فكرة وحدة ا القضا

افة المعلومات والنصوص القانونية ذات الصلةوالمن التحلي  طار تحليل فكرة  ،لتحليل  و نفس 

ستعانة بالمن الم ختصاص، مع  ب وافر قارن التخ عن  ان له نص حيث تطلبت طبيعة  الذي 

النظم  لظ  ع أساس فكرة التخ اعتبارات تحديد الولاية القضائية الدوليةإ طرق تالالدراسة 
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عات  شر اوال ية م جن ية و ا  ،المقارنة العر زائري ومحاولة منا ومناقش ع ضوء ما أخذ به المشرع ا

الات  ذه ا ة مثل  ساعد  مواج ا أن  احات من شأ اكم الوطنية تقديم حلول و اق   .أمام ا

لمام بموضوع  ي " وع ضوء ما تقدم سنحاول  ختصاص القضا اعتبارات العدالة  تحديد 

مة " الدو ا م ي ع النمن زوايا نرا    :بيانهحو 

ول  ي الدو: الباب  ختصاص القضا عارض  لاعتبارات التخ عن  صومة ومنع  وحدة ا

ام ن، ح ن أساسي عقاد : لدراسةول خصصنا : والذي قسمناه بدوره إ فصل ي  إ ختصاص القضا

ن خصصنا  يحسب حالة الدعوى،  ح ي الدوالتخ عن : لدراسة الفصل الثا  ختصاص القضا

كمة الغ  ختياري وا ضوع    .   ملائمةالمب ع ا

ي فيعا أما  ــــى حـــاجة المعاملات الدولـــية: الباب الثا  بدوره والذي قسمناه عتبارات القائمة علـ

ن  ختصاص بالدعاوى : لدراسة ول  حيث خصصنا: إ فصل ا  لة و  عتبارات ال يفرض المست

ن النظم القانونية، ك ب ش المش ن خصصنا  التعا ي ح تأث مبدأ التعاون :  لدراسة الفصل الثا

ي الدو  تحقيق العدالة   .   القضا

حة م النتائج والتوصيات المق ا أ نا بخاتمة ضمنا ينا دراس   .وأ
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ول  صومة ومنع : الباب  ي الدو لاعتبارات وحدة ا ختصاص القضا التخ عن 

ام ح   عارض 

عات  شر صومة القضائية سنحت ال فاظ ع وحدة ا مرة دعاوى  ةبأن يتم البت  عددف ا

ة قضائية واحدة ام  ،واحدة وأمام ج ح ع مراعاة بذلك لاعتبارات حسن س العدالة ومنع تضارب 

، نا ، خاصة وأن المسألةالصعيد الدو عنصر أجن ة  ذا  تتعلق بمنازعة دولية خاصة مشو وع 

ا أن تضع حد ل ي و  تنازعلساس حاول الفقه استحداث إجراءات من شأ ي جرا ختصاص القضا

ن الدو بنظر  الدو  الوط عن اختصاصهالدول، وذاك من خلال تخ القا ذه مختلف محاكم ب

ية، أو  حالة قيامه ع أساس  حالة  الدعوى  خرى أجن ما وطنية و ن أحد اع أمام محكمت قيام ال

ة القضائية انرتباط أو إذا ما  طراف اختيار ا يا ع إرادة  ا إذا م ،مب كمة وأخ ن أن ا ا تب

اع ية أك ملائمة لنظر ال ا مقبولة من طرف الفقه التقليدي جن ، إلا أن فكرة التخ لم تكن  بدايا

ل انتقاصا من السيادة الوطنية للدولة  ش ا  ا،وتمس بو ناء ع تطور  النظام العام  إقليم إلا أنه و

ة الدولية خاص ختصاص حتمية ولا مجال ة جعلت من فكرة التخ عن  العلاقات المدنية والتجار

ذا التوجه باعتبار أن اعتبارات العدالة ع الصعيد ل ديث  د الفقه ا ا،  ذات السياق يؤ تجن

ا  الداخ أو ع الصعيد الدو ع حد سواء ض ف صومة القضائية وتلا التعارضيف ن  توحيد ا ب

ام الصادرة عن  جنح ات القضائية الوطنية وتلك الصادرة عن القضاء  قتصاد   ا وكذا 

رادة ام مبدأ سلطان  اع و نفس الوقت اح سبة لأطراف ال جراءات بال           .النفقات و

ي الدو  ختصاص القضا ش أن موضوع التخ عن  اعتبارات وحدة  المب ع أساسيبقى أن 

ا العديد من النظم القانونية  تمت  ام من الموضوعات ال ا ح عارض  صومة القضائية ومنع  ا

ن، المقارنة ذا الموضوع دراسة تفصيلية، فإننا نبحثه  فصل ول ، ولدراسة  حيث خصصنا الفصل 

عقاد لدراسة ن  ا ي الدو حسب حالة الدعوى،  ح ي لدراسة ختصاص القضا خصصنا الفصل الثا

ي الدو ختصاص القضا ختياري و التخ عن  ضوع  كمة  المب ع ا     .ملائمةالغ ا
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ول  عقاد: الفصل  ي الدو حسب حالة الدعوى  ا ختصاص القضا  

ون  ات قضائية بصددقد يصادف لما ن ون عدة ج ي الدو أن ت ختصاص القضا  تحديد 

اع، مختصة ساس بنظر ذات ال ذا  اع إ رفع دعواه وع  أمام  بصورة لاحقة قد يبادر أحد أطراف ال

ن ية القضاء الوط  ح عة لدولة أجن ة قضائية تا ذا ماأن الدعوى قائمة أمام ج تج عنه  ، و سوف ي

ن  نا معبالضرورة صدور حكم ل ي ش ن  خصومة قضائية واحدة  اعتبارات حسن س  متعارض

اصة الدولية، العدالة  عتبارات و  نطاق العلاقات ا القائمة أمام  حسب حالة الدعوى فلذات 

ات القضائية ضا ام ع الصعيد  أن يرا مبدأ ، يف ح عارض  صومة القضائية ومنع  وحدة ا

  .الدو

ي الدو بمناسبة منازعة  ختصاص القضا د  سباب تمنع أغلب النظم القانونية من ع ذه  ول

ة قضائية  اصة للمنازعات الدولية،واحدة لأك من ج ذا نظرا للطبيعة ا  وتماشيا مع ما تم ذكره و

عرف  عات المقارنة إ استحداث بما  شر ا وال تقت ،فكرة الدفع بالإحالةببادرت ال تخ  بدور

ن اع أمام محكمت ن  القا الوط عن اختصاصه  حال قيام ال ن دعو ان ارتباط ب أو إذا ما 

ن  ت ن قضائ ت ن أمام ج ن مختلفتمنظورت منلدولت عدد  المد عل والذي    ، أو ما إذا ما تحقق 

ب إبرازه أن  اصي ت آراءه بخصوص قبول مسألة الدفع بالإحالة من  فقه القانون الدو ا قد تباي

ا ا، أما  ،عدم ة سيادة الدولة ع إقليم ذه الفكرة ب ب أنصار الفقه التقليدي إ رفض  حث يذ

شدة تخ القا الوط عن اختصاصه طالما أن  د و ديث فيؤ اعتبارات حسن س تجاه الفق ا

كم العدالة تقت ذلك خاصة م ية أك ملائمة للفصل فيه وضمان تنفيذ ا جن كمة  انت ا ا إذا 

شأنه كذا وع ضوء ما تقدم يثور الصادر  ساؤل حول مدى حق القا  التخ عن ، و ال

ي الدو اختصاصه ا؟  الفصل  بمناسبة القضا و موقف الفقه م ورة آنفا ؟ وما  الات المذ               ا

ساؤل  ذا ال نللإجابة عن  س ن رئ ذا الفصل من خلال مبحث ة  ول : ارتأينا معا  خصصنا 

اع أمام محكمة  ي الدو  حالة الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ختصاص القضا لدراسة التخ عن 

ي لدراسة ن خصصنا الثا ية،  ح ر  أجن ي الدو  حالة  ختصاص القضا عدد التخ عن  تباط و

م       .المد عل
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ول  ي الدو  حالة الدفع بالإحالة لقيام : المبحث  ختصاص القضا التخ عن 

ية اع أمام محكمة أجن .ذات ال  

ام ح عارض  صومة القضائية و منع  سا لمبدأ حسن س العدالة ووحدة ا ووفقا لموضوع  ،تكر

ا  ي الدو للمحاكم خاصة م ختصاص القضا نا و المتمثل  قيام تصور وجود حالات  تنازع  دراس

ن ن مختلفت ل من دولت ن ل ذه الفكرة  ،الدعاوى المرفوعة أمام محكمت اجة لتنظيم  مما استدعت ا

ختصاص لفائدة مح ية إعمالا من خلال مدى قبول القا الوط لتخليه عن  ذالك فكرة بكمة أجن

اصة الدولية فراد  ميدان العلاقات ا ماية المشروعة لمصا  فكرة التخ  مضمون  ستلزمه، وما ا

ي الدو  ختصاص القضا ول ( عن  اع أمام محكمة )المطلب  ، وصولا إ الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ية  ي( أجن   ).المطلب الثا

ي الدو: ول المطلب   ختصاص القضا  حالة الدفع  مضمون فكرة التخ عن 

ية اع أمام محكمة أجن   بالإحالة لقيام ذات ال

سناد وء إ محكمة مغايرة للمحكمة ال تم  ق  ال ا  ختصاص ع عن التخ بأنه ا إل

ي  جرا ختصاصوفقا لقواعد القانون  عد بمثابة تقنية  المعمول به لتحديد  أو ، وعليه فإن التخ 

ا اكم ومن اختصاص ن لس ،وسيلة إجرائية جعلت بيد ا أو  لبأو  حالات محصورة للأفراد المتقاض

ختصاص بنظر دعوى  ك ملائمة و نزع  ا للمحكمة  علق تو ت ،1للفصل  نزاع محدد ااختصاصو منح

ي الدو للمحا ختصاص القضا قليمية للدولة ممثلة قواعد  وم السيادة  عرف بمف كم الوطنية بما 

ا الوطنية ذا ما  ،بمحاكم ا تم و ذه القواعد و ال من خلال ع النظام العام ع  م  إضفاء طا سا

ا، و احرمان أفراد  تفاق ع مخالف حرمان القا الوط من التخ عن  التاصومة من 

اع بناءا ع نصوص  شأن البت  ال انت دولته آاختصاصه الدو  ع الداخ أو إلا إذا  شر مرة وفقا ل

عضاء اتفاقيةعضوا   ن محاكم الدول  ي الدو ب ختصاص القضا ع و تقسيم    . 2دولية  تتو توز

                                                             
جراءات  -  1 وسيلة لفض تنازع  ي الدو الثابت للمحاكم الوطنية  ختصاص القضا ، التخ عن  أحمد عبد الموجود محمد فرغ

رة، ع  لة القانونية، جامعة القا يع 07، مج 08القضائية، ا    .315، ص 2020، الر
ة  - 2 شروط التخ و معياره  ( شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

ة الصادر   ختياري، التعليق ع حكم محكمة النقض المصر ضوع  صوم ع ا ، مكتبة الوفاء .)24/03/2014حالة اتفاق ا

     .08، ص 2015القانونية، 
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ي لساس الفلسفي لوفقا للتطور الذي مس   هإلا أن ختصاص القضا سية لتنازع  فكرة الرئ

ل أدىالدو منذ مدة من الزمن  ل إ ش يق من فكرة السيادة كمعيار  ذا ذا التنازع  التض القائم 

ي الدو للمحاكم الوطنية الشأن، و  ختصاص القضا ن قواعد  ام ب ذا الطرح من ا ما يلزمه 

ك باعتبارات النظام العا الم  الدولة ل ند ع فكرة العولمة المعاصرة و  لاحتواء ا س ار أخرى  أف

ستوجبه تكر  ا القانونية، وما  تلفة و بناءا ع أنظم ن الدول ا ي الدو ب س فكرة التعاون القضا

ام  ح اصة تفاديا لتضارب  زء من المنازعات الدولية ا اكم الوطنية  ذه الفكرة من ضرورة تخ ا

  .1سن س العدالةضمان كو 

ن و صاصو عليه فإن ثبوت حق القضاء  تخليه عن اخت للارتباط لم ه بنظر قيام نزاع أمام محكمت

س كما قلنا  قليميةلمدى يكن بالأمر ال وم التخ بمبدأ السيادة  ، إلا أن تجاوز فكرة السيادة علق مف

ختصاص   عرف بالتخ عن  رت توجه جديد لما  خ من القرن الما أظ خاصة  مرحلة العقد 

سيق بظ نات القرن الم سطعتن النظم القانونية المستقلة، حيث ل مرحلة الت  2اذه المرحلة  ست

ن   ل دولة  نظمةلإلزامية البت  تنازع إجراءات التقا ب ث  ش القانونية للدول، حيث أدى 

ا  ي الدو إ التقص  حمايةسياد ختصاص القضا قوق و المراك  مجال  صوم ز القانونية ا ل

عارض بالنظر لتصادم ، و بناءا ع ما تم ذكره س الفقه إ و ام ع الصعيد الدو التصدي  ح

ي الدو  ختصاص القضا رة من خلال استحداث فكرة التخ عن  ذه الظا سيق  و  وسيلةل لت

ن ام يم القانونية ب   .3النظم و المفا

ر و عبارة عن نقل  كما يضيف الفقه الفر أن جو ي الدو  ختصاص القضا التخ عن 

ية ة نفس ،للاختصاص لصا محكمة أجن خ ذه  سية مع  اكم الفر شارك ا  فكرة حيث ت

ن  ب أن القا الفر غ  مما سبقختصاص القائم ع فكرة التخ للفصل  الدعوى، حيث ي

                                                             
.09شام ع صادق، المرجع السابق، ص  -  1  

2 - « Pourtant, la cour de cassation énonce de nouveau ce principe en 1969, mais la porté de 
l’arrêt du 1er décembre 1969 ne se mesuré pas exactement si on le situait uniquement dans une 
courte période, qui commencerait en 1962, au contraire du point de vue de l’évolution 
d’ensemble de la jurisprudence, cet arrêt ne parait que répéter une solution constante depuis le 
début du siècle dernier bien et avec un tempérament également bien reconnu , puisque la cour 
de cassation admet que le juge français pourrait se dessaisir ... » : Dominique HOLLEAUX, la 
litispendance internationale, T.C.F.D.I.P ,32-34e année 1974, p 209.   

ة الصادر  -  3 ي الدو  ضوء حكم محكمة النقض المصر ختصاص القضا ديثة  التخ عن  ات ا تجا حسام أسامة شعبان، 

خ  لة الدولية للقانون، جامعة قطر، ع )دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة( ،23/12/2014بتار   .04، ص 2017، 03، ا
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و وعليه ،نظر الدعوى عن مضطر ع التخ  افة الصلاحية  إصدار حكم منوط بالتخ أو  ف يملك 

عت بمثابة وسيلة فعالة  تفادي و منع تنازع  ة أخرى يرى الفقه الفر أن التخ  رفضه، و من زاو

ي الدو للمحاكم  النطاقل ظبالإضافة لذالك الدور الذي يلعبه قبول التخ   ،ختصاص القضا

اصةللمن الدو انب الـأحادي للاختصاص و  ازعة الدولية ا الموازاة مع الصياغة القانونية ذات ا

ل دولة  تحديد حدود اختصاص محاكمه  ة مشرع  ع عن فكرة مدى حر ي الدو و ال  القضا

  .1ذه المنازعاتللنظر  

ي الدو وسيلة فعالة  الفصل   طلاقا مما سلفناو  ختصاص القضا  تنازعصار التخ عن 

ن ن مختلفت تو  ،جراءات القضائية أمام محكم دولت  المقصودتوضيح من خلال  طرق إليهذا ما س

اع أمامب ية  الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ول ( محكمة أجن شأن ، و )الفرع  ية  اختلاف المواقف الفق

ي( و الرفض  جازة   ).الفرع الثالث( ، ثم التطرق للشروط قبول الدفع بالإحالة )الفرع الثا

ول  اعب المقصود: الفرع  ية الدفع بالإحالة لقيام ذات ال   أمام محكمة أجن

، ت ي الدو ختصاص القضا جرائية المدرجة ضمن  ن الدفوع  حالة من ب رعد  حينما يتم  ظ

ا أمام محكمةرفع الدعو  عاد رفع ية( ى بصفة أولية أمام محكمة مختصة، ثم  ا  )أجن أخرى يؤول أيضا ل

اع من  ا أك ملائمة لأطراف ال و ن تتم ب كمت ن ا ات اع، إلا أن إحدى  ختصاص بنفس ال

قدر للفصل في ك ملائمة و  كمة  و فيتم بموجبه الدفع بالإحالة إ ا كمة  خذ ها ، كما أن 

ام مكف من شأنه أن بالإحالة م  صدور أح ون مشمولا بقوة سا ولة التنفيذ ع الصعيد الدو و ي

ك  أن النفاذ طالما كمة ال أصدرته   اعلل صلاحيةا   .2فصل  ال

ل مجموعة من المو  ش ختصاص لأك من محكمة  للفصل  منازعة واحدة قد  توقع أن إسناد 

اطر ال تتعارض مع حسن إدارة القضاء و إدراك ال ام خاصة عدالة، من ا مع فرضية صدور أح

ب رئ  طول أمد ون يبة العدالة، كما قد ت منمتعارضة و متناقضة مما تؤدي إ إنقاص  س

صومة، و  ماية القضائية ا ن بنظر خصومة واحدة أمر  تزول معه فكرة طلب ا عليه فإن ولاية محكمت

                                                             
، المرجع السابق،ص ص أحمد عبد الموج  . 389- 388ود محمد فرغ 1  
سدي، 2 دي كحيط، عبد الرسول عبد الرضا  لاء، ع صا م ت، كر ل الب ية، مجلة أ اع أمام محكمة أجن ، 20حالة لقيام ذات ال

سم     .178 - 177 ص ، ص2016د
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ون مرة واحدة معينةتطبيق القانون  حالة و  ذه يجب أن ت الات و ل ذه ا ، و لتفادي حدوث مثل 

ن الداخلية  نلسباب تتصدى القوان    .1قيام دعوى أمام محكمت

ن كما يراد اع أمام محكمت ية، و يقابله  اللغة   بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال ما أجن أحد

سية  كمة المثار  « ،Litispendance internationale  (2( الفر دف إ منع ا و الدفع الذي 

اع ا ذات ال ا إ محكمة أخرى مرفوع إل ذا الدفع من الفصل  الدعوى و إحال ا  ا   » . 3أمام و تفس

ستوجب  نا  ن  نفس الوقت، ف ن مختلفت ن لدولت انت الدعوى مطروحة أمام محكمت لذلك فإنه إذا 

كمة أقل ارتباطا با ك ارتباطا بع ا اع أن تقوم بإحالته إ محكمة الدولة  ك ملائمة  هل أو 

كم  شأنهلضمان أثار ا   .4الصادر 

ب جانب كب من الفقه اف بالدفع بالإحالة لقيام ذات إ ضرورة القبول و  ،5ذا وقد ذ ع

اكم الوطنية بموجب  ية و حتمية تخ ا جن كمة  اع أمام ا اع ال ا بنظر ال الة عن ولاي ذه ا

ي  س مبدأ التعاون القضا الذي يحتوي ع عنصر أجن و ذلك إعمالا لفكرة الملائمة الدولية و تكر

اصة الدولية يختلف عن  ، ولعله من المفيد أن نؤكد أن6الدو الدفع بالإحالة ع صعيد المنازعات ا

                                                             
اشة محمد عبد   امعية،  نابة، العالع اصة الدولية، دار المطبوعات ا ةالقضائية  نطاق العلاقات ا .31، ص 1994، سكندر 1  

2 La litispendance internationale « situation a l’occasion de laquelle un système judiciaire 
accepte spontanément de s’effacer devant une justice étrangère parce que celle- ci a été saisie 
en premier- n’est-elle pas en effet le modèle le plus parfait d’une coordination internationale 
des systèmes juridictionnels » : Marie Laure NIBOYET, les conflits de procédures, TCFDIP, 
1995, 1996, p 71. 
 - En se sens, l’exception de litispendance internationale « a pour l’objet de solliciter d’un 

tribunal, internationalement compétent, qu’il renonce a exercer cette compétence en raison de 
l’existence d’une procédure pendante, dans la même affaire, devant un tribunal étranger .» : 
Sandrine CLAVEL, Droit international privé, 5eme éd, Dalloz, 2018. P 322.   

ية -  3 اص ( شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن ة، )دراسة مقارنة  نطاق القانون الدو ا سكندر  ، ام ، دار الفكر ا

   .93، ص  2012
ية، القا- 4 ضة العر ية، دار ال جن ام  ح ي الدو و أثار  ختصاص القضا ن و  اض، سامية راشد، تنازع القوان رة، فؤاد عبد المنعم ر

  . 405، ص 1994
ي الدو  حالة ا-  5 ختصاص القضا ديث لفكرة التخ عن  دين  الفقه ا شام ع صادق من أوائل المؤ ستاذ  لدفع بالإحالة عد 

ية سنة  اع أمام محكمة أجن ،  من خلالهو دعا   1969لقيام ذات ال ام ع الصعيد الدو ح ذا المبدأ تفاديا لتضارب  إ ضرورة إجازة 

خ  ا الصادر بتار ي الدو من خلال قرار ختصاص القضا ة مبدأ التخ عن   /24/03ذا وقد أيدت  وقت لاحق محكمة النقض المصر

ية،  20214 اع أمام محكمة أجن خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال ديث الذي يج  ناوله لاحقا عند التطرق لموقف الفقه ا ذا ما سن و 

ذا المع ة، : راجع   سكندر  ، ام اص، دار الفكر ا    . 68 - 67، ص ص 2005شام ع صادق، القانون الدو ا

.438، المرجع السابق، ص الموجود محمد فرغأحمد عبد    -6  
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اع ع ا ون الدفع فيه بالإحالة غ الدفع بالإحالة لقيام ذات ال خ ي ذا  ، حيث أن  لصعيد الداخ

رم و  ختصاص من أع ال ة  ن غ مختصة، يكفي فقط أن تقرر ا كمت انت إحدى ا مقبول إذا 

كمة  ى درجة، وعليه يقدم الدفع بالإحالة لدى ا د اكم  شراف ع ا سلطة الرقابة و  ال تتم 

كمة وطنية أخرى الوطنية  ا  ي تتخ عن اختصاص ي  ل تميان إ نظام قضا ين ي خ ن  ات علما أن 

كم الصادر عموحد و  ة حقيقية  قبول  لا من خلالهما تحت سيادة الدولة الواحدة، و ا تج أي صعو ت

ذ ذا المنطلق لا تث  من ، و 1لن يحرم القا الوط من البت  الدعوى  ا الطرحذا الدفع لأنه وفقا ل

اص الدو ي ا ة  مسألة تحديد مركز الدفع بالإحالة  نطاق القانون القضا اع  ،أي صعو ان ال إذا 

ية أولا جن اع ثانيا و ال من خلاله  قد رفع أمام محكمة الدولة  ا ال و الدولة ال طرح أمام محاكم

ط  نتوجد اتفاقية دولية ثنائية أو جماعية تر ن الدولت الة سوف تتكفل نصوص مواد  ب ذه ا ففي 

اع ك قدرة ع الفصل  ال ختصاص للمحكمة  تفاقية بإسناد  ون و ، ذه   نفس الطرح لا ي

د و يدعم موقف فكرة  ع الداخ للدولة يؤ شر ان ال من الصعب تحديد مركز الدفع بالإحالة أيضا إذا 

قيقية  الدفع بالإحالة لقيام  ة ا ية أخرى، حيث تتجسد الصعو اع أمام محكمة دولة أجن ذات ال

ذه المسائل من الناحية القانونية نظيم  الات عندما لا تقوم الدولة ب ذه ا يا مع ذلك و تماش، و 2مثل 

ي قواعد  بتحديد النظر للتنوع  النظم القانونية المتعلقةع الصعيد الدو و  ختصاص القضا

ا أن يقوم المد  شأ فرضيات عدة من بي ا، قد يصادف أن ت ن  أو تفضيل اختياربالدو المعمول  ب

ذا الشأن، ولة له   ختصاص ا اكم وفقا لعدة ضوابط   أن تتضاعف فرضية قيام مما يمكن ا

اع ال نفس ن ع عكس ال ن مختلفت ن لدولت اع أمام محكمت   .3قائم ع الصعيد الداخال

كما قد يقوم المد أيضا برفع دعوى  دولة محل وجود المال المتنازع عليه ضد المد عليه، و  

ا و ذلك  ا المد عليه موطنا ف ا، أو  دولة أخرى يتخذ م سي ب حمل المد عليه  س دولة أخرى 

ذه الدول،  ختصاص   الات  أن حسب ما تمليه قواعد  ذه ا ات المطروحة وفقا ل إلا أن الصعو

ذ و ه الوضعيات قواعد حل مثل  ا مثل ما  ون بمثابة حل  ذا الشأن لن ت ام الصادرة  ح حسب 

                                                             
لية القانون للعلوم القانونية و السياسية،  حالةلو محمد الصا عبد الصمد،  -   1 اصة الدولية، مجلة  القضائية  نطاق العلاقات ا

وك، مج  ،لية القانون    . 111، ص 2015، 12، ع 04جامعة كر
دي كحيط، سدي،عبد الرسول عبد الرضا  -   2   :،  راجع أيضا178المرجع السابق، ص  صا م

اص الدو -  ي ا ة، 01ط ، )دراسة مقارنة( شام خالد، القانون القضا سكندر  ، ام   .435 ، ص2012، دار الفكر ا
3  C.c.a VOSKUIL, la litispendance en droit international privé Néerlandais, Netherlands 
international review, V9, issue 04, Octobre 1962, P 504. 
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ختصاص الداخ ا الكب عليه   مية بالغة رغم دور الة حسب نظر الفقه أ ذه ا ، و عليه لم تلقى 

ختصاص  ي الدو نطاق     .1القضا

ه من أسباب : أولا ية عن غ اع أمام محكمة أجن تمي الدفع بالإحالة لقيام ال

كمة أخرى    حالة 

خرى و ال  ه من الدفوع  ية عن غ اع أمام محكمة أجن ن لنا تم الدفع بالإحالة لقيام ال ب لي

ل موجزسوف نحاول  ش ا    :توضيح

ختصاص الدفع بالإحالة لقيام -1 حالة لعدم  اع و   ذات ال

ا أن تحيل الدعوى المعنية إ  عدم اختصاص كمة ال أصدرت حكما  عد من الضروري ع ا

اع  حالة لقيام ذات ال كمة المبادرة بالإحالة، أما  حالة  ا حسب تقدير ا شأ تصة  كمة ا ا

ية  الةحسب و أمام محكمة أجن اع المع علما أن سند  ذه ا يلة بنظر ال ختصاص للمحكمة ا

ون  أيضا معنية بالفصل  الدعوى  ا ت ال إل كمة ا عد ، و ا حالة تتم  ستخلص من ذلك أن 

عد كم  ختصاص بمثابة وسيلة دفاع تخول للمد عليه تقوم  .2ختصاص ما عدم  عد الدفع  كما 

كم ا حسب القواعد ع أساس طلب من ا ا لعدم اختصاص ة أن تمتنع عن البت  الدعوى نظ

ددة و المنظمة للاختصاص، ففي  ذه ا اع أن تتأكد نطاق  كمة قبل نظر ال ستوجب ع ا الة  ا

ا بفكرة النظام العام ا أو من عدمه قبل مباشرة أي إجراء لارتباط ختلاف 3من اختصاص ذا  ، إلا أن 

حالة لعدم  يقتصر  بعد وجود فكرة  س ي الدو  ختصاص القضا ون  نطاق  ال الداخ   ا

ي الدو ا قواعد ، وذلك راجع إ الصفة الوطنية و ختصاص القضا الصفة المفردة ال تتم 

ي الدو اتان الصفتان بمثابة حاجز أمام قبول الد ،ختصاص القضا ب  فع بالإحالةحيث أن  س

ختصاص و  نذلك ع عكس الدفع عدم  اع أمام محكمت   .4بالإحالة لقيام ذات ال

حالة  -2 اع و   للاتفاقالدفع بالإحالة لقيام ذات ال

                                                             
ي الدو  -  1 ختصاص القضا ، اعتبارات العدالة  تحديد  ديدة، )دراسة مقارنة( وسام توفيق عبد الله الكت امعة ا ، دار ا

    .39 - 38، ص ص  2011سكندرة، 

ية، المرجع السابق، ص  -    2  .94شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن
عدم  - 3 الية الدفع  ن، إش ، مجلة لارك للفلسفة و )دراسة مقارنة(  قانون المرافعات المدنية العرا  ختصاصأحمد سم محمد ياس

جتماعية، جامعة واسط، مج     . 495، ص 2019، 33، ع 02اللسانيات و العلوم 

، المرجع السابق، ص  -  .24وسام توفيق عبد الله الكت 4  
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ختياري بمث ضوع  طراف ع التقا و عد ا م أمام محكمةابة اتفاق   دولة أخرى  طرح نزاع

س و من ناحية  سم بوجود أثران، ف تفاق ي ذا  ة قضائية معينة و إلا أن  ختصاص  ة ند  من ج

ختصاص من محكمة  سلب  ختصاص العادية، علما أن  ثانيةأخرى   أيضا مختصة وفقا لقواعد 

ل مستقل ش ثران لا يمكن أن يتجسدان  م ،ذان  مامرتبطان  ابل  ن عليه ، و البعض عض ع عندما 

الة  ذه ا م   سلبطراف محكمة محددة ف ختصاص من قضاء دولة أو عدة دول يجوز  يقومون 

ا ا أن تتمسك باختصاص ي الدو ، و1ل ختصاص القضا روج عن  تفاق بمثابة ا عد  ذا الصدد   

عات المقارنة اختلفت  مدى قبول  ،للمحاكم الوطنية شر ضوع إلا أن ال تفاق من عدمه رغم أن ا

جن اكم بنظر المنازعات ذات العنصر  ا  تحديد ولاية ا ف  عد من الضوابط المع ، ختياري 

ن الدول و  ذا المنطلق تأخذ معظم قوان بعد أثره السالبخرى بالأثر المانح للاختصاص و من    .2س

افأن  ،ما لا يدع مجالا للشكو  ا  سلبه من  ع ختصاص دون أثر رادة  جلب  بدور 

ل دولة  تنظيم القواعد المتعلقة  ة  تمية ال ترتكز ع فكرة حر يجة ا و الن اكم الوطنية  ا

اصة نظرا لعدم وجود قواعد دولية ملزمة ا بنظر المنازعات الدولية ا غض النظر ( باختصاص محاكم

تلفة لتتكف)  تفاقياتعن  ن محاكم الدول ا ختصاص ب ع     .3بتوز

اع و الشرط السالب للاختصاص -3  الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ة الدفع بالإحالة لقيام ذات تقوم فكرة الشرط السالب بالأساس ع  صوم، أما  نظر إرادة ا

ية فلا مجال لوجود  اع أمام محكمة أجن سال اع إ  بالإرادة، لما  كمة بإحالة ال حيث تقوم ا

صوم حالة الواردة عن اتفاق و  ،محكمة أخرى ح لو لم يوافق ا ن  يجة لذلك يوجد اختلاف ب ن

اع حالة لقيام ذات ال صوم عن  طراف ،ا ند ع إرادة  س و  الة  الة  ،4ون ا ن أن ا  ح

بعدة، رادة مس ون  ي الدو مرتبطة بفكرة النظام  طالما الثانية ت ختصاص القضا انت قواعد 

ون 5العام الات ال لا ت اف بالأثر السالب  للاتفاق المانح للاختصاص  جميع ا ع ا  ، علما أن  ف

                                                             
ختياري  -  1  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا ختصاص القضا ادة الدكتوراه  )دراسة مقارنة(عبد النور أحمد،  ، أطروحة لنيل ش

زائر،  ي بكر بلقايد، تلمسان، ا قوق و العلوم السياسية، جامعة أ لية ا اص،    . 34- 32، ص ص 2016- 2015القانون ا

 - ، .  47المرجع السابق، ص  وسام توفيق عبد الله الكت  2  

اص، المرجع السابق، ص  -  . 157شام ع صادق، القانون الدو ا 3  

ية، المرجع السابق، ص  -    4 .95شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن
ب جانب كب من الفقه إ القول بأن جل قواع-  5 ي الدو متعلقة بالنظام العام ديذ عد بمثابة القواعد ف ،ختصاص القضا  مرة 

ا ا و العدول ع تفاق ع مخالف ن  ،ال لا يجوز  ط ب مة أداء العدالة و الر س فكرة م م من خلال تقد اء موقف ؤلاء الفق حيث يدعم 
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كمة ا اع مرتبطة ارتباط وثيق با ي، و العلاقة القانونية محل ال ا القانو من خلاله تارة ووفقا لنظام

تج أثره أمام محاكم تلك الدولة ية لا ي كمة دولة أجن ختصاص  طراف ع عقد  ، و 1فإن اتفاق 

بعاد محكمة دولة أو  ذه الناحية يقومون باس م من  ن محكمة محددة ف طراف بتع بالتا فإن اتفاق 

بعاد كحتمية س نا  ا، حيث يرد  ا أن تتمسك باختصاص ن أي تطبيقا  عدة دول ال من شأ التعي

ن عي ناك  ان  بعاد إلا إذا    .2لقاعدة لا يوجد اس

ي اع  منموقف الفقه : الفرع الثا خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال مدى جواز 

ية   . أمام محكمة أجن

نظمة القانونية الوطنية  يجة لعدم تكفل  حالة كن لة  ل مش ي  شاء نظام قانو للدول بإ

اص اء بالإضافة  ورد تباين، القضائية  نطاق القانون الدو ا ن الفق راء ب عارض    المواقف و 

ام ال ح حالة قضائية، و لتصادم   خذ بفكرة  عات  مدى  شر  ناءا ع ذلك اختلفت ال

ا مسألة تمس من السيادة و ا ل عنصر أجن أو رفض اعات المشمولة  عليه سوف نتطرق إ ، و 3ال

تجاه الفق التقليدي الرافض للأخذ بالإحالة  ديث  ،)أولا( موقف  تجاه الفق ا ثم عرض موقف 

خذ بالإحالة    ).ثانيا( الذي يج 

افض للأخذ بالإحالة: أولا   .تجاه الفق التقليدي الر

ل من الفقه التقليدي و  م ع  سا عن موقف الرافض من الدفع بالإحالة  القضاء  فر

ب من القرن ونصف ة تق ست بالقص ة ل ي الدو لف رون أن الدفع بالإحالة 4ختصاص القضا ، و

سية اكم الفر ية لا يمكن قبوله أمام ا اع أمام محكمة أجن و ان م، و 5لقيام ذات ال ذا الرفض  ر 

                                                                                                                                                                                              
سم  اكم داخل الدولة ت ختصاص الوظيفي و ال تحدد اختصاص ا انت قواعد  تنظيم القضاء  الدولة و فكرة السيادة، و عليه فإذا 

ختصاص مرةبالصفة  سند  وم النظام ،  المقابل القواعد ال  خرى بمف ية مرتبطة   جن ام  ح ة  للقضاء الوط  مواج

ذا المع. العام ي الدو بقواعد النظام العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم : راجع   ختصاص القضا ،  علاقة  ن الع طلال ياس

  .  329 -328، ص ص 2009، 01، ع 25و القانونية، جامعة دمشق، مج  قتصادية
اصة، مجلة العدل، السودان، مج  - 1 تارة  المنازعات الدولية ا ختصاص للمحكمة ا ، 17مصطفى محمد مصطفى الباز، مشكلات منح 

   .39-38، ص ص 2015، 44ع 

. 34عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص  -  2  

.119لو محمد الصا عبد الصمد، المرجع السابق، ص  -   3  

اص، المرجع السابق، ص  -  .54شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
5 - En droit international privé français commun  « l’exception de litispendance a eu du mal a 
s’imposer, pendant longtemps le tribunal français, second saisi alors qu’un tribunal étranger 
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جن ،ترتبه من أثار مافكرة السيادة و  م الثقة  القضاء  ولوجود عدة  ونظرا ،بالإضافة لعدم منح

ذا الدفع ع أرض الواقع عيق إعمال  ات  ذا ، كما قد تأثر أيضا الفقه الم1صعو صري التقليدي أيضا 

و الموقف، و  ية خررفض  اع أمام محكمة أجن ساس، قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ذا   وع 

ند ذا الدفع  عامة الفقه التقليدي اس ا إ جملة من الرفضه ل م   : 2 أ

و ة  ستوجب :ا ية  اع أمام محكمة أجن   » سلطة عليا «  أن الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

تلفة ن محاكم الدول ا ع ولاية القضاء ب و ما لا ،تتو توز ، حيث لا  حققيت و ع المستوى الدو

جن توجد ة القضاء  ذه الصلاحية  مواج سا تتمتع  ة  فر خذ و  ،3أي ج عليه فإنه لا يمكن 

ن المرتبط انت الدعو ن قائمة أمام القضاء الوط  و بالمبدأ السابق  حال إذا  ا أمام ت خرى تم رفع

ية ة مستوحاة من نصوص مواد القانون الداخ الفر حيث ،4محكمة أجن ذه ا  ال  عد 

ا صلاحية ناف ل ست ا أن محكمة  تصة بالفصل  الدعوى المتنازع  مطلقة  مفاد كمة ا تحديد ا

ن، ن محكمت ا ب جراء المعمول بو  عل ذا  حالة، إلا أن  شأن  كم الصادر  ه ذلك  حالة الطعن  ا

ن الداخلية لا يمكن تمديده إ اص العلاقات القانونية ال نطاق وفقا للقوان ا القانون الدو ا  ينظم

ا  حل و  ال تتم بالصفة الدولية، لأنه من المتعارف عليه  إطار القانون الداخ أن القواعد المسلم 

ون سلطة عليا  ستوجب أن ت تصة،  اكم ا ن ا اع ب اكم ال اع مع ا تصة  للبت  ال للمحاكم ا

ا ا خاضعة ل   .5الدنيا باعتبار

ة الثانية دين لفكرة رفض الدفع بالإحالة لقيام ذات : ا اء المؤ اعيرى جانب من الفق أمام  ال

ي  ختصاص القضا ا قواعد  شأ ذا الدفع يتعارض مع اعتبارات السيادة القائمة  ية أن  محكمة أجن

                                                                                                                                                                                              
compétent avait été saisi d’une demande identique ( identité de parties, d’objet et de cause), 
refusait de se dessaisir au profit d’un tribunal étranger, pourtant vivement encourager par la 
doctrine. » : H.GAUDEMET-TALLON, les régimes relatifs au refus d’exercer la compétence 
juridictionnelle en matière civil et commerciale (forum Conveniens, Lis Pendens), RIDC,Vol 
42, N°02, 1994, P 429.   

ية، المرجع السابق، ص  -    1 .99شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن

اص، المرجع السابق، ص  -  .54شام ع صادق، القانون الدو ا 2  

ي،  - 3  ، الكتاب الثا اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر ام ( حفيظة السيد ا ح ي الدو و تنفيذ  ختصاص القضا

وت،  قوقية، ب ل ا شورات ا ام التحكيم، م ية و أح ذا المع أيضا .183، ص 2004جن شام ع صادق، القانون الدو : راجع  

ا    .54ص، المرجع السابق، ص ا

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .34ع 4  

داد، المرجع السابق، ص  -   .54حفيظة السيد ا 5  
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، فإن قبول  ، لأنه لطالما اختصت محاكم الدول بنظر المنازعات الدولية المشتملة ع عنصر أجن الدو

سيادة الدولة ن ينقص و يمس  اع أمام محكمت ا الدفع الدفع بالإحالة لقيام ال   . 1المثار أمام

ا أن الدفع  قابل نجدالمفي ف،  رفضه للإحالة 2الفقه المصري التقليدي رغم أن فكرة السيادة كرس

ن يجوز ع الصعيد الداخ اع أمام محكمت الوطنية طالما أنه لا يمس بالسيادة  بالإحالة لقيام ال

اع يتقاسمان سيادة دولة واحدة ن بنظر نفس ال تصت ن ا كمت ، أما ع الصعيد 3باعتبار أن ا

بعد ذا الطرح مس سية  ذلك الوقت  به تذا ما أخذ تأكيدا لذلكو  ،الدو فيعد  اكم الفر ا

حالة متبوعة بتصور  ذه  ذا المنطلق فإن المعيار السائد  و  ،4الفقه التقليدي الفر الرافض ل من 

و جواز  مباشرة دعوى بصورة أولية أمام القضاء الفر وقد تتمثل   سا  المطالبة بحق، سبق : فر

ية  جن كمة  ذا  الفصل فيه من طرف ا سا، و لطالما أن  لاحظ من خلال خ  لم يصبح نافذا  فر

جن  « ذه الفكرة صومة الماثلة أمام القضاء  عتداد با فضلية ع ، و   » عدم  ا  عدم جواز منح

اكم الوطنية    .5تلك القائمة أمام ا

حالة من المفروضو  شدة لفكرة  رات الفقه الرافض  دف  ،حسب م اص  أن القانون الدو ا

ل غ مباشر إ تصادم محت، و إ فض منازعات المشتملة ع عنصر أجن ش ن ال قد تؤدي  مل ب

تلفة، و  ا سيادات الدول ا عد من غ المتوقع أن تتخ أي دولة عن جزء من سياد ناءا ع ذلك 

ا القضائية ص، و لدولة أخرى للممارسة صلاحي ا ا دون وص للفصل  دعوى تدخل ضمن اختصاص

نالك اعتداء ع السيادة ون  ب إ تأييد الموقف الفر6أن ي  ،، الفقه المصري التقليدي بدوره ذ

                                                             
اص، المرجع السابق، ص ص  -  .55 - 54شام ع صادق، القانون الدو ا 1  
م  -  2 ذا الدفع من خلال  ن ل ن الرافض اء المصر عض الفق ب  اع أمام يذ القائمة ع فكرة أن قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ية ط فكرة استقلال الدول بفكرة السيادة سواء من خلال مواضيع  »الدول  استقلاليتعارض مع فكرة   « محكمة أجن ، وذلك من خلال ر

ي الدو ختصاص القضا ن، تنازع  ، تنازع القوان شر ختصاص ال اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص : أنظر تنازع    .34ع

  .121لو محمد الصا عبد الصمد، المرجع السابق، ص : راجع أيضا  نفس المع - 
ال الدو  - 3 ، الدفع بالإحالة  ا لاي ية للمنازعات القانونية،)تنازعه، شروطه و فوائده( محمد ز لة المغر  ،4- 3عدد مزدوج  وجدة، ، ا

  .   93، ص 2005 سمد
4 - jusqu'à une époque récente nos tribunaux se refusaient a accueillir l’exception de 
litispendance internationale «  au motif qu’un règlement de juges n’était point possible entre 
les juridictions françaises et étrangères les unes et les autres dépendant d’autorités 
différentes. » En se sens voir : Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, droit international 
privé, 4°éme édition, DALLOZ, PARIS, 1993. P 487. 

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا   5 .438شام خالد، القانون القضا

سدي،عبد الرسول عبد  -  دي كحيط،  الرضا  .189المرجع السابق، ص  صا م 6  
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ة ية يمس من السيادة المصر اع أمام محكمة أجن ة أن الدفع بالإحالة لقيام ذات ال م أن ب ، لاعتبار

عت من قبيلالقواعد المنظمة لقواعد  ي الدو للمحاكم الوطنية لا  القواعد  « ختصاص القضا

ام المتعلقة بالاختصاص الداخو  »  الموزعة للاختصاص ح دور المشرع ، حيث يتج ذلك ع عكس 

ع  ن، وختصاص ع محاكمه الوطنية  الممن خلاله إ توز ذا المقام نازعات القائمة أمام محكمت  

ختصاصت ن مجبورة ع التخ عن  كمت خرى ملزمة بالفصل   ،ون إحدى ا كمة   المقابل ا

اع ستحيل إعمال ل الرافض 1الفقه المصري  من الثابت لدى هأن كما، ال ع  ذه الفرضيةذا الطرح أنه 

ن الصعيد الدو ختصاص و ناحية المن ف ،من ناحيت  عدم جواز تحت أي ظرف تخ القا عن 

ة،  ي الثابت للمحاكم المصر ختصا من ناحية ثانيةو القضا ة تحت عدم جواز سلب  ص للمحاكم المصر

ة، غ ذأي ظرف و  عد إنقاص من السيادة المصر تجاه الفق موقفهلك  ذا  ر  عارض  باعتبار و

ام القانون المصري  ن مع أح اع أمام محكمت    .2الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ة الثالثة ب ا :ا حالة ع  والغاية أن الغرض ،بالقول  لفقه التقليدي الرافضيذ من إعمال 

اصة ا نطاق تحديدا لا تتوفر ع الصعيد الدو و  الصعيد الداخ أنه لا  كما لدولية،العلاقات ا

ام بوجوبالقول  ضرورةمحل ل ح ن  اجع  ،تناقض ب ا ي صومة نفس جن الصادر  ا كم  لأن ا

ع أن اأمام  ة، ما  اكم المصر كم الصادر عن ا اع و ا جن الصادر  ال نا مع كم  الذي ي

اع لن يلقى تنفيذه  مصر كم المصري الصادر لذات ال ن قد و  ،ا كم ن ا ون التعارض ب التا لن ي

سا و و  ،حال دون تحقيقه جن  فر كم  ا  تنفيذ ا تماشيا مع ذلك فإن من الشروط الواجب توافر

كم نذلك ما إو  ،3مصر أن لا يتعارض مع حكم وط صادر فيه صوم، الموضوع،  :ن وجد إتحاد ا ا

بو  جنالت، و 4الس كم  ،  الصادر  و ا فإن ا كم الصادر عن القضاء الوط الذي يتعارض مع ا

                                                             
حالة -  1 يم نجد ع رأس الفقه المصري الرافض لفكرة  يم أحمد إبرا علل  ،الدكتور إبرا ون القواعد المنظمة  هرفضحيث  ذا الطرح  ل

ي الدو  مصر قواعد ذات طبيعة  ا أمرةللاختصاص القضا روج عل خذ  ،و مطلقة و لا يجوز بأي حال ا عد مستحيل  و بناءا ع ذلك 

ن، و   اع أمام محكمت ذا الدفع نجد  تجاهبالإحالة لقيام ذات ال ي الرافض ل  حالةالذي يرى بأن فكرة  الدكتور عز الدين عبد هللالثا

ي الدو فكرة غ مقب ختصاص القضا ة مرتبطة و التخ عن  خ ذه  ون  اص  و القانون الوض  ولة  فقه القانون الدو ا

و  تقديره ضابط ضعيف  سية و الذي  ي الدوبضابط ا ختصاص القضا اء الشامي، إحالة : أنظر.  مجال  ي أحمد زكر

ن القبول و الرفض ي الدو ب لية )دراسة نقدية تحليلية مقارنة( ختصاص القضا ر،  ز ية و القانونية، جامعة  ، مجلة البحوث الفق

عة و القانون، مج  ر 02، ع 36الشر       . 2645 - 2644، ص ص 2021، أكتو

ية، المرجع السابق، ص ص  -  .103 -102شام خالد،  إحالة الدعوى إ محكمة أجن 2  

اص، ص  -  شام ع صادق، القانون الدو ا . 55أنظر  3 

داد، المرجع السابق، ص : أيضا  نفس المعراجع  -  اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص 184حفيظة السيد ا .34، و ع   

اء، المرجع السابق، ص  -  .2652ي أحمد زكر 4  
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اف  ع اكم الوطنية برفض  ون معدوم من أي قيمة قانونية و  المقابل سوف تقوم ا سوف ي

  .1بوجوده

عة ا ة الر اع أمام محكمة : ا حالة لقيام ذات ال سا أن  اعت أنصار الفقه التقليدي  فر

ية  دار الضمانات القضائيةؤدي تأجن ية، و  إ إ جن اكم  ذلك من خلال عدم كفالة من طرف ا

قوق  ة ا ر و ق  الدفاع، و مك:  ا ية، ا ا منبدأ الوجا ا الدستور وال  غ الضمانات ال يكفل

اع حماية المراكز القانونيةدف إ تحقيق العدالة و  ة مأخو ، و 2لأطراف ال ذه ا ذة من فكرة عت 

جن كم  جرائية ل جن  ،أمام القضاء الوط المعاملة  علما أن تقبل فكرة الدفع بالإحالة للقضاء 

سا  ما يتعلق غايرعد م و معمول به  فر مر  « لما  ية قبل صدور  جن ام  ح اف بآثار  ع برفض 

ا نفيذ للأطراف أن يباشروا دعوى من جديد أمام القضاء الفر ع  السماح ذا من خلالو ،  » .3ب

م  ية بصدد منازعة بي جن اكم  يحة صادر عن ا الرغم من وجود حكم أجن تتوافر فيه شروط 

ون مشمولا بالتنفيذ نادا إ ما سبق ، و  4ولا ي جن للضمانات اس كم  وف من عدم توف ا فإن ا

راللازمة ال  سية، ي اكم الفر ا ا اع أمام ار ال التوجه غالبا ما توفر حالة لقيام ذات ال فض قبول 

ية    . 5محكمة أجن

اكم الوطنية  الـأك قدرة و كفالة لتحقيق العدالة و  ذه المثابة يؤكد الفقه التقليدي أن ا

ية، و  جن اكم الوطنيةأك من قضاء الدولة  ون ا ياد و  عد ذلك ل س مبادئ ا مثل  تكر  

ة  ا جراءات و ال ة  ق مدى  ام الصادرة ععن طر ح اء  ،6امدى كفالة  كما يضيف أيضا الفق

ام القانون  مصر حالة تتعارض مع أح ن بأن  من  298نص المادة حسب ذا ما يت و  ،المصر

ةافعات المدنية و قانون المر  ة غ لا يجوز  « التجار ور م عد التحقق من أن محاكم ا مر  بالتنفيذ إلا 

كم  ا ا ون   ». . .مختصة بالمنازعة ال صدر ف ة نزاعا ت اكم المصر ساؤل كيف تحيل ا نا يطرح ال

ية، طالما أن المشرعمختصة  كم لا  المصري  به إ قضاء دولة أجن نفيذ ا ناءا ع و  ،؟ جنسمح ب

اكم  ذكره ما تم كم الصادر عن ا ون ا ختصاص أن ي ط القضاء الفر بإحالة  ية اش جن

                                                             
.123لو محمد الصا عبد الصمد، المرجع السابق، ص  -  1  

اء، المرجع السابق، ص  -  .2652ي أحمد زكر 2 

اص، المرجع السابق، ص شام   -  .55ع صادق، القانون الدو ا 3 

داد، المرجع السابق، ص  -  .184حفيظة السيد ا 4  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .35ع 5  

سدي، -  دي كحيط، عبد الرسول عبد الرضا  .189المرجع السابق، ص،  صا م 6  
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ام المستخلصة من نص المادة  ح تجاه أن  ذا  اب  سا، كما يرى البعض من أ قابلا للتنفيذ  فر

ح 298 ل صر ش خذ بالإحالة     .1من قانون المرافعات لا تج 

امسة ة ا ا بالإض: ا ة أخرى مفاد سا  اء  فر عض الفق افة ل السابقة يضيف 

مر بالتنفيذ، ح ي جن ع  كم  ساآ رتبأن ي س لهإلزامية توفر ا عبارة أخرى فإن و  ،ثاره  فر

اع  كم الذي سيصدر  نفس ال مربا ية  ون متمتعا ب ية لا ي جن اكم   الدعوى القائمة أمام ا

مر بالتنفيذ)  (L’autorité de la chose jugé 2المق به عد صدور  ط الفقه 3إلا  ، كما قد ر

احالة  لفكرة الرافض عزز فكرة إ تؤدي لأ ا أن  ثار ال من شأ الغش نحو   مجموعة من 

ي الدو  ذه Forum Shopping(4( ختصاص القضا الة، حيث ترد  عرف  ا خاصة  ما 

ية جن ختياري للمحاكم  ضوع  حالة سوف يفوت الفرصة ع ، و 5با ذا المنطلق فإن رفض  من 

                                                             
اشة  -  .36عبد العال، المرجع السابق، ص  محمدع 1  
مر المق به'' ع خلاف  -  2 مر المق به''قوة  ية  ان قابلا للطعن ، ، ف كم بمجرد صدوره سواء  ت ل ية تث ع أن صفة ا

عضه، و تماشيا مع ذلك  ،فيه أو لا له أو  اع  ل حكم قط يحسم ال مر المق به ل ية  ت  كم من وقت صدوره، و تث ت ل ف تث

زائري قد  طنجد المشرع ا جن وفقا لنص  اش كم  مر المق به.م.إ.من ق 605 المادةلتنفيذ ا ون متمتعا بقوة  ذه  ،إ أن ي حيث أن 

ت إ ائية أي ال الصفة لا تث ام ال ح مر المق به أوسع مجالا من  استوفتلا   جميع طرق الطعن العادية، و يت من ذلك أن قوة 

مر المق به ون  « ية  مر المق به و لكن العكس لا يمكن أن ي ية  ون حائز  مر المق به ي ل حكم حائز ع لقوة  ف

قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد ال: أنظر  »  .يح زائري، مجلة ا ية وفقا للقانون ا جن ام القضائية  ح لاوي سامية، تنفيذ 

شلة، مج  لية 02، ع 01عباس لغرور، خ     .194 - 193، ص ص 2014، جو
اشة محمد عب: ، راجع أيضا  نفس المع124عبد الصمد، المرجع السابق، ص لو محمد الصا  -  3    .35د العال، المرجع السابق، ص ع
ختصاص من خلال حكم محكمة - 4 يطا الغش نحو  ي  اد القضا ج خ '' Di Rimini ''عرف  عبارة عن   «  بأنه 2002نوفم  26بتار

ك ملائمة من طرف المدو التحايل عن القانون، حيث  ) غ مشروعة( ممارسة كمة  وم الغش  »  تتمثل  اختيار ا نا مف  فيت 

ي ر  : الأ و يظ ل أو بأخر لصا المد ع عكس المد  ف ش كم الصادر يمنح امتياز   ا أن تجعل من ا ة و ال من شأ از قة ان بطر

  :أنظر. عليه

 -   Franco FERRARI, « forum shopping  pour une définition ample dénuée de jugements des 

valeurs »  RCDIP, Vol 01, N° 01,2016, P 94.   
ي الدو -  4 ختصاص القضا رت فكرة الغش نحو  ة برزت  دولة ظ خ ذه  كمة الغ الملائمة، حيث أن  ة ا ور نظر عد ظ  ،

ع عشر  ة الغش نحو  –اسكتلندا  القرن السا د من التعسف  استعمال حق التقا و محار وسيلة وقائية ل ا  حيث يكمن دور

ة لتفادي التحايل عن  ذه النظر ر  ي لتطو نجلوسكسو اصة، و س من خلاله الفقه  ختصاص ع صعيد المنازعات الدولية ا

ي الدو  ختصاص القضا ذا المع بالت. قواعد  ختصاص : فصيلراجع   ا ع  كمة الغ ملائمة و أثر ة ا ، نظر ن الشاذ ياس

وي  ي الدو  منازعات النقل ا قتصادية، جامعة المنصورة، مصر، مج )دراسة مقارنة( القضا ،  01، ع 10، مجلة البحوث القانونية و 

 .1009، ص 2020مارس 
ختصاص -  5 شام ع صادق، إ وجوب توافر شر  دف تفادي الوقوع  الغش نحو  ي الدو دعا الدكتور  ضوع و القضا ط  ا

ية جن اكم الدولة  ذه الشروطختياري  ن  ون  :، و من ب اأن ت ضوع لولاية محاكم ية المتفق  جن اع و الدولة  ن ال  رابطة جدية ب
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ذه  وء لمثل  صوم  ال حالة سيجنبالممارساتا اكم ، فرفض  من الغش نحو القانون  ا

  . 1ختصاصو 

افض للإحالة : ثانيا تجاه الر ناءاتالرفض (التلطيف من حدة  ر است   )مع تقر

سا أن  شأ الفقه التقليدي  فر ناءينلم  : عمم الرفض المطلق لفكرة الدفع بالإحالة، بل أورد است

ما ان ذلك مقررا بمقت اتفاقية دولية :أول ون مقبولا م  ، و ع الغالب فإن أن الدفع بالإحالة ي

ناء  ست خذ بالإحالةعد بدون جدوى بمجرد وجود اتفاقية ذا  قد انتقد البعض ، و  2دولية تنص ع 

ع شر ام ال سمو ع أح تفاقية  الة، بحكم أن  ذه ا ناء وفقا ل   .3ذا الطرح بقول أنه لا  وجود لاست

ي ناء الثا ضوع لولاية : ست جن أو قبول ا مرتبط بقيام الفر برفع دعواه أمام القضاء 

ية جن اكم  متياز الممنوح له بموجب 4ا يقانون المن 15و  14نص المادة  متنازلا بذلك عن   المد

ذا المعيار يقوم ع أساس امتياز، حيث 5الفر سية ضابط أن  سية 6ا الذي استقر عليه ، و الفر

ع الفر منذ  شر ذا المعيار1804ال بوصفه غ  ،تم انتقاده متيازع أساسه القائم  ، رغم أن 

                                                                                                                                                                                              
ختياري ذا ما أخذ به المشرع المصري  شروط قبول  علما أن ضوع  شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري : أنظر. تفاق ع ا

ة، المرجع السابق، ص     .52 التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

. 124 - 123لو محمد صا عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص  -   1  

داد المرجع السابق، ص ص  -  اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص : ، راجع أيضا185 - 184حفيظة السيد ا .36ع 2  
، المرجع السابق، ص  شام - 3 اص الدو ي ا   .439خالد، القانون القضا

.، نفس الصفحةالمرجع نفسه -  4  
5 - L’article 14 du code civil français « l’étranger, même non résidant en France, pourra être 
cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en 
France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les 
obligations par lui contractées en pays étranger envers des français ». 
- l’article 15 du code civil français « Un français pourra être traduit devant un tribunal de 
France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».    

م ع صعيد  -  6 ا دور م تص، و ل اع بدولة القا ا اص ال ط أ ، ير و عبارة عن ضابط اختصاص القضاء الوط سية  ضابط ا

ا رابطة  و ي ل ختصاص القضا ع الدو لقواعد  اص، ف ع خلاف الموطن تمنح صفة الطا و قانونية و  سياسيةالقانون الدو ا

ونه يتمتع فقط بالصفة القانونية دون السياسية كمال سمية، تطبيق قانون القا ع المنازعات : ، أنظرتختلف أيضا ع الموطن 

قوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  لية ا اص،  ادة الدكتوراه  القانون ا اصة، أطروحة لنيل ش الدولية ا

2015 - 2016.      
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اصة، إلا أن  ميع المنازعات الدولية ا الثغرات عليه من القانون الفر حاول سد النقص و شامل 

ذا المعيار مع مبادئ أخرى    .1خلال دمج 

م م من القانون  15و 14من نص المادة  أيضا يف ، بأ ي الفر ل وا و المد ش ح ا تقرران  صر

ي الدو صومللمحاك ختصاص القضا سية أحد ا و ج سية بناءا ع اعتبار   ، م الفر

ذه  أنفطالما  ختصاص   ت  ان مدعيا أو مد عليه، ث سيا، سواء  صوم  الدعوى فر أحد ا

الة  سيةا ات الفر سية، و ل ي للمحاكم الفر ختصاص القضا ذا المنطلق تجسدت فكرة منح   من 

متياز بموجب ذا و  ،2ذا  ي الدو ساس ع  ختصاص القضا سية المد عد منح  بناءا ع ج

ة  فظ ع حقوقه  مواج ص لقضاء دولته من أجل ا وء ال ر العدالة المتمثل   و سا  تكر

،  صما ي الدو وجدير بالإشارةجن ختصاص القضا عليل إسناد  ا دور   سية المد ل  ،أن ج

عبارة  ية،  جن ستفيد من عدالة دولته و يتفادى قضاء الدول  د أن  ل من يحمل صفة المواطن ير لأن ل

افية ال غا جن للضمانات ال ام القضاء  وف من عدم توف أح لبا ما أخرى فإن التوجس و ا

ا القضاء الوط اكم الوطنية يوفر ب الرئ  ترجيح ا اع للفصل  و الس م ما ، و ال لعل أ

سية تجف   ،من ق م ف 15يلفت النظر وفقا للمادة  اكم الفر م طرف للأجانب اختصاص ا  بوصف

ن  سي اع مع فر م  ،ال م لا يخضعون للقضاء الفر إلا بصف م'' طالما أ ، و فوق من ''كمد عل

، أما  ف )ق م 14نص المادة (من المتصور حسب  هالمتقدم فإن ف  )15المادة (تنصف الطرف الفر

جن   .3تنصف 

زائري بدوره فق و ع خطى القانون الفر خاصة  ما يتعلق بالامتياز الممنوح و  ،المشرع ا

سية، يلاحظ أن زائري ه حسب ضابط ا ة ا دار جراءات المدنية و   41نص المادة  من خلالو  قانون 

ل أجن « منه ضور  لف با ات القضائية يجوز أن ي زائر أمام ا ، ح و لو لم يكن مقيما  ا

ع امات التعاقدية ال  ل ة لتنفيذ  زائر ليفه أيضا ا زائر مع جزائري، كما يجوز ت ا  ا اقد عل

ا  بلد  عاقد عل امات  شأن ال ة  زائر ات القضائية ا ضور أمام ا نبا كما ، »أجن مع جزائر

                                                             
زائر، ط -  زائري علما و عالما، مطبعة الفسيلة، ا اص ا ي الطيب، القانون الدو ا .32ص  ،2010ّ  ،01زرو 1  

ن و تنازع - 2 ي،  تنازع القوان زء الثا اص، ا ،  عز الدين عبد الله، القانون الدو ا ي الدو ة  ،09ط ختصاص القضا يئة المصر ال

   .617 ، ص1986العامة للكتاب، 

ا 64، المرجع السابق، ص كمال سمية -  . و ما يل 3  
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ات القضائية  «من نفس القانون  42تنص أيضا المادة  ل جزائري أمام ا ضور  لف با يجوز أن ي

ان مع أجن ا  بلد أجن ح ولو  عاقد عل امات  شأن ال ة  زائر   .1»ا

سية ختصاص المب ع ا م ، و من حيث طبيعة  زء  ناء  نطاق و ا ست بحثنا عن 

ية، نجد أن  اع أمام محكمة أجن حالة لقيام ذات ال ي  قبول   15و  14متياز الممنوح وفق المواد الثا

ةبأنه  إ .م.إ.ق 42و  41ف أو .م.من ق ن '' يجوز '' ذاك بورود مصط ، و ذو طبيعة جواز  المادت

ن، ما السابقت ن و بموج ت خ ن  ات زائري أو الفر امتياز إن شاء استعمله أو إن لل تمنح  طرف ا

ما ،شاء تنازل عنه تفاق ع مخالف نا التنازل بصورة ضمنية أو كتابية ع  ،كماحيث يجوز  ون  قد ي

وازي منع القا من إثارة  ع ا متياز  ذو الطا ذا  علن صراحة، حيث يرتب  ل بند  عقد أي  ش

ما من تلقاء نا حسب المواد  تطبيق ي .م.من ق 14،15نفسه، ف ختصاص القضا ف نجد أن قواعد 

   . 2الدو ذات طبيعة احتياطية بالمقارنة مع القواعد العادية للاختصاص الدو

متياز الممنوح ول عن  ن المد الفر من ال ض ع تمك له بموجب  إلا أن الفقه الفر اع

ة ،ف.م.من ق 14نص المادة  ختصاص ممنوح  ب ذا  ناءا ع ذلك لا ، و "ماية المد الفر"أن 

نا ا له القانون، ويجوز له أ ي ماية الممنوحة له وال قرر  نفس السياق بخصوص نص زل عن تلك ا

ر الفقه الفر أنه يجوز للمد عليه الفر أن يقوم بالاتفاق مع المد   ،ف.م.ق 15المادة  جن ي

ماية المد  دف  سية، لأن ولاية القضاء الفر  ختصاص الممنوح للمحاكم الفر ع التنازل عن 

م ا و كفالة حقوق ا أداء العدالة لمواطن    . 3عليه الفر تحت غطاء أن الدولة من واج

ي المتعلق و  ناء الثا ول بموجب التنازل عن ب شقه النظر إ ما تقدم، ووفقا للاست متياز ا

ن  داد.م.ق 15و  14المادت حالة مع  ،ف، ترى الدكتورة حفيظة السيد ا ناء المتعلق برفض  ست أن 

ناءات ر است ون كلاعد غ حقيقيا تقر ن  ، طالما أنه من شروط التمسك بالدفع بالإحالة أن ت كمت ا

ذا الفرض لم ي ا، إلا أن  ن بنظر اع مختص ما ال حقق  الطرح الذي قام الفقه الفر تالمطروح أمام

ام الب عض أح ناك و تفس  ذا عدم توافر أي شرط من شروط الدفع بالإحالة لأنه قضاء  م من  ف

ا فقط حسب تصة لوحد ية  ا جن كمة  انت ا ساس لا توجد وفقا و ،  4تلك الفروض  ذا  ع 

                                                             
اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  ة، ج2008ف دار جراءات المدنية و  ل  23، المؤرخة  21ر عدد .، يتضمن قانون  .2008أفر 1  

.  74، المرجع السابق، ص كمال سمية: راجع  ذلك تفصيلا -  2  
اص، - 3 سية  القانون الدو ا وازي لضابط ا ختصاص ا قوق والعلوم السياسية، بلغيث عمارة،  با مختار، جامعة  مجلة ا

   .76، ص 2016، جانفي 01، ع 03مج  عنابة

داد، المرجع السابق، ص  -  .185نقلا عن حفيظة السيد ا 4  
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جن الة سوى دعوة واحدة مرفوعة أمام القضاء  ذه ا لا مجال  ذلك لإعمال قاعدة الدفع ، و ل

متياز الممنوح  أيضا كما يضيف، 1بالإحالة ناء القائم ع فكرة التخ عن  ست البعض من الفقه بأن 

ا حالة لقيام ذات ال عناصر  علقت به غ مرتبط  ض قيام نزاع  ية، فالإحالة تف ع أمام محكمة أجن

اع دعوى أخرى أمام محكمة وطنية و أن  ، ثم رفعت لنفس ال دعوى مرفوعة أمام قضاء أجن

ن كمت الة تم إسناده إ كلا ا ذه ا   .2ختصاص حسب 

  تقدير موقف الفقه التقليدي من الدفع بالإحالة: ثالثا

ي الدو بفكرة  مجالموقف الفقه الرافض لقبول الدفع بالإحالة   ارتبط ختصاص القضا

ا صد انت ل ذه ا  ا،حيث أن  كب ى اعتبارات السيادة  الدولة ال تم طرح الدفع أمام محاكم

ا ان المرحلة ال  ن مطلق قواعد سيادة الدولة مع ق ف ط ب ختصاص القالفقه ير ي واعد  ضا

، و  ذا الرأي الدو ند  ية تنظر لذات  ع أساس مسألةس قبول الدفع بالإحالة إ قضاء دولة أجن

اع يتضمن فكرة تخ القضاء الوط عن البت  خصومة تدخل ضمن اختصاصه قة ، و ال تتعلق بطر

سيادة دولته ب الدكتور مباشرة أو غ مباشرة  صاحب فكرة التخ عن  "شام ع صادق"، حيث يذ

ي الدو ة أساس  القول أن إ ختصاص القضا ات يعد لم ) السيادة( ذه ا تجا تما مع 

ديثة  القانون الدو ية ا اص، و  الفق ي ا ال أتاحت مجالا شاسعا لتعميم فكرة التعاون القضا

ي ا ختصاص القضا اصة الدوليةالدو باعتباره أساس لتنظيم قواعد  ، و  3لمتعلقة بالمنازعات ا

سا  رسم  عد  المعيار  ا إذا أدركنا أن فكرة سيادة الدولة لم  ة و بطلا ذه ا يت فساد 

اع  و مدى ارتباط ال ، بل أصبحت الفكرة السائدة  ي الدو للقضاء الوط ختصاص القضا حدود 

ا بكفالة ا بالدولة و مدى قدرة محاكم كم الصادر ف حالة ، و 4أثار ا عت  تماشيا مع ما تم ذكره 

دف تحقيق  أك بمثابة وسيلة لتحقيق فاعلية ية و ذلك  جن ام القضائية  ح و مصداقية لتنفيذ 

فراد و المسا ، و مصا  ي الدو ان لفكرة السيادة مة  التعاون القضا رت ذا المنطلق فإن  من 

اصسوف يؤد ورة  فقه القانون الدو ا ار باتت م س أف المعاملات ومتطلبات  ي لا محالة إ تكر

ة الدولية ا تقوم ع أساس التجار نانية الوطنية « لأ قليمية و        » 5 . الذاتية 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا .  440شام خالد، القانون القضا 1  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص   -  .37ع 2  

اص، شام ع صادق، -  .56المرجع السابق، ص  القانون الدو ا 3  

اض، سامية راشد، ص  -  .407فؤاد عبد المنعم ر 4  

اشة محمد عبد العال، المرجع  -  .38السابق، ص ع 5  
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اعو  ديث ع القول بأن قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ذا المنطلق، يصر الفقه ا أمام  من 

ي الدو ختصاص القضا ي الدو  مجال  عب عن التعاون القضا  
ً
و  أ ية  خاصة  ،محكمة أجن

ك ملائمة  و  جن  ان القضاء  اع المطروح، و إذا ما  كم للفصل  ال قدر ع كفالة أثار ا

س ا ائية من خلال تكر ذا ما يت  ال ذا الشأن، و  ،عتبارات الملائمة الدولية و ما تتطلبهالصادر  

طراف  ماية مصا    .1دف الس 

اشة محمد عبد العال" ضميمة ما سلف يضيف الدكتور و  بأن ا السابقة تبدو غ  "ع

اصة الدولية عكر العلاقات ا ب   عد بمثابة س ستوجب تكثيف  ،مقنعة، ف  خاصة  ظرف 

ذا الضرر من خلال مدى تأث  ز  ، حيث ي ي الدو مسألة الدفع بالإحالة ع تنفيذ التعاون القضا

ذا الدفع سوف يؤدي لا محالة إ ل  فراط  تجا ية  مصر، كما أن  جن ام  تضرر العلاقات  ح

اصة الدولية و  ات العولمة، و وعدم م 2ذلك من خلال التقوقعا ة واكبة مجر ال كذلك أنه لا  ا

ذا المبد كمة و الغاية من إعمال  عة أن ا ذا الصدد تحت ذر أ لا تتوافر ع برفض الدفع بالإحالة 

ستاذ عالصعيد الدو و ، يجيب  عنصر أجن ة  ذا  المنازعات المشو اشة محمد عبد العال 

صوص، أنه لا ع من استحدا ا ة أو نظاما ث لقضاء الدولة و ما عات الدول المقارنة عامة نظر شر ال

ذا النظام متوافق  ون  شرط أن ي  ، و متعارف عليه  القانون الداخ متلائم مع و عاما مستقل لما 

اصة الدولية     .3طبيعة المنازعات ا

ن محاولة )1 ة ب ختصاص مقار ة عامة للتخ عن  مع تقدير موقف الفقه  وضع نظر

 من الدفع بالإحالة التقليدي

اص الدكتور  تع وائل الذين طالبو بإعادة ، "شام ع صادق"فقيه القانون الدو ا من 

سا 1969سنة  منذذلك  موقف الفقه التقليدي المصري و النظر  لم يكن  كآنذا، رغم أنه الوضع  فر

اع  عد بالإحالة لقيام ذات ال ذا المنطلق، و قد أخذ  ديث من  ار الفقه ا ناء ع أف خذ  و تم إجازة 

ام   ح ية تفاديا لتضارب  اع أمام محكمة أجن ختصاص  الدفع بالإحالة لقيام ذات ال بالتخ عن 

                                                             
.56شام ع صادق، المرجع السابق، ص  -  1  

داد المرجع السابق،ص : ، أنظر) isolationnisme juridique ( عزالية القانونية - 2   .189حفيظة السيد ا

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص ص : راجع  ذلك تفصيلا -  .38 - 37ع 3  
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اصة الدولية، كما أنه ام القضائية  لا يمكن أيضا إطار العلاقات ا ح ن  ار فرضية وجود تناقض ب إن

ية ما أجن ن أحد ن عن محكمت ن صادر ن مختلف ن حكم   .1ب

عتبارات السابقة، و عض بناءا ع  ختصاص، حاول  ة عامة للتخ عن   محاولة لوضع نظر

ديث إ  ي الدو « من الفقه ا ختصاص القضا  عدة حالات  »إقرار تخ القضاء الوط عن 

ية، و  ،مختلفة اع أمام محكمة أجن ا حالة قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال حيث أن القضاء  من بي

ب إ إعمال مبدأ التخ عن  ي ذ قنجل ا الت ختصاص عن طر خ عن الدعوى رغم اختصاصه 

جن حالةو  صوم إ القضاء  قدر  ،ا عت  اع ح و لو لم تكن الذي  ع البت  موضوع ال

صومة مرفوعة أمامه س ا ة ا''، و بناءا ع ذلك تم تأس ان''كمة الغ ملائمة نظر القضاء  ، ال 

ا شا ب  إ ي الس   . 2نجل

اكم الوطنية و  عا ع ما تقدم، تتخ ا ا لصا قضاء تفر اع المطروح أمام ا بال عن اختصاص

ك ملائمة للفصل في خ أك تمركزا و  ذا  ان  اع، إذا  ية المطروح عليه نفس ال جن ، أي هالدولة 

ثبات  ان لأن أدلة  خرى، أو إذا  ل ع عكس محاكم الدولة  ون أقرب له و أس ق المد به ت

ك التنفيذ ع أموال ، و المد عليه  إقليم الدولة  جن كم  غض النظر عن  كفالة لتنفيذ ا ذا 

، ية أو القضاء الوط جن اكم  اع أولا، سوى ا سبقية  طرح ال و و  معيار  ذا مما لا شك فيه 

اع  شام ع صادق بضرورة قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ر فكرة الدكتور  كمة جو أمام ا

اع ك قدرة ع الفصل  ال ية    .3أجن

اصل أن التغ  الواقعو  ية قد اقتضته اعتبارات الملائمة الدولية القائمة ع ا  المواقف الفق

ي الدو  ية، أساس التعاون القضا اع أمام محكمة أجن لة الدفع بالإحالة لقيام ذات ال بخصوص مش

ش ذه المسألةحيث أتاح الصمت ال ية و الفرصة ر عن تنظيم  وز و تنوع  المواقف الفق ، مما أدى ل

ي الدو  ختصاص القضا اص و إقرار مبدأ التخ عن  القضائية لمسايرة التطور  القانون الدو ا

ك ملائمة     . 4للمحكمة 
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داوي "التقط الدكتور  1973عام  بحلول  شام ع صادق  "أحمد قسمت ا الفكرة من الدكتور 

ي الدو وخطا ختصاص القضا ة عامة  التخ عن  ا خطوة  وضع نظر ا عد ، يحق بموج

ية م جن اكم  ا إ ا جدر و للمحاكم الوطنية أن تحيل اختصاص ة   خ ذه  انت  ك  

ناءا ع تقدير القا اع و كم الصادر، حسب مدى  تح ملائمة للفصل  ال ديد القيمة الفعلية ل

كم ذا ا سب لإصدار  ا أ ة ال يرا اع و أي ج كم لبت  ال ذا ا و وفقا لذلك يتم إحالة  فاعلية 

ية جن اكم  ة إ ا اكم المصر ذا و ، 1اختصاص ا اشة محمد عبد العال   ما تقدم أيد الدكتور ع

اعدعم الطرح من خلال  ة عامة للتخ عن البت  ال تبةل بالنظرذلك ، و فكرة وضع نظر  عنه لآثار الم

ية  مصر جن ام  ح ي لفكرة التخ ع مبدأ تنفيذ  يجا اس  ع   . 2 ما يتعلق بالا

عا ديث نحو إجازة: را   الإحالةب الدفع تجاه ا

ذه المرحلة بقبول الدفع بالإحالة كمبدأ  ت  و تم تجاه السائد  تلك المرحلة  ان  عد أن  عام، 

ناءات كمرحلة ثانية، إلا أن التدرج الزم الذي ساير  ذا الدفع، ثم تلاه القبول مع است الرفض المطلق ل

و أمر منطقي ديدة، لأنه من  ،مرحلة القبول بالإحالة  ار القانونية ا ف حيث صادف العديد من 

ا   أن المنطقي قة غ مباشرة  البداية ثم يقتنع القلة بالفائدة م يتم رفض أي مبادرة جديد بطر

ى  ا الغالبية الك سلم  ا كقاعدة مستقرة  مر باستمرار ت  مور، ثم ي ان القضاء  ، 3عض 

اص القائلة بوجوب  ديثة  القانون الدو ا ات ا تجا ن القا الفر قد استجاب إ  تمك

ي الدو إعمالا لمبدأ الملائمة و تفعيل التعاون بو سلطة ق ختصاص القضا ل الدفع بالإحالة  نطاق 

ي الدو نا و  ،القضا ل من المشرع الفر و انت استجابة القضاء  وت  المصري ع تنظيم رغم س

ية، كم اع أمام محكمة أجن المشرع قد سكت عن  أن طالمالا أنه مسألة الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ن ن السابقت ذه المسألة  الدولت ح يرفض فيه الدفع بالإحالة إ  ،تنظيم  إلا أنه لم يضع نص صر

يطا ه  ية كنظ ا صراحة من خلال نص المادة  محكمة أجن من قانون المرافعات  الثالثةالذي أعل

تف'' ال تنص  ع أنه و  1942لسنة  اع أو خصومة أخرى لا ت رد قيام ذات ال يطا  ي ولاية القضاء 
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ية، و عليه فإن ا أمام محاكم دولة أجن وت من طرف المشرع الفر و  مرتبطة  م منه الس المصري يف

اص اصل  فقه القانون الدو ا ل من الفقه و القضاء  مواكبة التطور ا   . 1إتاحة الفرصة ل

ية كمبدأ ينظر تماشيا مع ما و  اع أمام محكمة أجن سبق، فإن قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ن   :إليه من ناحيت

و ذا : الناحية  سية، إلا أن  ا الدفع بالإحالة من طرف محكمة النقض الفر تم قبول ف

ح ل صر ش ل ضم و لم يكن  ش ان  كم الصادر  ، و القبول  ماي  5ذا ما ورد  تفس الفقه ل

اف بمبدأ الدفع بالإحالة 1962 ع سية برفض بمبدأ  كم قامت محكمة النقض الفر ذا ا ، وفقا ل

ن، حاصل  ا  ذلك ع أمر ية مؤسسة حكم اع أمام محكمة أجن مالقيام ذات ال يتعلق بأن : أول

اك نا إ الدعوى قد رفعت أولا أمام ا ناد  س سية، أي تم  سبقية، و  عيار الزمالمم الفر المتمثل  

ماحاصل  ان اختصاصا قاصرا، حيث أن : ثان سية وفقا لتلك الدعوى  اكم الفر مفاده أن ولاية ا

كم لم يتضمن قبول الدفع بالإحالة صراحة، إلا أن الفقه فسر  كم ع أساس منطو منطوق ا ق ا

وم ا صومة قد  الفة،مف ذا الدفع بالإحالة لو أن ا فض  انت ل كمة ما  رفعت أولا أمام طالما أن ا

جن و  ذا الصدد اختصاصا قاصراالقضاء  ، إلا أن التأييد الذي 2لم يكن اختصاص القضاء الفر 

كمة تؤكد بقبول الدفع  و الذي جعل من ا بالإحالة  خص حكم محكمة النقض سابق الذكر 

خ  ا بتار ا اللاحقة، ففي حكم صادر ع ام سم  09أح خذ 1964د ة أن ترفض  خ ذه  ، قررت 

ا لعدم تو  ية معللة رفض كمة أجن اكم ابالدفع بالإحالة  ون أن اختصاص ا ذا الدفع  فر شروط 

نا يصبح القضاء  ا، و ا وحد سية بنظر الدعوى اختصاصا قاصرا عل جن الذي تم إحالة إليه الفر

نا فسر الفقه ا، ف و عدم توافر أحد الشروط  3الدعوى غ مختصا بنظر حالة  أن العلة من رفض 

ذا الدفع ذا  ،اللازمة للتمسك  كمة  س الرفض لعدم قناعة ا     . 4خو ل

ا قبول الدفع: أما الناحية الثانية اع  ف عبارة عن المرحلة ال تم ف بالإحالة لقيام ذات ال

ح ل صر ش ية  خ  ،أمام محكمة أجن سية الصادر بتار نا حكم محكمة النقض الفر نوفم  26عد 
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اع أمام القضاء الفر و  قبول الدفع بالإحالة لقيام ذ ، بمثابة نقطة البداية19741 فر اذلك بتو ات ال

ن ن شرط م سية رست ع موقف الفقه  ناءا ع ما تم ذكرهو ، 2م كمة العليا الفر يلاحظ أن ا

ية اع أمام محكمة أجن خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال ديث الذي يج  الذي لا شك فيه أنه   ،3ا

خذ بالدفع بالإحالة لقيام  ي ع مبدأ جواز  ا ل  ش خ اعتمد القضاء الفر  ذا التار ذات منذ 

اع أمام م ية، حيث ال س  حكمة أجن ن عن محكمة بار ن الصادر كم  7يتج ذلك من خلال ا

لية  عد أن تحققت من  ، 1980فيفري  12و  1976جو س  خ ، أن محكمة بار كم  ز من خلال ا ي

غالية كمة ال اع، قضت بإحالة الدعوى إ ا اصة للدفع بالإحالة لقيام ذات ال ،  4توافر الشروط ا

انت  انطلاقا منو  ام السابقة ال  لتح ليلا  ش ديث  لت ا الفقه الفر ا ة ال بذل ود الكب

ة عامة للإحالة ة وضع نظر ست بالقص ة ل ا لف ذا ، و 5ال دعا إل ذا الرأي بأن  ضيف أنصار 

و إلا علامة من علامات زوال  ده القضاء الفر ما  سيطر التحول الذي ش ان  الفكر التقليدي الذي 

سية اكم الفر ديث الذي تب ، و ع ا ة ضيقة ع عكس الفقه ا حالة من زاو الذي ينظر إ فكرة 

وم الواسع  يةالمف اع أمام محكمة أجن   . 6للدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ان يرفض و  بدوره عد أن  حالة لقيام ذاتالفقه المصري  ية  شدة فكرة  اع أمام محكمة أجن ال

ت بتغليب فكرة السيادة بفكر الفقه التقليدي و  اتأثر  لة تم قليمية، حيث القضاء الفر لمدة طو

ار ان من المنتظر  ف ذه  ساس الفلسفي  ،أن تتغ  للقانون الدو  من منطلق التطور الذي طال 

ديث، و  اص ا شعر التطور المرتقب  مجال عليه فإن القضاء المصري ا ان أول من اس تلط  ا

ام ع المستوى الدو ح ن تفاديا لتضارب  اع أمام محكمت خذ بالإحالة لقيام ذات ال تفعيلا و  إجازة 

، و لمت ي الدو خ طلبات التعاون القضا تلطة بتار ة ا سكندر  09تماشيا مع ذلك أصدرت محكمة 

                                                             
1 - Cass. 1er civ, 26 novembre 1974, société Miniéra di fragne, n° 73-13555, Bull. civ. N°. 314  
2 - depuis cet arrêt, « il est acquis que l’exception de litispendance internationale est recevable 
devant les tribunaux français l’arrêt pose aussi le principe très important que lorsqu’il y a une 
situation de litispendance internationale (identité de litige, tribunal français compétent selon 
les règles de droit français et tribunal étranger compétent d’après ses propres règles de 
compétences), le juge français peut accueillir cette exception » Voir : H.GAUDEMET-
TALLON, Op.cit, p 429.  

داد، المرجع السابق، ص  -  .187حفيظة السيد ا 3  

اص، ص  -  .66شام ع صادق، القانون الدو ا 4  

ي  -  ، المرجع السابق، ص شام خالد، القانون القضا اص الدو .442ا 5  

.136لو محمد الصا عبد الصمد، المرجع السابق، ص  -  6  
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جن الذي رفعت إليه نفس الدعوى، حيث  بإحالة 1922جانفي  ا إ القضاء  اع و من تلقاء نفس ال

ام ح ل تلافيا لتضارب  ذا ا خذ  كم راجع لمقتضيات النظام العام الذي يلزم  ذا ا س    .1ان تأس

ديث وع رأس الفقه المصري  السياق، نفس و شام ع صادق ا ع ضرورة  أكد الدكتور 

حالة خذ بمبدأ  ام   إجازة  ح اصة الدولية، و تفاديا لتضارب  فوق ذلك يرى بأنه نطاق العلاقات ا

اع الذي ان القضاء الوط يملك القدرة الفعلية ع البت  ال كم  إذا  يختص بنظره و كفالة ا

اكم الوطنية من رفض الدفع، أما نالك ما يمنع ا س  شأنه، فل ية الصادر  جن ان قضاء الدولة   إذا 

ر لرفض  عد يوجد م نا لم  ا، ف شأ كم الصادر  صومة و كفالة أثار ا سب ع البت  ا و 

كمة الوطنية  كم الصادر عن ا ذه الدولة، لأنه من المؤكد أن ا اع أمام محكمة  حالة لقيام ذات ال

ون عديم الفعلية و لن ينفذ خارج    . 2الوطنسوف ي

ر  سا و مصر إ وجوب  ل من فر ديث خاصة   ب غالبية الفقه ا إ ضميمة ما تقدم يذ

ة  اب إ ضرورة إجازة الدفع بالإحالة، و يدعمون وج تجاه الفكري التقليدي، و الذ ما استقر عليه 

ا م عدة  أ م    : نظر

و ة  جراءات المدنية أ: ا حالة، فطالما أن قانون  عرف  س المرافعات  سا و كما  ـتأس

عتد ذلكع  اص الدو أن  ي ا عتماد ع  أيضا يجوز للقانون القضا ان   ذا الدفع، خاصة إذا 

ة المرجوة ادفة لتلا و ذلك تحقيق المص ام ال ح اصة الدولية  لاسيما عارض   مجال العلاقات ا

ام الصادرة ع الصعيد الداخ ح دوث ع غرار   ة ا عد كث اضعة لسيادة  ال  اكم ا و أمام ا

مية مر لا يقل أ ع أن  عد أقوى  ، بل أنالدولة الواحدة، مما  اص    .3الدا  القانون الدو ا

ستاذ  ب  ولو''  نفس السياق يذ يك  إ القول بضرورة  )Dominique Holleaux( '' دومي

اع ا ال كمة الثانية المرفوع أمام وتوف  قتصاد ا الرئدفلعدة أسباب  راجع ذلك، و تخ ا

جراءات الق النفقاتالوقت و  اع أمام  لطر الدعوى  ضائية  ا ال محاكم الدولة المرفوع أمام

ي  ،حسب نظرهلأنه و  ، « des raisons d’économie procédurale » لاحقا جراء الثا لا جدوى من 

در للوقت و مجرد  اع، بل  عارض  بل المرفوع أمام القا لذات ال و يضاعف من فرص حدوث 

                                                             
اص  -  1 داد، الموجز  القانون الدو ا ي المبادئ العامة  تنازع  ( حفيظة السيد ا زء الثا ي  ختصاصا ، دار المطبوعات )القضا

امعية، ة،  ا   .67، ص )ن .س.د(سكندر

اص، المرجع السابق، ص  -  .68شام ع صادق، القانون الدو ا 2  

، المرجع السابق، ص ص  -  اص الدو ي ا . 443 - 442شام خالد، القانون القضا 3  
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ستفيد أي من ام، و لن  ذا التعارض إلا سلبا للأح صومة من  ة فيه أن و  ،أطراف ا ع الذي لا ش

افالفكر المتقدم يقلل من فرص  يةو  ع جن كم  الدولة    . 1تنفيذ ا

ة الثانية ا لتطور العلاقات الدولية، أنه: ا جراءات المقامة  نظ من غ المعقول بأن ينظر إ 

ية  جن اكم  بة والشك وعدم الثقة أمام ا ن الر سيطر ع الفكر التقليدي   ع انت  رتياب ال 

ات الزمنية السابقة ر وشرب و  ن، حيث أ2الف ل عليه الد ذا الفكر أ ورا، خاصة لما مثل  أصبح م

ية إ أن تتحول إ دولة واحدة، تاركة  ذلك  ورو ت الدول  قلي القديم، قار  الفكر السيادي 

ل الدول  محاكم الدول مر أن ذلالواقع من و  ن  ك لا يمكن أن يتم إلا ع أساس الثقة المتبادلة ب

   . 3خرى 

ة الثالثة ختصاص، فقد ثم إن : ا د من حالات الغش نحو  دف إ ا خذ بالإحالة 

اع،يصادف أن يقوم المد  ن ال ا و ب وء إ محاكم دولة ما دون وجود أي صلة حقيقية بي دف  بال

ه ك ارتباطا وصلة و متجاوزا بذلك قض ،ستفادة من حكم لصا ك ملائمة للفصل  اء الدولة 

اع،  خذ بالإحالة رد  حيثال تج مما سبق أن   ا ست ق أمام  من ناحية مور إ نصا و سد الطر

ختصاصالمد س النية  الت ذا الدفعمما تك، ك4من ناحية أخرى  لاعب بقواعد  مية    أيضا ن أ

ا الفقه مصط تفادي ام« حالات ال أطلق عل ح ن     5  .»التنازع ب

عة ا ة الر ع القضايا ع محاكم الدول  :ا عدم وجود سلطة عليا تتو توز إن القول 

سا  اص، فالمعمول به  فر خذ بالإحالة  القانون الدو ا ب لرفض  س معيار أو س و ل تلفة، ف ا

ا  كمة الدنيا عن اختصاص ا أو يق بجواز تخ ا عت  نظر بمجرد قيامه أمام محكمة أخرى 

يرغم أن استقلال النظم القانونية و ، 6ختصاص من الـأوبالا  كمة ة و جن ق  الوطنية لا يمنح ا

سية  حل ناف الفر جن و ست ن القضاء  صومة ب ختصاص ا ل ما  سية الراجع ل كمة الفر ا

ناف أن تج القضاء الفر الذي رفع  ست ستقلال لا يمنع محكمة  ذا  للبت  الدعوى، علما أن 

                                                             
1- Dominique HOLLEAUX, Op.cit, P 212. 

، المرجع السابق، ص  - 2 اص الدو ي ا داد، القانون القضا اشة محمد عبد العال، : أيضا  نفس المعراجع . 188حفيظة السيد ا ع

   .42المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا شام خالد، القانون القضا .443أنظر  3  
اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  - 4 اص، المرجع السابق، : أنظر أيضا .408فؤاد عبد المنعم ر شام ع صادق، القانون الدو ا

   .59ص 

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .46ع 5  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا .444شام خالد، القانون القضا 6  
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اع بصورة لاحقة، بأن يتخ عن نظر الدعوى إذا تب قدر و إليه ال و  جن  ك ن أن القضاء 

صومة   .1ملائمة للبت  ا

ذا الدفع عن اختصاصه لفائدة  قبول الدفع بالإحالة و  بل أن تخ القضاء الذي تم رفع أمامه 

دل القائم ع  نا سوف ين ا ية،  جن كمة  ن، و ا كمت ن ا ختصاص ب يجة لذاك تنازع  ن

ع القضايا اجة لضرورة وجود سلطة عليا تتو توز تفي ا ذه ا، و ت سقط  ذا النحو   كماة، ع 

ذه  اع من التعاون  مثل  عدام وجود سلطة عليا لا يقف عائقا أمام قضاء الدول المرتبطة بال أن ا

سن س العدالة و ال صومة القضائية ع الصعيد الدووضعيات ضمانا  ذا ، و تنظيم ا من 

التعاون الدو و اعتبارات الملائمة الدولية و حل تمليه اعتبارات العدالة و  المنطلق فإن الـأخذ بالإحالة

ك    .2المش

اع  : الفرع الثالث ي الدو لقيام ذات ال ختصاص القضا ل ظالتخ عن 

ي ورو ع  شر   ال

ية ع  اع أمام محكمة أجن ي الدو لقيام ذات ال ختصاص القضا ة التخ عن  عرفت نظر

ن، تجسدت  مت ن م ي مرحلت ورو والصعيد  ي من خلال اتفاقية  المرحلة  ورو  قيام المشرع 

ي   « Bruxelles I » 20013بروكسل لسنة  ختصاص القضا  حالة بوضع قاعدة تخول التخ عن 

عضاء للإتحاد  انت تقتصر فقط ع محاكم دول  ذه الفكرة  اع، إلا أن  الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ي، أما  ا  المرحلة الثانيةورو ا من خلال سع مي ز أ ن النظم القانونية  إت سيق ب ر فكرة الت تطو

يجة ال بلغ شمل أك عدد ممكن من الدول، إلا أن الن ع بروكسل ل شر دت تنقيح  ذا التطور ش ا 

ة2012 سنة  15/12 ام  المواد المدنية و التجار ح اف و تنفيذ  ع  4، المتعلق بالاختصاص الدو و 

« Bruxelles I bis » يح بذلك ية  أن يتخ عن اختصاصه لقيام  الفرصة ،لي ورو لقضاء الدول 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .190حفيظة السيد ا 1  

اص، المرجع السابق، ص  -  .58شام ع صادق، القانون الدو ا 2  
3 -Règlement (CE) N° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
(JO) L 12, 16 janvier. 2001 
4-  Règlement (UE) N° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 Décembre 2012, 
concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale (JO) 20 décembre 2012. 
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اع لفائدة أي محكمة  ية ع الصعيد العالذات ال ذا التغي بالأساس نص المادة 1أجن من  73، مس 

ع بروكسل ذا التنقيح جاء 44/ 2001 2شر تصة و  ، إلا أن  نة ا ل من ال ورة  نص عد طلب  المذ

ر حول مدى التطبيق العم للاتف 73المادة  ل تقار ن  ش و  الدول من خلال إعداد دراست اقية 

ختصاص القضائية الوطنية المطبقة عضاء، و  م حول قاعدة  م غ ع المد عل عد دول الذين 

ي منتمية ورو تحاد  اع من طرف 3 (Les états tiers) إ  ، إلا أن قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

عد ثانوي با ي  ورو سبة لقضاء الدول الدول الغ منضمة للاتحاد  ية ، و ل ذا ورو ض قبول  ف

ن م ن م ض  صدور حكم من قضاء الدولة الغ أ ول يتمثل : الدفع وجود شرط ية كما يف ورو

اف به، و  عضاء، و ع ون قابل للتنفيذ  أحد الدول  ي أن ي ون  ستوجبالثا جراءات ي  وقف 

عضاء اكم الدول  ر  ذا ما تناولته 4ظا  .    5من اتفاقية بروكسل 33نص المادة ) 03( الفقرة الثالثة، و 

، قد أزاحت  ي الدو ختصاص القضا ا للفكرة التخ عن  ن  حالةإلا أن اتفاقية بروكسل بت

جراءات القضائية ت و ،تنازع  ام، إلا أن المشرع معضلة نفس الوقت عا ح  القانون   عارض 

ي  ورو اع ) بروكسل (تفا   ختصاص لقيام ذات ال أدرج مجموعة من الشروط لقبول التخ عن 

ن، وحدة الموضوع ، منه 6 29 نص المادة  ا وحدة الدعو بو  ،) Même objet (أول  وحدة الس

(même cause) ،ا  كما اع بصورة لاحقة عن اختصاص ا ال كمة الثانية ال رفع أمام أن تتخ ا

                                                             
، المرجع السابق، ص : ، أنظر أيضا  نفس المع05امة شعبان، المرجع السابق، ص حسام أس -  .439أحمد عبد الموجود محمد فرغ  1 

2 -Art 73 du règlement Bruxelles I « Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement ». 

-Art 73 (3) du règlement Bruxelles I Bis « le présent règlement n’affecte pas l’application des 
conventions et accords bilatéraux conclus entre un état tiers et un état membre avant la date 
d’entrée en vigueur du règlement(CE) n°44/2001 qui porte sur des matières régis par le 
présent règlement  ». 

3 - Nuyts Arnaud « La refonte du règlement Bruxelles I », RCDIP, vol. 1, no. 1, 2013, p 02. 
4 - Sandrine CLAVEL, op.cit, p p 325- 326. 
5 -Art 33 (03) règlement Bruxelles « la juridiction de l’état membre met fin a l’instance si la 
procédure devant la juridiction de l’état tiers est conclue et a donné lieu a une décision qui est 
susceptible d’être reconnue et le cas échéant, d’être exécuté dans ledit état membre ».        
6 - Art 29 règlement Bruxelles I Bis « sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des 
demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant 
des juridictions d’états membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office 
à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ».    
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ا الدعوى،لصا  و ال رفعت أمام كمة  نا بأنه تم إعمال  وعليها م  سبقية الزمنية  قاعدةيف

)(Prior tempore 1  ، ي عند ورو ع  شر اع أولا، إلا أن ال ا ال كمة المرفوع أمام  اختصاص ا

اع لصا تخ عن نظر ال ذا المعيار، فرض ع محاكم الدولة ال س ية  وضعه ل جن قضاء الدولة 

صومة بصورة مؤقتة إ غاية صدور حكم بالاختصاص  النظر المرفوع أمامه الدعوى أولا، بأن توقف ا

خ ذا  ار العدالة2من طرف     .3، تجنبا  ذلك لمنع إن

ستاذة و  ه'' من نفس المنطلق ترى  بو خذ ''Marie-Laure Niboyet'' '' ماري لور ن   أنه  

ع Prior tempore)( سبقية الزمنيةبقاعدة  ض ف فوائد أر ا تمثل ايف المبادئ العامة  القانون  أ

اص ما، الدو ا ام التوقعات المشروعة لأطراف الدعوى، أول ا اح من خلال  ،مبدأ الفاعلية :ثان

شكيك ام قضائية غ قابلة لل ما، النفاذقوة و  بالفاعلية و تتم ،إصدار أح تجسيد التعاون : ثال

ة، (harmonie internationale) الدو تلفة لمعا ام القضائية الصادرة عن الدول ا ح ، تضارب 

م ع ن النظم القانونية المقارنة: را يجابيات إلا أنه و ع، ام و التناسق ب ة الرغم من   الكث

ذا المعيار، إلا أنه جمةالنا خذ  ختصاصيمكن أن  من سلبياته عن   forum) يؤدي إ الغش نحو 

shoping)4  ونه و ذلك سرع يتل كم الذي  )la partie la plus diligente( للطرف  بأن ا

اكم الوطنية سارع برفع دعواه أمام ا ه، ف ون  صا ذا القضاء لن ي متحايلا بذلك  سيصدر من 

ختصاص    . 5عن قواعد 

سبقية الزمنية  تخ و  ي  اعتماده معيار  ورو ن موقف المشرع  سي اء الفر عض الفق عيب 

ا الدعوى، حيث أن  اعتماد مقياس أفضلية الزمن  كمة الثانية ال رفعت أمام  )prioritéا

chronologique)  كمة ك  من شأنه أن ، تحديد اختصاص ا كمة  لن يؤدي إ اختيار ا

ب البعض من الفقه إ القول بضرورة  نفس السياق و ،6ملائمة ي من عديل موقف المشرع  ذ ورو

خذ خلال اتفاقية بروكسل، و  ك ملائمة"العمل ع  كمة  لمعيار "أك واقعية كبديل  "بمعيار ا

                                                             
1 - la règle prior tempor « conduit a faire prévaloir la procédure commencée la première : c’est 
le moment de la première saisine qui marque l’antériorité d’une procédure et son titre a 
prévaloir sur toute les autres » ; Marie Laure NIBOYET, op.cit, p 78.   

  .05حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص - 2
3 -« avant le dessaisissement du second juge, la compétence du premier soit établie, ce qui 
évite tout risque de déni de justice » en se sens : H.GAUDEMET-TALLON, Op. cit, p 430.  
4- « la règle pourrait en revanche être considéré comme une incitation au forum-shoping... »   
5- Marie Laure NIBOYET, op.cit, p p 78- 79 

، المرجع السابق، ص  - 6  .440أحمد عبد الموجود محمد فرغ
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اع أمام محكمة ، مما "سبقية الزمنية ي لقيام ذات ال ختصاص القضا سيجعل فكرة التخ عن 

ية ه ، تصبحأجن اع لصا ذا النحو فإن تقدير ، و أك ارتباطا بمدى ملائمة القضاء المتخ ع ال ع 

التسوف  ا حد ذا أيضا مسألة الملائمة ن و اختلاف طرح إش كمت ك بوضوح ، مع ذلمن طرف ا

تج عليه صدور حكم تمسك ا مما سي اعل محكمة باختصاص ن  نفس موضوع ال ذا و  ،ن متعارض

دار أن من شأنه  ا  ودايؤدي إ إ ي تفاالقانون  ال س إل ة لل ورو  تخمن خلال وضع نظر

، و  ي الدو ختصاص القضا ا ةالراميالمرجوة و  الغايةضياع عن  ح م ع الصعيد لمنع تضارب 

اع أمام محكمة إلا أن الدور الكب و   ،1الدو ختصاص لقيام ذات ال م الذي يلعبه التخ عن  الم

ن مختلف النظ سيق ب ية  الس إ الت ام و القضائي مأجن ح تفادي ة العالمية وضمان وحدة 

ا،  س تحيث يبتضار ع خ القضاء الوط عن اختصاصه لصا محكمة أخرى بنفس الدعوى ل

نادا لوجود قضاء  اع المطروح، بل اس سبقية  الفصل  ال ملائمة من تمركزا و خر أك آأساس معيار 

صومة دي با رتباط ا كم الصادر عنه ناحية مدى  ون ، مما سوف يجعل من ا يتمتع بالفعالية و ي

خرى مض   . 2مون النفاذ  أي دولة من الدول 

ي خذ : المطلب الثا زائري  بمبدأ الدفع بالإحالةشروط    و موقف المشرع ا

ة،  حالة ما إذا  اص الدو أي صعو ي ا لا يث مركز الدفع بالإحالة  مجال القانون القضا

ية ال جن اع أولا، انت الدولة  ا ال ا الوطو  رفعت أمام قضاء اع الدولة ال رفع أمام محاكم نية ال

ان جما  الدفع ذا راد طرحال يو ) ثانيا(بصور لاحقة  ما مرتبط باتفاق دو سواء  ل م أمام قضاء 

ي  الإحالة لقيام ذات ب الدفع لمسألة التخ القائمة ع أساس ةدقيق يةتنظيم نصوص يتضمنأو ثنا

اع مر سوف ال نا  ل الفص، ف ون س سبة ل فيه و ي مر بال ة، كذلك  س أو صعو لا يطرح أي ل

ح من شأن المسألة محل الدراسة،  ب موقف وا و صر ل دولة و ال قامت ب عات الوطنية ل شر لل

قيقية تكمن لدى الدول  ة ا ذا حيث أن الصعو عيا يحسم بالأخذ أو رفض  شر ال لم تضع تنظيما 

اع سبق سوف نحاول عرض شروط الدفع بالإحالة، ومما 3الطرح ول (  لقيام ذات ال و التطرق  )الفرع 

حالة لقيا ختصاص القائم ع  زائري من مسألة التخ عن  اع أمام إ موقف المشرع ا م ذات ال

ية ي(  محكمة أجن   .)الفرع الثا

                                                             
.06حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  -  .442أحمد عبد الموجود محمد فرغ 2  

سدي، -  دي كحيط، عبد الرسول ع الرضا  .189-188المرجع السابق، ص ص  صا م 3  
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ول  خذ بمبدأ الدفع بالإحالة: الفرع    شروط 

ي الدأول ما  ختصاص القضا علق العديد من قواعد  ذا الشأن،  ب ملاحظته   و و ي

ا بالنظام العام، و  قة مباشرة ع ارتباط اع بطر م من مدى تأث الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ذا ما يف

ا ية أو الوطنية م جن عا ع ما تقدم أن النظام العام و  ،1قواعد المتعلقة بالاختصاص سواء  تفر

ق  داخل إقليم دولة القا  شوء ا اف يتدخل ع مستوى  ع اع أو ع صعيد  المطروح أمامه ال

ا عض ا أو  ل ومه و نطابآثاره  ارج، إلا أنه من الصعب حصر مف ق  ا ذا ا شأ  قه لأنه من ، إذا ما 

دالصعب وضع معيار محدد  ن ا ن يب الا  مختلف الفاصل ب    . 2.تا

ة  نظر الشروط المتعلقة  الدفع بالإحالة و ذلك تجنبا لسمنح القا ال ه تمإلا أن طة التقدير

ار العدالة، ب قد يؤدي إ إن ل حالة لأي س عود له القرار حدا ع فالقا الوط يخول له نظر  ، إذ 

خذ بالدفع بالإحالة من  جراءاتعدمه قبول و  ذا الدفع إذا ات له أن  خذ   ، فيمكنه أن يرفض 

س يحةلم  قة ال ا و  قد كما ، بالطر وك حول مشروعي ا من الناحية القانونيةتث الش ، مدى 

كم الذي  ون سأو ا اللازمة، أو  حالة وجود غش أو  متمتعا بالفاعلية وف يصدره لن يتم تنفيذه ولن ي

   .3عن قواعد المنظمة للاختصاصتحايل 

اع و  يجة للدفع بالإحالة لقيام ذات ال ية ن اع لصا دولة أجن ط لقبول التخ عن نظر ال ش

ن جن  أمام محكمت ن )أولا( وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء  طراف  الدعو  ،)ثانيا(، وحدة 

ل و  ن وحدة ا ب  الدعو ن ، توافر)ثالثا(الس كمت ل من ا عا(ختصاص ل كم )را ، قابلية ا

ية قابلا للتنفيذ  جن كمة    ).خامسا( الصادر من ا

جن: أولا   وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء 

ط لقبول الدفع بالإحالة لقيام ،  ش اع أمام القضاء الوط وجود دعوى ذات ال

سا »  ماثلة«  أخرى  ذا المنطلق يرى الفقه  فر ية، ومن  ع لدولة أجن أنه لا يمكن أمام القضاء التا

انت الدعوى  ذا الشرط إذا  سية إعمال الدفع بالإحالة بمجرد تخلف  اكم الفر بصدد النظر  أمام ا

جنتلم و  عد أمام القضاء  ذا التصور ،كن قد رفعت  حالة وفق  بعد قيام  س وعليه لا   ، حيث 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  .98محمد زلاي 1  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .203ع 2  

ي الدو للمحاكم الوطنية، ط   -  ختصاص القضا .181، ص 2013، دار البادية ناشرون و موزعون، عمان، 01س خلف عبد،  3  
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ا  ت إما  حال شط انت قد ان ركة أمام القضاء الفر  انت الدعوى ا ذا الدفع إذا  يمكن إعمال 

ا  اأو وقف ك أو بصدور حكم  الل اص ي فاصل ف اء القانون الدو ا ساؤل لدى فق ، إلا أنه ثار 

ذا الدفع أمام ا ما:  المصري مفاده ن لقبول  ان يتع أمام  ابتدءااكم الوطنية،  حالة رفع الدعوى إذا 

جن اكم القضاء  ا أمام ا كمة الوطنية قبل رفع صومة قد رفعت أمام ا انت ا ، بحيث إذا 

ية، لما تمت إجازة اع  خذ بالدفع بالإحالة موافقة عو  جن جن   لقيام ذات ال   .1؟إ القضاء 

سبقية الزمنية  رفع الدعوى، لأمكن القول  خذ بمعيار  بفرضية عدم مما لا يدعو لشك إن  

ان  ية، إلا  حالة إذا  جن خذ بالدفع بالإحالة إ قضاء الدولة  ان  الدعوى قد رفعت بداءة أمام إم

جن الة ا ، إلا أنه القضاء  رغم رفع الدعوى أولا أمام القضاء  خذ بالدفعلعكسية أي القبول و  ا

رب من  من شأنه أن يؤدي إ الوط ختصاص من طرف المتقا س النية بال حالة الغش نحو 

اكم ختصاصا جن الوطنية ا ، إلا أن الفقه من خلال قيامه برفع الدعوى  زمن لاحق أمام القضاء 

سبقية يفضل غالبا   كمةع عكس معيار  قدر و  عتداد بمبدأ ا ية  ك ملائمة للفصل جن

اع خذ  ال ذا دون  ا، و شأ كم الصادر  عتبار و كفالة أثار ا ن  اع  ارفع تمما  إذا ع ا ال أمام

ة أخرى  ،2، أم أنه رفع أمام القضاء الوطأولا ساؤل   قد ومن ج الة اليطرح  ايصادف  ا أن  ف

ن ى ساو ت كمت ما لتا ا ون كم الصادر قدرةو  أك ملائمة من ناحية  اع ع كفالة أثار ا ، شأن ال

ل ديث أنه  ف اص ا عض من فقه القانون الدو ا الة؟، يرى  ذه ا يتم قبول الدفع بالإحالة وفقا ل

اع أم فضلية  إبداء الدفع بالإحالة لقيام ذات ال كمةام يجب منح  ا   ا ال لم تقطع شوطا كب

جراءات المعتمدة اء ، و تحقيق و نظر الدعوى من حيث  ن اع أمام القضاء الذي شارف ع  حالة ال

صومة سبقية  رفع الدعوى  من البت  ا خذ بقاعدة  ذا الدفع ترك و ذلك دون  م من  ، يف

ة  ة المسألة للسلطة التقدير ر ذا الطرحقبول  تقدير للقا وا و بالنظر  فوق ما تقدم، و 3أو رفض 

ن ن مختلفت ن المنظمة لدولت ذا الشرط   حالةو لاختلاف القوان لا يجوز قبول الدفع إذا ما تخلف 

اع ية  بالإحالة لقيام ذات ال    . 4أمام محكمة أجن

                                                             
ذا المع - 1 ية،شام خالد، إحالة : راجع   داد، : ، أنظر أيضا112ص  المرجع السابق، الدعوى أمام محكمة أجن حفيظة السيد ا

، المرجع السابق، ص ص  اص الدو ي ا    .190 - 189القانون القضا

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .411فؤاد عبد المنعم ر 2  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، صأنظر فؤاد عبد  -    3 .412 المنعم ر

، المرجع السابق، ص  -  . 101محمد زلاي 4  
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ي ي إعمالو  ون  الذي نلفت النظر إليه، ل ستوجب أن ت يحا و دقيقا  ذا الشرط إعمالا 

حالة تتواجد  كيان يص أن  و محل  كمة  ل حقيقي، و كذلك ا ش يطبق عليه وصف دولة 

، إلا أنه  حالة نف و ا  دولة ثانية خلافا للدولة  سبة للمحكمة الثانية،  ضرورة وجود مر بال س 

كمتان   ون أمام فرضية إحالة دوليةتواجد ا نا لا ن صية دولية واحدة   إقليم دولة ذات 

(litispendance internationale)  بل إحالة داخلية ،(litispendance interne)   خ و ،أو وطنية

تحاد الفيدرا كية، فلا يتصور مثلا قيام إحالة دوليةالمعتم 1مثال حالة  مر  د  الولايات المتحدة 

ن محكمة  اع ب ذا المقام أن نم ، ''نيو جر''و محكمة '' نيو يورك'' لقيام ذات ال سبة  و يحسن   بال

ونفدرا ون بصدد إحالة دولية ل،  2للإتحاد ال ل دولة من دو تمنا ن صية الدولية ل تع      . 3تحاد بال

طراف :ثانيا ب وحدة  ن الموضوع و الس    الدعو

ذا الشرط  م من  كمة يف ا القائمة أمام ا ن  نفس كمت وجود نزاع مرفوع أمام إحدى ا

يحي خرى، ورو تفا  ذه الشروط،'' بروكسل'' ث القانون  نا  ان سباقا  تناول  ستوجب  ف

ب طراف و الموضوع و الس صومة القضائية ع وحدة  م كماو  ،4توافر ا عرض   :ي عليه سوف 

طراف -1    :وحدة 

ن، حيث من الضروري التأكد من  صوم  الدعو ذا الشرط أسا و يتجسد  اتحاد ا عد 

كمة  ما قائمة أمام ا ون إحدا اع، و ال ت ن بال ت ن و المعن ن القائمت صومت طراف  ا وحدة 

ية جن كمة  خرى مطروحة أمام ا ذا الشرط، الوطنية و  مية  ا لأ حيث تم رفع دعوى أمام ، نظ

                                                             
تحاد ص  -  1 تحادات  نطاق الدولة المركبة، ففيه يتخذ  تحاد الفيدرا أو المركزي باعتبار أنه أقوى صور  ا  ورة عرف الفيدرالية بأ

عض دائمة و تفقد الدول المنظمة إليه  لات سوى ممارسة  ة، و لا يتعدى دور الدو ومة مركز ا  ل ارجية و تخضع  ا ا صي

، ام الدستور الفيدرا ، مجلة جامعة بابل، : أنظر ختصاصات الداخلية فقط و اح ة العامة للإتحاد الفيدرا سامر حميد سفر، النظر

ة، د التق الناصر ية، المع نو امعة التقنية ا ا 1038، ص 2016، 02، ع 24مج  ا      .و مبعد
ونفدرالي - 2 ا نوعا من  « ة ال شأ  ما بي ا ت ارج، و لك ا  الداخل و  ا سياد ما  ل م ن أو أك تحتفظ  ا اتحاد دولت  رتباطيقصد 

ذهو  ا  م دة ت ا  معا تفاق عل داف معينة يتم  املة و تحتفظ  تحاد بقصد تحقيق أغراض و أ ا ال سياد ل دولة تتمتع  الدول ف

ا الدولية ذا المع تفصيلا ، »  صي قتصاد : راجع   لية  ضة مجلة  ن النظر و التطبيق، ال ونفدرالية ب وم ال زندار، مف سامي ا

رة، مصر، مج  ا 41، ص 18، ع 2004و العلوم السياسية، جامعة القا       .   ومبعد

ية، المرجع السابق، ص ص ش -  .131 - 130ام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن 3  
4 - triple identité d’objet, de causes et de parties. En se sens : Kastanidis, Athanasios T, La 
litispendance internationale au regard du règlement (UE) 1215/2012, RCDIP, vol. 3, no. 3, 
2015, p 583. 
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سا زئية بفر ن ا ص محكمة الس ع تت ص أجن برفع   اوقا ض قيام  ا بالتعو قضية مطالبا ف

فلام يجة عرض أحد  شر( عن ضرر حاصل لن بالمقابل قامت الشركة المنتجة للفيلم بالدفع ، )حقوق ال

خ  اع، إلا أنه و بتار ة برفض الدفع  1959ماي  05بإحالة الدعوى لقيام ذات ال خ كمة  حكمت ا

ا أنه لا يمكن قبوله  بة  حكم جن الذي قام برفع  طالماالمقدم من الشركة المعنية، مس أن المد 

اكم   نالدعوى أمام ا ا ع أطراف آخر ان قد رفع ية  ن، و جن الي طراف ا س      . 1ل

ل(  وحدة الموضوع -2 ب) ا   :و الس

ن  ب واحد، أي بوجود تطابق ب ون للدعوى موضوع واحد و س ذا الشرط، أن ت ض وفق  يف

ب مر يتعلق بدعوى واحدة مرتبطة بخصومة قائمة أمام  ،2الموضوع و الس اكم الوطنية و الواقع أن  ا

ية جن اكم  طراف '' واحدة'' ، حيث تتمثل صفة و ا ب و  ل و الس مر بإتحاد ا علق  ا، و إذا ما  ف

اع  خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال ذه العناصر سوف يؤدي إ رفض  لعدم توفر بمجرد تخلف أحد 

       .3أحد شروطه

ذا المنطلق، تم رفض و  اع قائم ع طلب طلاق و   ما لدفع بالإحالةخذ بامن نفس  يتعلق ب

ل  صومة المرفوعة بتحو ارج، و ا ي إ تطليق المرفوعة أمام الذي تم رفع  ا سما نفصال ا

، حيث  ل القضاء الفر ش خر  ب مغاير عن  ما محل و س ل م ن ل ن متضمنت ذين الدعو عت 

ليا سية قرار، إ أنه و  المقابل  4مختلف   يق بقبول الدفع بالإحالة 5 أصدرت محكمة النقض الفر

اع اع لصا القضاء التو لقيام ذات ال سية ع ال كمة الفر خ  و منه تخ ا سم  06بتار   د

ن 2005 سي ن تو ن زوج ا  طلاق ب ع ص وقا تم 13بموجب عقد زواج مؤرخ    قضية تت س

سية 1974 كمة الفر اع أمام ا سا ع معيار  حيث قام الزوج بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال تأس

خ  س بتار بتدائية بتو كمة  ونه قام برفع الدعوى أمام ا ، ع أن الزوجة 2002ماي  02سبقية 

خ  ضة لاحقا بتار اع بموجب عر بمجرد و    "Nanterre'' نانت'' أمام محكمة  2002ماي  06رفعت ال

ب( توافر الشروط القانونية اللازمة من  طراف، الس ختصاص لكلا  ) وحدة الموضوع،  مع توافر 

                                                             
ذا المع -  1 ية،شام خالد، إحالة : راجع   : ، أنظر أيضا  نفس المع450 - 449ص ص  المرجع السابق، الدعوى أمام محكمة أجن

، المرجع السابق، ص ص  اص الدو ي ا داد، القانون القضا    .194 - 192حفيظة السيد ا

. 116لو محمد الصا عبد الصمد، المرجع السابق، ص -  2  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .48ع 3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .196أنظر حفيظة السيد ا 4  
5 -Cass.1er Civ, 6 Décembre 2005,n° 03-17542, Bull.Civ. n°466.   
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ن  كمت عتبار ا ن  ع خذ  سبقية الزمنيةبمع  عد التأكد من عدم وجود غش نحو و  ،معيار 

سية لفائدةتخ القا الفر عن اختصاصه  ختصاص ة القضائية التو عض 1ا ب  ، كما يذ

اء الف ن إ القول بوجوب توسيع الفق سي ب حرصا ع تنامي و تزايد حالات الدفع  من نطاقر الس

ست اص من ضرورة ذلكبع بالإحالة، وما  وم العدالة ع صعيد القانون الدو ا و   ،التوسع  مف

عنصر أجن ة    .2المنازعات المشو

نتو  -ثالثا كمت ل من ا ختصاص ل  فر 

ختصاص المنصوص  ا وفقا لقواعد  سبة للمحاكم الوطنية تتحدد ولاية محاكم ابال   عل

ساؤل، قد ، إلا أنه القانون الوط نا  ان القضاء به  تحديد  المعيار المعمول  بخصوصيطرح  ما إذا 

اعجن مختص أو غ مختص بنظر  ختصاص المعتمدة  ؟ 3ال ل يتم الرجوع إ ضوابط  كما 

ختصاص الوطنية  دولة القا  ، أو قواعد  جن        . 4الذي تم طرح الدفع أمامهدولة القا 

ب  ي حسب من الفقه إ القول بوجوب العو  ول  تجاهذ ختصاص القضا دة إ ضوابط 

عد بمثابة أداة ضمان  الدفاع و عدم  ل  ذا ا ، لأن  قضاء  من اختصاص نتقاصقانون القا

ا  ا سوف تتخ عن اختصاص اع و بالنظر إ أ ا الدفع بالإحالة لقيام ذات ال كمة ال أث أمام ا

ذا الشرط ارتباط ، بنظر الدعوى  ون  يةو ل جن ام  ح ي ،5وثيق بمسألة تنفيذ  دعا إ  تجاه الثا

ا الدعوى بصورة أولية تطبيق  ية ال رفعت إل جن كمة  ا ا ختصاص ال تخضع ل أي ( ضوابط 

سبقية انت مشمولة بالاختصاص أولا، لتحديد )معيار  اتفق مع لاحظ أن المشرع المصري ي، و ما إذا 

ل و  ية   المتعلقةو  6من قانون المرافعات 298/1نص المادة ذلك من خلال ذا ا جن ام  ح نفيذ  ب

نفيذ ال تنص ع أنه لا يجو ، و  مصر مر ب ت منز  عد التث جن إلا  كم  ة  « ا ور م أن محاكم ا

                                                             
1 - «… qu'ensuite, ayant constaté que les deux instances opposant les mêmes parties avaient le 
même objet et étaient fondées sur la même cause... la cour d'appel a exactement retenu que les 
conditions de la litispendance internationale étaient réunies et a pu décider qu'elle devait se 
dessaisir au profit de la juridiction tunisienne ». Cass.1er Civ, 6 Déc 2005,n° 03-17542,préc. 

ية، المرجع السابق، ص  -  .140شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن 2  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .412فؤاد عبد المنعم ر 3  

سدي،عبد  -  دي كحيط، الرسول ع الرضا  .180المرجع السابق، ص  صا م  4  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .49ع 5  

ة المصري   1986،لسنة 13قانون رقم  -  .المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجار 6 
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ية جن اكم  ا و أن ا مر بصدد كم أو  ا  غ مختصة بالمنازعات ال صدر ا ال أصدرته مختصة 

ا ي المقررة  قانو ختصاص القضا    1».طبقا لقواعد 

ية  و  جن ام  ح شروط مسألة تنفيذ  زائري  ما يتعلق  حري بنا التطرق إ موقف المشرع ا

زائر من القانون  298/1ورد  نص المادة  ختصاص مقارنة منا لماما يتعلق بجزئية قواعد  خاصة   ،ا

ور أعلاه زائري المصري المذ لا يجوز تنفيذ  «ينص ع أنه  605/1المادة  ، حيث نجد أن المشرع ا

زائري  قليم ا ية   جن ات القضائية  ام و القرارات الصادرة من ا ح ا وامر و  عد منح ، إلا 

ة م  الصيغة زائر ات القضائية ا   : الشروط التالية استوفتالتنفيذية من إحدى ا

ختصاص - 1  .2» أن لا تتضمن ما يخالف قواعد 

م من نص المادة  ام  605/1حيث يف ح نفيذ  ي المتعلق ب زائري و النظام القانو أن المشرع ا

زائر ية  ا ل الشرط ذاعامة، قد ترك  جن ، ع عكس الموقف المصري الذي جاء غامض عام و ش

ل وا و دقيق ة قد بذلك أن المشرع الوط مأ  ،ش للقا  أخذ أو رفض  ترك السلطة التقدير

ساءل حول مدلول صياغة الشرط  يتضمن ما يخالف قواعد أن لا '' ذا الطرح، ثم يبقى أن ن

ل ''ختصاص ختصا نا شرعالم،  اكم الوطنية ص ال قصد بذلك قواعد  تحدد ولاية ا

ة( زائر جن)ا اصة بالقضاء  ختصاص ا كم  ، أم قواعد  نا نرى ، ؟الصادر عنه ا و نحن من جان

ية جن اكم  ا   ل من المنطقي أن نقوم بتحديد مدى اختصاص ا بناءا ع الضوابط المعمول 

ي الدو ذات طبيعة مفردة، علما أن ؟)الوط( القانون الداخ  ختصاص القضا انب 3قواعد      .ا

ب  و نفس السياق ق ثالثيذ ن الفر بالاتجاه  خذ من الفقه إ فر نالتوسطي ب ن السابق  ،ق

ذا الرأي بفكرة العودة إ قانون  سلم أنصار  ية و قانون و جن كمة  كمة الوطنية ا نفس  ا

سبقية الزمنية اع ، و الوقت، أي تفادي معيار  ن ال ذه الفكرة ع أساس الرابطة الوثيقة ب ترتكز 

اع دولةالالمطروح و  تصة بنظر ال ذا ا ام نقده إ أنصار  ع  تجاه، إلا أن الفقه المصري وجه س

ة سم بالمرونة أساس أن فكرة الرابطة و الوثيقة و المم ذه ت الرابطة  ، و بالتا فإن بيان مدى توافر 

ذا الطرح لا يقدم حلول قد يختلف  تقديره من محكمة إ محكمة أخرى، و بالتا  نفس القضية فإن 

                                                             
ذا المع -  اص : راجع   ي ا داد، القانون القضا ، المرجع السابق، ص حفيظة السيد ا .198الدو 1  

ة، المشار إليه سابقا  09- 08القانون  -  دار جراءات المدنية و  .المتضمن قانون  2  

اص، المرجع السابق، ص  -  .74شام ع صادق، القانون الدو ا 3  
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ضيف ،افية للأطراف و لا يواكب مقتضيات العولمة ذه الفكرة أن و ذا المعيار يفتقد للمنطق  نقاد 

ي   .1القانو

جن المرفوع أمامهدم و إ ضميمة ما تق ختصاص الدو للقضاء  سبة لشرط  اع ذات ال ، ال

الات ترت اتو  ن ا ام القضاء الفر إ الس  التفرقة ب اعغالبية أح ا ال ون ف مشمولا  ال ي

ع( بالاختصاص القاصر  ان متعل ،)الما ك، فبناءا أو إذا  وازي أو المش خقا بالاختصاص ا ذا   ع 

اع  اع سمح بقبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال اكم الوطنية بال ون ولاية ا ختصاص ل عد بمثابة 

ن  ا و ك بي ، أما  حالة المش جن ا، فلا ختصاصاالقضاء  ون مقصورا عل اكم الوطنية الذي ي  ا

ة خ ذه  ية رغم اختصاص  اع أمام محكمة أجن خذ بالدفع بالإحالة لقيام ال نا  دوليا  يقبل 

اع ب وجود صل، و 2بال س ن  ذلك  ، و ة وثيقة ب علقه بفكرة ختصاص القاصر و النظام الوط لشدة 

   .3النظام العام  الدولة

عض الفقه الفر ذا الشرط و  ميته البارزة  مجال الدفع بالإحالة، إلا أن  ع الرغم من أ

خذ بالإحالة لقيام كشرط وجوده محلأشبعه نقدا من خلال ما  م ع أساس ؟من أجل  ن فكر ، معلل

، أن الغاية من  ام ع الصعيد الدو ح عارض  و تلا  ذا الدفع  ذا الشرط علماقبول   حد  أن 

خرى أمام المتجسد   و ،ذاته سية و  اكم الفر ما مرفوعة أمام ا ن إحدا ن مرتبطت وجود دعو

جن تمل أن ،القضاء  قة أو بأخرى  يضاعف من ا ام  بطر ح قة غ من خطورة تضارب  بطر

خذ بالإحالةمباشرة دف الرئ من فكرة  روج عن ال ن مسألة البحث عن ، إلا أ4، و بالتا ا

اف س  اع شرط ضروري لكنه ل ية بنظر ال جن كمة  ستوجب ع القا اختصاص ا ، بل 

ما ن و  م ن م ذا الدفع التأكد من أمر   :المطروح أمامه 

  ختصاص ة جنعدم وجود غش نحو  ، و  مسألة تدخل ضمن السلطة التقدير

اعللقا المطروح أمامه الدفع  ، و من نفس المنطلق يجب ع القا بالإحالة لقيام ذات ال

ذا الدفع ام  المعروض عليه  اكمة العادلة و اح التأكد من مدى توافر ضمان حسن س ا

جنالمبادئ القضائية   .5من طرف القا 

                                                             
ية، المرجع السابق، ص ص  -  . 145- 144شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن 1  

اص، المرجع السابق، ص -    2  .74 شام ع صادق، القانون الدو ا

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .412فؤاد عبد المنعم ر 3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .197حفيظة السيد ا 4  

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .52ع 5  
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  جن ا أن لا يكون اختصاص القا  اكم الوطنية،تافت عمنطو إن  ات ولاية ا

اصة ام  المنازعات الدولية ا ح ا لفائدة  تفادي تضارب  يتطلب تخ محكمة عن اختصاص

و مبدأ قوة النفاذ، وعليه  نا الذي يقود فكرة التح  كمة محكمة أخرى، فإن المعيار  تتخ ا

جن  ا لصا القا  صومة عن اختصاص الذي ال تملك قدرة أقل عن كفالة أثر ا

جن  ، وخ مثال ع ذلك وجود منقولات المد عليه  دولة القا  ستحوذ ع قدرة أك

ساس تتجسد فكرة النفاذ  ذا  ، و ع  دلة ع عكس القا الوط خ من  ذا  أو لقرب 

اع  فتكمعيار للأخذ بالإحالة لقيام ذات ال قواعد  ات عتتقوم ع مدى ضمان المتطلب لعدم 

ختصاص ختصاص الوط  .1و  نفس الوقت تفادي حالات الغش نحو 

عا ية للتنفيذ: را جن كمة  كم الصادر من ا  :قابلية ا

ذا الشرط من الناحية العملية صعب التحقيق عد  حسب، لأنه عد  الة لم يصدر حكم  ذه ا

ذا و ، 2ح يتم التطرق لمدى قابليته للتنفيذ كمع  ستوجب ع ا ة الوطنية مراقبة ساس 

ارج ح  جن الذي سيصدر عن جراءات المتخذة  ا كم  ا معرفة مدى صلاحية ا س ل ي

جن ل القضاء  ون قابلا للتنفيذ من عدمه و  ة ؟سي مة إلا أن  ، ورغم صعو مر المتعلق اته الم

ية، و  ا لفائدة محكمة  أجن كمة عن نظر الدعوى و مختصة  ا، لأنه بتخ ا عد ضرور بالمراقبة 

ون  كم  مآلخ  ي مر ا ذا  ذا 3مع حسن س العدالة يتعارضالصادر غ قابل للتنفيذ ف  ،

ي والنمساوي و الشرط تم   لما سري خذ به من طرف القانون  تفاقياتو القانون السو  العديد من 

حالة، ظالدولية المن ام القضاء الفر  عدة مناسبات علما أنمة لفكرة      .4ذا ما أكدته أح

كم الذي سوف يتم إصدو  شمل ا مر حسب البعض، بأن عملية التقييم لا  اره بل الواقع من 

اصة بالدعوى، فلا يجب ع القا ع البحث  أن يتوسع بل يقتصر المثار أمامه الدفع جراءات ا

صوم،  ماية ا جراءات المتخذة  افية   ختصاص المتعلق بالدعوى مدى جدية  و عن الضمانات ال

                                                             
اص، المرجع السابق، ص ص شام ع  -  .76 - 75صادق، القانون الدو ا 1  

2 - « cette condition soulève une difficulté évidente puisqu’il s’agit d’envisager une décision 
qui n’a pas encore été rendue … » en se sens : François Mélin, Droit international privé 
(conflits de juridictions, conflits de lois), Casbah éditions, Alger, 2004, p 55. 

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .199حفيظة السيد ا 3  

اض، سامية راشد، المرجع السا :أنظر -  .413بق، ص فؤاد عبد المنعم ر 4  
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نتقاص من حقوق الدفاع  « المرفوعة، ذا ما قضت به محكمة النقض و  ، »1 أو ع وجه يؤدي إ 

خ  ا الصادر بتار سية  قرار عض من الفقه المصري و  نفس السياق  ،2 2011فيفري  23الفر ب   3ذ

عرض له ذا الشرط استجابة  ذلك للنقد الذي  سمية  غي ع  و تم  ،إ القول بضرورة إدراج 

اح يل « :عليه صياغة  اق جن مستحيل التنفيذ  دولة القا ا كم  ون ا ة، حيث  »ألا ي  وج

ذه الصياغة تحقق الفائدة المرجوة  م أن  ذا الشرطنظر ا نقاد    .ال س إل

ية  جن كمة  كم الصادر من ا علق الشرط القائم ع قابلية ا تأكد لنا ع ما تقدم مدى 

ذا الشأن ،) l’ordre public(  العام  الدولةللتنفيذ بفكرة النظام  ب ملاحظته   أن  ،و أول ما ي

زائري و من خلال ق إ م إ و  ة  ما يخص المشرع ا ام و القرارات الصادرة من ج ح تنفيذ الـأوامر و 

ية  عتبارأجن ن  ع جن مسألة النظام العام قد أخذ  كم   4/ 605حيث تنص المادة  ،عند تنفيذ ا

ات القضائية  «أنه  من نفس القانون ع ام و القرارات الصادرة من ا ح وامر و  لا يجوز تنفيذ 

ة م  زائر ات القضائية ا ا الصيغة التنفيذية من إحدى ا عد منح زائري، إلا  قليم ا ية   جن

  :استوفت الشروط التالية

زائر ألا تتضمن ما  )4 -  داب العامة  ا          .4»يخالف النظام العام و 

جن فكرة النظام العام المشرع و بصدد صياغة إلا أن كم  لم يقم بتحديد  عند تطبيق ا

شارةنطاقه، و  ذا المنطلق تجدر  امة  من  عدم التوسعإ مسألة  ذه الفكرة، بل تق    تطبيق 

زائر من جعلو  مر متعلقا بحق   ا س  الة ل ذه ا ا محدود و ضيق، لأنه وفق ل بل  ،نطاق إعمال

نه و امل إجراءات و مراحل ت نفذ  يحة، واس قة  زائر بطر شأ خارج ا ق  وفقا لقانون  إعطاء أثر 

سبة ،مختص قوق المك فراد و ا ام حقوق  يل اتجسيدا بذلك لمبدأ اح سا أو ، و ع س لمثال  فر

ية  ور عدد الزوجات المععض الدول  ا  الشر ف بهعت  سلامية مخالف للنظام العام، إلا أ عة 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  .77شام ع صادق، القانون الدو ا 1  

2 - Cass. 1re civ., 23 février 2011, n° 10-14.101, Bull. Civ. n° 33.  
- « … La décision à intervenir, heurtant les principes d'égalité entre époux et de respect des 
droits de la défense, n’était pas susceptible d’être reconnue en France, de sorte que l'exception 
de litispendance internationale devait être écartée … »  

ية، المرجع السابق، ص  -  .149شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن 3  

جراءات المدن  09- 08القانون  -  ة، المشار إليه سابقاالمتضمن قانون  دار  4 .ية و 
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فف  وم النظام العام ا سب، إعمالا بذلك لمف ف ببعض من أثاره كثبوت ال ع  l’effet(  المقابل 

atténué de l’ordre public (1 .   

سا قام وم النظام العام الفقه و القضاء  فر ن،  بتقسيم مف ول إ نوع شمل النظام  النوع 

ي من العام المتعلق بالموضوع، و جراءاتالنظام العام  النوع الثا كم الذي يخص  ط ع ا ش ، و

ذا التقسيم من خلال جن توافر الن نفيذه، ورد  مر ب ن معا ح يمكن   (القرار الش و المسوع

Bachir(  ،ا خمسة انت الشروط المقدرة للقيام بالتنفيذ عدد عد إن  سية، حيث  كمة النقض الفر

ا أنه بموجبه تم إلغاء  ارج، حيث ورد  قرار جراءات المتخذة  ا ان  «شرط التأكد من سلامة  إذا 

ل من واجب قا التنفيذ أن يتأكد من أن الدعوى الم ش ية تمت  جن ة القضائية  قامة أمام ا

ذا يجب أن يقدر بالنظر للنظام العام الفر فقط، سليم  امفإن شرط السلامة  حقوق  واح

  .2»الدفاع

و الرفض الك للتنفيذ دابالتعارض مع النظام العام و  آثارمن العام أنه  صل ، إلا العامة 

ي  ز نالك ما يمنع من فرضية التنفيذ ا س  وم به و الذي لا يتعارض مع النظام أنه ل  الشق ا

،  العام مع رفض خ ذا  عارضا مع  ل  ش خرى ال  ستوجب توفر شرط المسائل  ل  ذا ا إلا أن 

كم محأسا يتج   ا ا ا قابلية  التجزئة ح ل حتمية توفر  المسائل ال فصل ف التنفيذ ل

جن كم  ا، ودون ذلك من الشروط سوف يتم رفض ا س الفصل  ما بي ل ك ي ناءا ع ش ، و

زائري  خ ما سبق فإن القا ا ذا  جن أن يتأكد من عدم مخالفة  كم  نفيذ ا تص ب ا

و المتمن ناح لقواعد النظام العام ن  الإجراءات و يمتنع بدوره عن الثانية المتعلقة بعلقة بالموضوع و يت

قتصادية  الدولة جتماعية و السياسية و  ان  ذلك مساسا بالأسس  أو عدم توفر  التنفيذ إذا 

ة  ر و ل المبادئ ا    .3المكفولةالضمانات القانونية المتعلقة بالدفاع و 

ا و  عت ع للمحاكم الوطنيةمن البدي أن ثمة حالات  ختصاص الما  دى، لمالفقه من ضمن 

اكم لا تقبل الدفع بالإحالة لقيام ة بالنظام العام  الدولة، ومما يجعل من ا خ ذه  ذات  علق 

ذه  ذه الوضعيات، إلا أنه كما رأينا سابقا  عدم وجوب التوسع  مثل  اع  مثل  الات بل ال ا

                                                             
الياتعبد النور أحمد،  - 1 ية  إش جن ام  ح اص، جامعة )دراسة مقارنة( تنفيذ  ادة الماجست  القانون ا ي، مذكرة لنيل ش بكر  أ

زائر،     .81- 80، ص ص 2010-2009بلقايد، تلمسان، ا
قيقة، جامعة  -  2 ديد، مجلة ا ديد ا زائري ا ة ا دار جراءات المدنية و  جن  ضل قانون  كم  جمال بن عصمان، تنفيذ ا

  .  15-14، ص ص 2012، 02، ع 11أحمد دراية، أدرار، مج 

ا 14المرجع نفسه، ص  -  .ومبعد 3  
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ا ع حالة و  اع المتعلقحصر ا الفقه و ال تتمثل  ال بإقليم دولة  عقار موجود احدة و ال أجمع عل

الة  ذه ا ون  ، ل ا القا الات الوثيق  رتباطيم قتصادي، أما عن ا ا  بكيان الدولة و نظام

خذ بالدفع بالإحالة إذا خرى ف لا تص ا  ع، و يجوز من خلال ختصاص الما نف من ضمن حالات 

يانت المنازعة مشمولة  ا القانو ية وفقا لنظام جن اكم       .1بولاية ا

عود و  عتبارات ال  م  ي كمة موقع العقار  ختصاص من أ ختصاص القضا وفقا لقواعد 

و   ، خ الدو ذا  مدى قدرة محاكم موقع العقار من البت  الدعوى عملا بمبدأ قوة النفاذ ، ف

كم مرتبط  ل جدي مع كفالة اثر ا ذش ة قوة النفاذ  ا النوع منالصادر  مثل  الدعاوى، و ترجع م

ا  اعات، حيثإ سيادة الدولة ع إقليم ذا النوع من ال ا بنظر  أن معظم  من خلال ولاية محاكم

ا  عقار موجود ع أراض ية المتعلقة  جن ام  ح علقه بالنظام العام، حيث الدول لا تج تنفيذ  لمدى 

ام ال قليمية بتأث أك  تطبيق قواعد أن اح ل دولة تفرض تمتع فكرة  اصة ب قليمية ا سيادة 

صية ي الدو ع عكس الضوابط ال   .2ختصاص القضا

زائري و ا ترفع الدعاوى أمام  « أنه ع ال تنص ،من ق إم إ )40/1 (من خلال نص المادةلمشرع ا

شغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوي  ة، أو  ا،  المواد العقار نة أدناه دون سوا ات القضائية المب ا

ة المتعلقة بالعقاراتيجارات  ا التجار كمة ال ، و الدعاوى المتعلقة بما ف بالأشغال العمومية، أمام ا

شغال ان تنفيذ  ا م كمة ال يقع  دائرة اختصاص ا العقار ، أو ا   .»يقع  دائرة اختصاص

م من ا ذه القاعدة يف اداخلية  رغم أ ال الدو لك  صعيد المنازعات تطبق عل تمدد إ ا

اصة، حيث أن ا النطاق الداخ أبرز  الدولية ا ر ا سباب ال ي القرب من  و معيار، لإعمال

س من ناحية  تصة و الت كمة ا ة القضائية، حيث من حسن سا  إجراءات التحقيق أو ا

تص  ون القا ا ام   نفسالعدالة أن ي نا يلعب الموقع دور  ان وجود إقليم العقار ، ف صلة كم

اصل رتباطللا  تصة ا كمة ا اع المطروح و ا ن ال و، مما يجعل ب ك قدرة ع  القا الوط 

اع ساسو ، الفصل  ال ذا  ر ع  كمة تواجد العقار بالتدخل النظامي  «ي ع  ختصاص الما

ام القضائية المتعلقة بالعقارات ح   .3 »لسلطات الدولة لتنفيذ 

                                                             
اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص -    1 .52 ع

.82، المرجع السابق، ص كمال سمية: أنظر -  2  

ا 81، ص المرجع نفسه -  .و مبعد 3  
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ة إعمال  ،بمبدأ الرابطة الوثيقة فالفقه المصري عملا ذكره، تماشيا مع ما تمو  حدد مدى جواز

اع ية الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ان ،أمام محكمة أجن لما  اع مرتبطا ارتباطا شديدا بالإقليم  ف ال

خذ ان  جن  تب، مما يالدفع بالإحالة مستحيلا بفكرة المصري  كم  انية تنفيذ ا الذي عنه عدم إم

الة العكسية  المرتقب التنفيذ  مصر،و  إصدارهسوف يتم  خذ بالدفع بالإحالة و  ا ون من الممكن  ي

تصة،  ية ا جن كمة  شدة مع ا اع متصل  ان ال انية إذا  ذا بالنظر  لعدم إم كم و تنفيذ ا

ة ال يتمقليم المصري جن المرتقب   ستخلص مما تقدم أن الم مبدأ الرابطة الوثيقة  ا ، و

ن الشرط السالب و الدفع بالإحالة لقية و أنه آلية فعال يكمن  كة ب اع أمام محكمة مش ام ذات ال

ل من الشرط السالب و الدفع خ  تحديد نطاق إعمال  ذا  س  ية، حيث                     .1أجن

اع ثانيا: خامسا ا ال كمة ال رفع إل   وجوب إبداء الدفع أمام ا

ذا الشرط سا و مصر  عد  ل من فر ليا، حيث يرى الفقه الرا   أن  بأنه من المستحسنش

اع ذا الشرط من خلال تطبيق ، و يتوفر من أجل قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ر  '' قاعدة يظ

ا الدعوى أولا  كمة ال رفعت إل ن باا كمت ا أو ا ذا الم''لفصل ف  عمل به عيار، حيث أن 

ذا الداخو المصري  القانون  الفر  المشرع ن الشروط ال االقيد ، إلا أن  ختلف الفقه عد من ب

ى البعض بحتمية  ا، ف خذ   ، به ع الصعيد الداخ و معمول  خذ به تماشيا مع ما المصري ع 

م الدكتور  المقابل و خر و ع رأس  ،بأنه لا فائدة من التمسك به "شام ع صادق"يرى البعض 

سبقية الزمنية ون بنفس درجة فمعيار  ذا الشرط لن ي و فحوى  سم و الواقعية الفعالية و  ا ال ت

اع ك ملائمة للفصل  ال كمة  شأنه ا ثر الصادر  ك قدرة ع كفالة  ، خاصة أنه قد و 

اعيصادف أن  قل قدرة ع الفصل  ال ا أولا   كمة ال أث الدفع أمام ون ا       .2ت

يال زائري من: فرع الثا اع  موقف المشرع ا ختصاص لقيام ذات ال التخ عن 

ية   .أمام محكمة أجن

ةع الصعيد الداخ و  دار جراءات المدنية و  زائري قد  ،من خلال قانون  نرى أن المشرع ا

ي صومة القضائية و  من الباب الثالث أخذ بفكرة التخ بصورة عامة  القسم الثا المتعلق بوحدة ا

م مسألتنا محل الدراسة و، حيث رتباط ن، ذات قيام جسد تال تو  ما  اع أمام محكمت نرى أن  ال

                                                             
ية، المرجع السابق، ص : أنظر -  .151شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن 1  

اص، المرجع السابق، ص ص  :أنظر -  .88- 87شام ع صادق، القانون الدو ا 2  
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ن  المشرع ا  المادت تقوم وحدة الموضوع   « أنه ع 53، حيث تنص المادة ق إ م إ 54و  53قد نص عل

ن و من نفس الدرجة  ن مختصت ت ن قضائ ت اع إ ج ن أن،  »عندما يرفع نفس ال تنص  54المادة   ح

ا ال «ع أنه  ة ال رفع إل خ ة القضائية  ة  يجب ع ا خرى، إذا طلب اع أن تتخ لصا ا

صوم ذلك، و  ن له وحدة الموضوعأحد ا ان و  ،1»جوز للقا أن يتخ عن الفصل تلقائيا إذا تب ذا 

نا قد زائري  ذا المبدأ ع  المشرع ا عات المقارنة الداخلقانون نطاق اأخذ  شر ،  2كمصر أسوة بال

سا ذه المسألة  4، و لبنان 3فر ساؤل حول موقفه من  ،  ، قد يطرح  ي الدو ختصاص القضا مجال 

خذ  حالة الدفع بالإحالة الذي قد يثار أمامهيقبل التخ عن اختصاصه  أن لهيخول ل  التاو  ، مع 

عتبار أنه ن  و معمول به  ن تم رفع الدعوى و قد سبق   ع ية أخرى قياسا ع ما  أمام محكمة أجن

  .القانون الداخ أم لا ؟

اصة  أو رفض بقبول  سوى  موقف المشرع الوط  ما يتعلق الدفع بالإحالة  المنازعات ا

خ عن ا صادر ، إلا أنه و  قرارلا يزال غامضاالدولية  ة بتار زائر و  ، 5 17/02/1997كمة العليا ا

ستاذة  عليه المعلق ا  ) YAKOUT Aknoun( "ونر ياقوت عك'' من طرف  ص  .6 مقال حيث تت

ارج ة مقيمة  ا ع القضية  زواج جزائر خ  وقا ر  16بتار سية  من أجن 1989أكتو يحمل ا

ا بالانفصال ، و يطالية يطالية يطالب ف اكم  خ برفع دعوى أمام ا ذا  عد مدة من الزمن بادر 

ي،  سما زائر و  إلا أنها س با خ  الموازاة مع ذلك أقام دعوى ثانية أمام محكمة ب مراد را بتار

ا بالطلاق، و  25/02/1996 لية  14طلاق  الحكم يق بذا ما أدى إ إصدار يطالب ف ، 1997جو

ن كم الذي يق بطلاق الزوج ناءا ع ذلك قامت الزوجة بنقض ا م من و  ،و ذا القرار م عد  عليه 
                                                             

ة، المشار إليه سابقاالمتضمن قانون   09- 08القانون  -  دار   1 .جراءات المدنية و 
ة المصري  112المادة  - 2 ن وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء  «من قانون المرافعات المدنية و التجار اع ذاته إ محكمت إذا رفع ال

ا ا الدعوى بنظر ال إل م ا ن، و تل كمت   .      » الدفع أمام أي من ا
3- Article 100 du code procédure civil français « Si le même litige est pendant devant deux 
juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en 
second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle 
peut le faire d'office ».  

ي  54المادة  - 4 ن   «من قانون أصول المرافعات المدنية اللبنا ن مختلفت ا أمام محكمت دعاء عندما تقام الدعوى نفس سبق  يتوافر الدفع 

ا ما مختصتان بنظر   '' ل

كمة « من نفس القانون  56المادة  -  ا ع ا دعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقا لدى محكمة أخرى أن ترفع يد ا سبق  ال أد أمام

كمة ذه ا ا إ     ». عن الدعوى و تحيل
كمة العليا، - 5 خ  170082ملف رقم   قرار ا لة القضائية، ع 17/02/1998الصادر بتار   . 167، ص 2001، 01، ا

6 -Akroun Yakout, observation de l’arrêt rendu par la cour suprême le 17 février 1998 relatif 
au divorce d’un couple mixte, revue Idara, Vol 01, N° 02, 2001.   
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ة  و عليه منالناحية النظر ذا القرار ان من الممكن أن الناحية التطبيقية، حيث أك لما  فرضية  يمثل 

ذا الشأن انت متحفظة  كمة العليا  ن الداخلية ع منازعة دولية خاصة، رغم أن ا و  تطبيق القوان

ذا التصور  ب  ختصاص( لم ت ن طعمن خلال ، إلا أن الزوجة و 1)تمديد قواعد  ا بوجه وحيد لم تب

ند،أع أي  س اع أمالدفع بالإ  غرضل  رضية  حالة للا  حالة لقيام ذات ال   .؟ رتباطمن أجل 

م مما سبق بأن الزوجة  بتدائيةع مستوى ا) الطاعنة( يف س كمة  ا ع  أرادت تأس طلبا

ا غ  اع، إلا أ ا تأساس الدفع بالإحالة لقيام ذات ال اتجي كمة العليا إس و حاولت  ع مستوى ا

رتباط شأن  ناد ع أساس الدفع المتعلق  كمة العلي ،2س اا وا عن الوجه الوحيد للطعن   رد

رتباطالمقدم و  ونه  غ محلهبرفضه  تقام ،المؤسس ع فكرة  مر يت أن إلا أنه و، 3ل  حقيقة 

اع  الدفع المثار  حالة لقيام ذات ال كمة العليا  نا يتمثل   ن  رد ا ن من أوراق " : لما تب ب الطعن ي

س أن المطعون ضده رفع دعوى ثانية ذه الصياغة''أمام محكمة ب مراد را ة فيه أن   ، فالذي لا ش

ية  اع أمام محكمة أجن حالة لقيام ذات ال سبقية الزمنية  رفع تنطبق ع مبدأ  عملا بمعيار 

ية الدعوى، مما سوف جن كمة  زائري عن اختصاصه لصا ا ، مقت يؤدي إ تخ القا ا

ذه المسألةما تقدم  ا  لمناقشة  كمة العليا بمجرد قبول ما أن ا ا ر لو ضمنيا أتاحت الفرصة و ، فأ

               .4لمناقشة قبول الدفع بالإحالة

ي و شأن اتفاقية التعاون  لكن لا يفوتنا أن ننوهو  ي القانو ن دول اتحاد المغرب العر ي ب القضا

يا( الموقعة بمدينة رأس لانوف  زائر) لي ا ا سبة 5ال صادقت عل تفاقية بال ذه  مية  ، حيث تكمن أ

ي الدو ختصاص القضا نج عو  ،لقواعد  اص و  اما ي سبة للأ يدا  موال تحدمن فوائد بال

                                                             
1 - «  …ce passage de l’arrêt est intéressant, tant du point de vue théorique que pratique, Au 
plan théorique nous sommes la en présence d’un cas d’application d’une règle de droit interne 
a un litige international, mais il faut regretter que la haute juridiction algérienne ait été peu 
prolixe et n’aie pas fondé cette extension… » voir : Akroun Yakout, Op.cit, P 194.      
2 - : Akroun Yakout, Op.cit, P 199.  

ذا الفرع  غ محله ذلك أنه ي... «  3- ن من أوراق الطعن أن المطعون ضده رفع دعوى ثانية و حيث أن  س طلب ب أمام محكمة ب مراد را

ا الطلاق خ  و ،ف وم المادة  14/07/1996صدر بتار ان ذلك فانه لا يجود أي ارتباط بمف جراءات  92يق بالطلاق و لما  من قانون 

ذا الن غ منتج ون  ي عن دعوى الطلاق و من ثم ي سما نفصال ا كمة العليا رقم   » ...المدنية لاختلاف دعوى   170082، قرار  ا

خ    .167 – 168المشار إليه سابقا، ص ص  ، 17/02/1998الصادر بتار
4 - Akroun Yakout, Op.cit, P 197-198. 

ي و 1994يونيو  27ه الموافق ل  1415محرم عام  17مؤرخ   181-94مرسوم رئا رقم  - 5 ، يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

ي، الموقعة بمدينة  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب يا(راس لانوف القضا  1991مارس سنة  10و  09الموافق  1411شعبان عام  24و  23 ) لي

  .06، ص 1994، سنة 43ر، ع .، ج



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 53 - 

، و توحيد ، و ميدان التجارة الدولية ي الدو ختصاص القضا ا  توحيد القواعد المطبقة  مجال  سع

اص عموما ة أخر و  ، 1قواعد القانون الدو ا ختصاص من زاو افة مسائل  غطية  ا ع  ى وحرصا م

ية تفاقيةذه  الدو نظمت اع أمام محكمة أجن ع  مسألة الدفع بالإحالة لقيام ذات ال  القسم الرا

اف بالأح ع ة و المتعلق بالاختصاص و  صية قضاام الصادرة  القضايا المدنية والتجار حوال ال يا 

ا، و  اص عاد تإذا رفع  « ما ي و ال تنص ع 36من خلال نص المادة  ذلك وتنفيذ وى متحدة  

ختصاص للمحكمة  عقد  تفاقية ا ذه  ام  ب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأح و الموضوع و الس

ا الدعوى أولا و ال  رفعت  ا  المادة إل ختصاص المنصوص عل خلال بقواعد  ذه  33ذلك دون  من 

                    . » تفاقية

تفاقية36يت من خلال نص المادة تماشيا مع ما سبق و  ا و  ، أن  أخذت بالشروط المعمول 

ا دوليا و  ف  طراف( المع ب، وحدة  لتا ) وحدة الموضوع، و حدة الس ختصاص ل و أن يتوافر 

ك تحاد، ا ن إ دول  ن المنتميت ساس و مت ذا  اع لاحقا أن ع  ا ال جاز للمحكمة المرفوع أمام

سبقية الزمنية  ا عملا بمبدأ  ا الدعوى أولا، إلا أن المادة تتخ عن اختصاص للمحكمة ال رفعت إل

صري  36 ختصاص ا خلال بقواعد  ح و الذي يتمثل  عدم   ، فالمسائل الوضعت شرط صر

ا الدولة صري،  عت ختصاص ا ا  هأنترى ب فبالضرورةتدخل ضمن نطاق  من الواجب أن يطبق عل

ا ة  ،قانو صر ا نا تتجسد  فصفة ا عدم قبول الدولة لأي دولة أخرى  عض المسائل ال من شأ

ا  ا ف ته من ناحية النظام العام و أن تزاحم اع وحساس م طبيعة ال عتبارات  ا مرتبطة بجملة من  لأ

تفاقية تم الو  ،2سيادة الدولة ختصاص طرق إتموجب  ذا  صري (   و ال تنص  33المادة  ) ا

مور التالية«ع   ا   ل طرف متعاقد بالفصل دون سوا   : تختص محاكم 

ية ال  ) أ قوق العي عقا ة المتعلقة  ائن ببلده عقار  .ار 

ا ببلده و كذلك   ) ب ة ال يوجد مقر عتبار اص  ات أو  ة أو بطلان أو حل الشر

ا   .ة أو بطلان قرارا

لات العامة الموجودة ببلده   ) ت  ة القيد بال

                                                             
لية  -  1 ي، مجلة دفاتر المتوسط،  ي لدول إتحاد المغرب العر ي الدو طبقا لاتفاقية التعاون القضا ختصاص القضا بلغيث عمارة، 

قوق و العلوم السياسية، جامعة        .391ص  ،07با مختار، عنابة، ع  ا
اصة، مجلة أبحاث قانونية و سياسية، جامعة محمد صديق  -  2 ي  المنازعات الدولية ا ي و القانو ختصاص القضا أيوب دينوري، تلازم 

   .49، ص 2020، 02، ع 05، جيجل، مج ابن يحي
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صية  ) ث حوال ال لية أو  علقت الدعوى بالأ ن  إذا  سب لمواط الطرف المتعاقد المن

م وقت رفع الدعوى  سي م بج  إل

ا من   ) ج اع و علامات الصنع و الرسوم و النماذج و نحو خ يل براءات  ة 

ا ببلده  ا أو إيداع يل قوق المماثلة الواقع   ا

ان التنفيذ ببلده  ) ح ان م ام إذا  ح                             . 1تنفيذ 

ة ففي الدعاوى  ية العقار ع دوليا - أ–العي ناء مبدأ شا ست ذا  ره  عد  كمة من تقر و لعل ا

ن تتج ما عمليا، :  أمر نا فكرة الرابطة أحد ز  نظرا لقرب العقار من محكمة الدولة، حيث ت

ولة  دية من حيث س المعاينة و ا ة القضائيةجراءات القانونية  ي، أما ا ي   مر الثا و قانو ف

ام القانونية ح ند ع مبدأ قوة نفاذ  س ونه  زائري ومن خلال المادة  ،2ل  نفس السياق المشرع ا

ا،  المواد العقار  ترفع الدعاوى  «ق إ م إ  40/1 نة أدناه دون سوا ات القضائية المب ة، أو أمام ا

عقار أو  ا دعاوي شغال المتعلقة  ة المتعلقة بالعقارات، والدعاوي المتعلقة  يجارات بما ف التجار

ا العقار كمة ال يقع  دائرة اختصاص كمة ال يقع  دائرة  أو ،بالأشغال العمومية، أمام ا ا

ا شغال اختصاص ان تنفيذ  ذا المنطلقو  ، 3»م ذا النوع من نص المشرع التو  أيضا من   مثل 

اص  )08/2( الفصل الثامن الفقرة الثانية من الدعاوى  تختص  «ع أنه لة القانون الدو ا

ا بالنظر  سية دون سوا اكم التو علقت الدعوى ... ا سية إذا  ائن بالبلاد التو   .»4عقار 

اتأما  ما يتعلق  الة حسب القواعد عود  -ب– بالتصرفات الواردة ع الشر ذه ا وفقا ل

ا، و  العامة تصة إقليميا  المعمول  كمة ا  المنازعات المرتبطة ببطلان أو  للمقر الرئ للشركةا

سبة ، حل الشركة ة القيود و بال اكم البلد المتعاق  - ت –للاختصاص ب ختصاص  نا  د يؤول 

لات، و  ذه ال نا من صياغة قواعد ال تتواجد به  كمة  قرب قضاء الدولة  ىختصاص لمدترجع ا

ا لات، و التأكد من مدى سلام ذه ال طلاع ع  ا  من  شأ جراءات المتخذة  افة    .  5و مراقبة 

                                                             
شارة إليه  يتضمن المصادقة ع اتفاقية 181- 94مرسوم رئا رقم  - 1 ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا التعاون القانو

   .سابقا

، بلغيث عمارة، -  ي الدو .82 - 81كمال سمية،المرجع السابق، ص ص : ، أنظر أيضا402المرجع السابق، ص  ختصاص القضا 2  

ة،   09- 08القانون  -  دار جراءات المدنية و    3 .المشار إليه سابقاالمتضمن قانون 
سية  1998نوفم  27مؤرخ   1998لسنة  97قانون عدد  - 4 ة التو ور م اص، الرائد الرس ل ( يتعلق بإصدار مجلة القانون الدو ا

دة الرسمية ر سم  01، 96، ع 141، س )ا   . 2392ص  1998د

ي الدو طبقا لاتفاقية  بلغيث عمارة، -  ي،التعاون الختصاص القضا ي لدول إتحاد المغرب العر .402المرجع السابق، ص  قضا 5  
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ت اتفاقية و اض نفس السياق تب ية الر ا من طرف  العر ي و المصادق عل للتعاون القضا

زائر  حالة لق، 1ا اع و ذلك مفكرة  اف  05/ 30المادة ن خلال يام ذات ال ع المتعلقة بحالات رفض 

كم  اف «و ال تنص ع ما ي با ع الات  يرفض  كم  ا اع الصادر  - ه–... .تيةبا ان ال إذا 

اف به محلا لدعوى منظورة أمام  ع كم المطلوب  إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب  شأنه ا

اف  ع انت الدعوى قد رفعت إ إليه  با، و  ق محلا و س م و يتعلق بذات ا صوم أنفس ن ا ب

اع ع محكمة الطرف المتعاقد ال صدر  خ سابق ع عرض ال خ  تار ذا الطرف المتعاقد  محاكم 

كم المشار إليه ا ا ة القضائية ال تنظر  طلب التنفيذ طبقا لنص المادة أن تر ع ا القواعد ، ول

ا   .» 2القانونية  بلد

اعو  حالة لقيام ذات ال ما لمسألة  ن  معا تفاقيت أمام  ناءا ع ما سبق، يلاحظ بأن 

تحاد  ية لدول  ي( محكمة أجن سبة  لدول المغرب العر عضاء ) بال ية ( أو الدول  سبة للدول العر بال

يتا  ) المصادقة سبقية المدرجة  نصوص المواد شروط القد تب و معيار  ذا الدفع  من أجل إعمال 

ي  الزمنية، ورو زائري  قواعد  ) اتفاقية بروكسل( أسوة بالمشرع  و ما عمل به أيضا المشرع ا و 

خ تم نقده، وذلك ب امن ق إ م إ، إلا أنه كما قلنا سابق 54 نص المادة القانون الداخ  ذا المعيار  أن 

ذا المبدأ ا قياسا  نظرا لأن  تم إحالة الدعوى إل كمة ال س اع ع ا سبقية  طرح ال يرتكز ع 

لعدم صلاحيته ع الصعيد الدو القائم ع المنازعات ال تتضمن و  ع الوضع  المرافعات الداخلية

كيباتو ذلك لاختلا  ،عنصر أجنب لنظر  من اختصاص محكمة غ ملائمةلما قد يخلفه و  ف  ال

اع كمة 3ال وسيلة لتحديد ولاية ا اع أمام ، كما أن مسألة سبق رفع الدعوى   حالة ما إذا تم رفع ال

عود ل ختصاص وفقا للقانون الداخ عدة محاكم  قة ا  لا ير إ التطبيق بصورة مطلقة و إنما بطر

ية   .4س

                                                             
اير  سنة  11الموافق ل 1421ذي القعدة عام  17مؤرخ   47- 01مرسوم رئا رقم  -  1 اض 2001في ، يتضمن التصديق ع اتفاقية الر

خ  اض بتار ي الموقعة  الر ية للتعاون القضا ل سنة  06الموافق ل  1403جمادى الثانية عام  23العر عديل المادة 1983أبر من  69، و كذا 

عقاده العادي الثالث عشر، ج 1997نوفم سنة  26الموافق عليه   تفاقية ، سنة 11ر، ع .من طرف مجلس وزراء العدل العرب  دور ا

2001  .  

تفاقية 30من المادة  - ه–أنظر البند  -  .من نفس  2  
سبقية -  3 ة، شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن : أنظر  نقد معيار  اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

، المرجع السابق، : ، راجع أيضا11 ص    .440أحمد عبد الموجود محمد فرغ

اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -  .54ع 4  
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زائري عن تنظيمو  وت المشرع ا ت إ س ختصاص  كذا ن مسألة الدفع بالإحالة  ميدان 

ح  مجال القانون الداخ ، ع خلاف موقفه الصر ي الدو ذاالقضا ع بالضرورة  ، إلا أن  لا 

اصة الدولية ذا الدفع  ما يتعلق بالمنازعات ا خذ  زائري يرى  ،رفضه  إلا أن البعض من الفقه ا

زائري أخذ بم ل من مصر و بأن المشرع ا سا  رفضه للدفع بالإحالةوقف الفقه التقليدي ل و  فر

ث بفكرة السيادة ش ما أتاح الفرصة للقضاء و فالواقع أن المشرع الوط ، 1ال وته ر الفقه من أجل س

اد  ذا الموضوع،ج زائري كما أن و البحث   خذ ه من المعلوم أيضا  القانون ا لا يوجد ما يمنع من 

عات المقارنة شر عض ال ال   و ا حة ع تال  ،2ذا الدفع صراحة، كما  ا بصورة صر منع قضا

ذه الفكرة  اصة  ،خذ  د مبدأ قبول الدفع بالإحالة  نطاق العلاقات ا نا نؤ ونحن من جان

ائري أنه ، و الدولية ز خذ به  القانون ا ناك ما يمنع من  س  م توافرت الشروط المنصوص  ل

ا  المواد  سبقية الزمنيةب لطرح القائلا عن صرف النظرمع من ق إ م إ  54و  53عل الذي يفقد  معيار 

ميته ع الصعيد الدو اع أ ك ملائمة للفصل  ال كمة  ضه بمبدأ ا عو ك قدرة ع  و  أو 

شأنه كم الصادر  ديث أسوة بما أخذ به الفقه المصري  كفالة أثار ا شارة بأنه، و ا يقاس مدى  تجدر 

ا كمة للبت  الدعوى من خلال قدر ام مضمونة الن ع ملائمة ا فاذ، و بالضمانات إصدار أح

صوم، و الزمن المقطوع  نظر الدعوى     .3الموفرة ل

ي الدو و انح اص صففكرة التعاون القضا قليمية  مجال القانون الدو ا ار فكرة السيادة 

ام ح ادفة لمنع تضارب  ا اعتبارات حسن س العدالة ال دف ال لإرساء منظومة قانونية  ت ا  أف

اص زائري 4وحماية المصا المشروعة للأفراد  القانون الدو ا مدعو إ مواكبة الغالبية  ، المشرع ا

نظمة القانونية المعاصرة عزالية القانونية  و ال تقرر قبول الدفع بالإحالة، العظ  من  و ترك 

خذ بفكرة السيادة،جمالنا ذا المنطلق  و ة عن المبالغة   تص من  زائري ا ن للقا ا فإذا تب

ك قرب من أدلة المرتبطة بالدعوى  ك ملائمة و  ية   جن كمة  اع أن ا كم بال و كفالة أثار ا

ا ان له أن يتخ عن نظر ا،  صري  بمجرد توافر الشروط اللازمة شأ ختصاص ا ع( مع مراعاة  ) الما

ة زائر    .للمحاكم ا

                                                             
اص،  -  1 ي، ديوان )القواعد المادية( موحند إسعاد، القانون الدو ا زء الثا زائر، ، ترجمة فائز أنجق، ا امعية، ا المطبوعات ا

   .30، ص 1989
ية، المرجع السابق، ص : أنظر - 2   . 106شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن
ة، : راجع  موقف الفقه المصري  - 3 شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

، المرجع السابق، ص  11ص  اص الدو ي ا داد، القانون القضا اشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص 193، حفيظة السيد ا   . 45، ع

اص، المرجع السابق، ص  -  .84شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
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ختصاص القضاع و  زائري لمسألة الدفع بالإحالة  مجال  ي الرغم من عدم تنظيم المشرع ا

، ي  إلا أنه الدو عيد مع متطلبات التعاون القضا ع الوط متجاوب إ حد  شر لا يفوتنا أن ننوه بأن ال

ا م   : الدو  عدة جوانب أ

  عدة اتفاقيات دولية تتضمن التعاو زائر  ام ا ي الدوال ، من خلال ن القضا

ل من ي  المصادقة ع  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا راس (  اتفاقية التعاون القانو

ي و  1)لانوف ية للتعاون القضا اض العر  .2اتفاقية الر

 ائر ز ية  ا جن ام و السندات  اف بالأح ع ام  و لطالما أن، نظام  اف بالأح ع

ون مرتبطا ية ي اف جن حالة القائمة أمام محاكم الدول   بالإجراءات بالاع خرى و بما أن 

ا صلة  تب ذلكالقضائية ل ية مما سوف ي جن ام  ح ذا  بمسألة تنفيذ  فرضية قبول 

ية من خلال نص المادة 3الدفع جن ام  ح اف و تنفيذ  ذا الشأن نظم المشرع الوط اع ، و  

     . من ق إ م إ 605

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ي و الق 181- 94مرسوم رئا رقم  -  1 شارة إليه يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ضا

   .سابقا

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر .يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 2  

سدي، -  دي كحيط، عبد الرسول عبد الرضا  .192المرجع السابق، ص  صا م 3  
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ي رتباط: المبحث الثا ي الدو  حالة  ختصاص القضا عدد و  التخ عن 

م   المد عل

جراءات أو من  ات  الدعوى، سوى من خلال البطء   عض من الصعو قد تؤدي الطلبات إ 

ختصاص ل  فراد من ناحية مشا ا  نفس الوقت تؤدي إ تحقيق العدالة و حماية مصا  ، إلا أ

م لرفع دعوى إضافية، فالارتباط  دف إ تحقيق حسن س العداخلال عدم اضطرار من لة غايته 

اضم الدعاوى المتصلة  حيث قتصاد ا معامللفصل فالبعض أمام نفس القا  عض ، عملا بمبدأ 

جراءات القضائية  س و   دف  ختصار  الوقت، إلا أن ال و ضمان وحدة توف النفقات و 

صومة القضائية و  اما ح عارض  ون بصدد وضع عادي لأي دعوى و  ،1منع  ة أخرى قد ن من زاو

م  عدة دول  م و تقع مواط عندما تباشر أمام مد عليه واحد إلا أنه قد يصادف أن يتعدد المد عل

م  ل واحد م نا إتباع القاعدة العامة  وجوب مثول  ية، فإذا تم  تصة إقليميا أمام أجن محكمة ا

ون  صوم ع مضاعفة لصدد أمام ضرورة تجزئة الدعوى، و ا اذحسب موطنه، سوف ن تحميل ا

ة النفقات ام متضار ن الداخلية سعت إ إيجاد حل لمثل 2و فرص أك لصدور أح انت القوان ، فإذا ما 

ر عليه، خاصة  عقيدا مما يظ عت أك  ي الدو  ختصاص القضا مر  مجال  ذه الوضعية فإن 

ذهأن  دود الوطنية مثل  شتمل ع عنصر أجن و تتجاوز ا اعات  م  خاصةو  ال ان المد عل ما إذا 

ع رت فكرة  ذا المنطلق ظ صوم و الطلبات  الدعوى و أجانب، من  ا  تحقيق اعتبارات دد ا دور

صومة القضائية ع الصعيد الدوالعدالة و  ذا المبحث سوف نحاول ، ووحدة ا  لة أو مرح  

ختصاص  حالة الدفع بالارتباطممضدراسة  ي  ون فكرة التخ عن  ختصاص القضا وامتداد 

ول (  الدو م ثم  مرحلة ثانية   ،)المطلب  عدد المد عل ي( ختصاص  حالة    ).المطلب الثا

ول  ختصــــاص : المطلب  كمة بالدعاوى  للارتباطالتخ عن  وامتداد ولاية ا

   المرتبطة

اص و قانون  ا  فقه القانون الدو ا ةالمدنية و  جراءاتمن القواعد المتفق عل ولاية  دار

صلية الم كمة بالدعاوى المرتبطة بالدعاوى  ا ح و ا انت الدعوى المرتبطة غ رفوعة أمام ذا 

                                                             
،  طارق عواد - 1 ة الفلسطي اكمات المدنية والتجار ن الدعاوى والطلبات  ضوء قانون أصول ا رتباط ب دراسة (عبد القادر عودة، 

ر، غزة، )تحليلية مقارنة ز اص، جامعة  ادة الماجست  القانون ا   .02 -01، ص ص 2019، رسالة لنيل ش
م و الطلبا - 2 عدد المد عل ان حمد،  ،ياسر س ي الدو ختصاص القضا لية القانون و العلوم السياسية،  ت و أثره  تحديد  مجلة 

امعة العراقية، العراق، مج     .02، ص  2021، 09، ع 01ا
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ا  صفيما لو رفعت مختصة  ا صورة مستقلة عن الدعوى القائمة أمام محكمة الموضوع   ذا ،1أمام

ي الدو  ما يجعل القا الوط  ختصاص القضا اكمهقد يتخ عن  أيضا  حالة  الثابت 

صوم  ة ا دف تحقيق لمص اع المطروح و رتباط و ذلك  كم الصادر و ضمان البت  ال تنفيذ ا

ي الدو للمحاكم الوطنية  قد كما أنه من حسن س العدالة ،شأنه ختصاص القضا سع نطاق  ي

شمل بذلك الدعوى المرتبطة ا ل او   بالدعوى المقامة أمام صل  دائرة اختصاص  ال لم تدخل  

الات ذه ا ولية و  وتتمثل  ختصاص بالمسائل  ساس و  ،2الطلبات العارضة  ذا  سوف نحاول ع 

ختصاص للارتباط  ل من المقصود بالتخ عن  ول (توضيح  ا و  ،)الفرع  الات ال يمتد ف يان ا ت

الات ذه ا ي(  ختصاص لنظر مثل    ).الفرع الثا

ول  ختصاص للارتباط المقصود: الفرع    بالتخ عن 

رتباط  ن « بأنه  )connexité( عرف  ن دعو ما أمام تجعل من الصلة وثيقة ب لازم جمع

ذا التنفيذمحكمة واحدة، و  ستحيل  ما أو قد  ما حكمان يصعب تنفيذ ذا »لا فقد يصدر ف ، إلا أن 

رتباط افة حالات  ف تم انتقاده لعدم شمله  ف يميل إ حالة عدم التجزئة ولا التعر ذا التعر ، بل أن 

رتباط،  رتباط شمل  نا من  ة  إجراء يؤدي إ بوصفهفلم يكن المغزى  انية أو صعو تفادي عدم إم

ام، بل قصد به أيضا حسن س مرفق العدالة و توف النفقات  ح د، حيث أنه من المعلوم و تنفيذ  ا

ل من فرضية  س ا  وقت قص مع نف فصلالأن دمج القضايا المرتبطة أمام محكمة واحدة  قات ف

  .3أقل

ن تجعل من المناسب و من حسن س «  بأنه رتباط آخرونكما عرف  ن دعو صلة وثيقة ب

ما و  ما أمام محكمة واحدة لتحقق ما معاالالعدالة جمع ام  ،تحكم ف لا توافق منعا من صدور أح

ا رو ت ،»بي ي لعناصر الدعوى الموضوعية  ظ ز اك ا ش ل ذه الصلة   ب الذي با فقط أو بالس

شأ عنه ان  ،ت نا عامل تأث  فصل دعوى عن أخرى، فإذا  ون  ع '' بحيث ي ن  ن دعو رتباط ب

ما إلا أن ذه الصلة و  وجود صلة بي ساعد ع كشف  ا الذي  ل و توضيح ن  ا اك الدعو و اش

                                                             
.76س خلف عبد، المرجع السابق، ص  -   1 

، المرجع السابق، ص: أنظر -    2  .66 وسام توفيق عبد الله الكت

ة الدفوع  قانون المرافعات  -  ول ( أحمد أبو الوفاء، نظر ة، 06، ط )القسم  سكندر شأة المعارف،  .   249، ص 1980، م 3  



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 60 - 

ب ذا المنطلق يمكن أن يت، و '' الس ب متحدين، كما لا و الموضوع  كنولو لم يح  رتباط حققمن  الس

ن أيضا عد من الضروري  صوم  الدعو   .1توافر نفس ا

شأ  كما ا، إلا أنه مع ذلك قد ي ا أو أطراف رتباط ع أساس وحدة موضوع الدعوى أو سب ند  س

ذه الفرضيات ن صلة وثيقة تجعل من حسن س العدالة  ،رتباط  غ  ن الدعو ان ب كما لو 

ما معا، و  ذا الفصل ف كمة الموضوع و ة   عبارة عن مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقدير

سا و مصرحسب ما  ل من فر ي ل   .2جرت عليه العادة لدى القضاء و النظام القانو

داد من أمثلة  و  يازة و رتباط دعوى اس ام دعوى الضمان و الدعوى الما ل ا  تب عل

اماته، بالضمان، و  ب عدم الوفاء بال س خر  ل من المتعاقدين ع  ما  ا الف اللتان يرفع دعو

ندات دعوى و  ل ع وكيله برد ما سلمه إليه من مس ل دعوى ا ، بمناسبة التوكيل المو لوكيل ع المو

فه و  عاببطلب مصار ا هأ نفيذ العقد و الدعوى ال يباشر ا متعاقد ب ، و كذالك الدعوى ال يرفع

خر ببطلان العقد   . 3المتعاقد 

رتباط من خلال نص المادة  ة المدنية و  جراءاتمن قانون  4 101المشرع الفر عرف  دار

احيث جاء   ما أن  « صدد ن من شأ ن مختلفت ن أمام محكمت ن مرفوعت ت ن قض إذا وجدت صلة ب

ن  ات ما معا فأنه يمكن أن يطلب إ إحدى  ما و الفصل ف تجعل من حسن س العدالة تحقيق

ن كمت خرى و  التخ ا كمة  م من ما تضمنه النص، و »حالة القضية إ ا لم  الفر أن المشرع ف

رتباط  جراءات المدنية و  عرف  عمال مجال قانون  رتباط  نطاق  ل صور  ة لعدم شمله  دار

ف تم التطرق إليه  إطار الدعاوى ع وجه التحديد  حالة و جرائية، حيث أن التعر حصره  دائرة 

   .5للارتباط

                                                             
يل صقر، الوسيط  شرح قانون  -  ةالمدنية و  جراءاتن زائر، دار ن مليلة، ا شر، ع دى للطباعة و ال .143، ص 2008، دار ال 1  

اص، المرجع السابق، ص حفيظة السيد  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .189ا 2  
اص، المرجع السابق، ص ص . 251أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  - 3 داد، الموجز  القانون الدو ا أنظر أيضا، حفيظة السيد ا

178  -179.   
4  - Article 101 : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un 
lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut 
être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance 
de l'affaire à l'autre juridiction. » 

رتباط   -  5  ، ن الكع لية القانون جامعة )دراسة مقارنة(التقا  إجراءاتادي حس قق للعلوم القانونية و السياسية،  ، مجلة ا

  . 180، ص 2019، 01ع  العراق، بابل،
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ذا الد ف شاملا ل عر ما ''فع بأنه إ أن الفقه الفر أعطى  ن يحقق البت ف ت ن قض صلة ب

ة فائدة للعدالة  ف من خلال فائدة جمع الدعاوى ع ، ''سو ذا التعر ر شمولية   رتباط أساسو تظ

ام ح ند فقط ع منع تضارب  س صومة و  لكبل يتعدى ذا ،لا  د و قتصاد إ وحدة ا  ا

 . 1النفقات لطر الدعوى 

رتباط  و  مية  انع الصعيد الداخ تتج أ  أخرى محكمة إ محكمة  من بالإحالةالدفع  إم

ن محكمة واحدة، و الدعوح تنظر  ما  دفالن المرتبطت لمنع  بالإضافةمن ذلك الصلة الوثيقة بي

ذا الشأن ام متعارضة   نا عدة ، و صدور أح رتباط  ا  ،أثاررتب  ل من المد و  جوازلعل أبرز ل

م  امتداد اختصاص  قد يؤدي إ و نفس السياق المد عليه تقديم طلب عارض، لعب دور م

كمة للفصل  الطلبات العارضة و  كم إ ا ا الجزاء التوسيع من نطاق الطعن  ا ، 2لم يطعن ف

م  رتباط يخ بموج ن قد يصلا إ حد من  ن لا يص كما أن الدعو ن متناقض صدور حكم

ما محكمة واحدة ما معا إذا لم تنظر و تفصل ف ون أمام وضعية عدم تنفيذ الة ن ذه ا ، ووفقا ل

      .3التجزئة

اصة  المنازعات الدوليةو رتباط ا ون  الوضعية  بمثابة ) (connexité internationale  ي

ن  ن متصل اع شأ عن إجراءين يتعلقان ب ن أمام و ال ت اكم مرتبط اكم الوطنية و ا ل من ا

ية ن للارتباط ع الصعيد الدو و ، 4جن م ن م يدور ي سلو  ول إيجا ختصاص، الثا   تحديد 

ي للمحاكم الوطني يجابيةتكمن الصفة و  ختصاص القضا ضابط من  بذلك و تصبح ةنا  جلب 

ي ال ختصاص القضا الة الدور السلأما عن  دو المباشر ،ضوابط  ذه ا ر   سبة لولاية بال يظ

اكم الوطنية، و  ا أن تؤدي إ تخ القا الا اكم عن  وطال من شأ اع لفائدة ا نظر ال

ية ذه اجن ذا الدور وفقا ل ي للمحاكم الوطنية ،الة، حيث يقوم  ختصاص القضا   .5 سلب 

                                                             
 -   ، .13المرجع السابق، ص وسام توفيق عبد الله الكت  1  

يل صقر، المرجع السابق، ص  -  .144ن 2  

، أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  -  ذا المع . 251راجع   3  
4 - la connexité internationale «  est la situation qui se réalise lorsque deux procédures portant 
sur deux litiges liés ou connexes sont pendantes devant les tribunaux nationaux et devant les 
tribunaux étrangers » en ce sens : Ben Achour Souhayma, les conflits de procédures et de 
décisions en droit international privé Tunisien, R.I.D.C, vol 65, n° 2, 2013, p 297.  
5 - « … En matière internationale, la connexité peut jouer de deux façons différentes, soit de 
façon positive, en faveur des tribunaux du for, et être a ce titre un chef de compétence 
internationale direct, soit de façon négative, au détriment au juridictions nationales et 
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ام  ال دعت إ  ،ومما لا يدعو لشك ح أن اعتبارات حسن س العدالة وتفادي تضارب 

رتباط  خذ بقاعدة  اص دعا إ ضرورة  ، إلا أن فقه القانون الدو ا  مجال القانون الداخ

ذا المبدأ ع النطاق الدو  عنصر أجن و تتعدى لمنازعات ال تتضمن ل شاملا ليصبحاعتناق 

ا ة خاصة  دود الوطنية ووضع نظر   .1ا

ة دعوى  « أنهال تنص ع  33من خلال نص المادة المشرع المصري و  ور م اكم ا إذا رفعت 

اكم مختصة  ذه ا ون  ا ت ل طلب يرتبط .. .بالفصلداخلة  اختصاص  ذهكما تختص بالفصل  

االدعوى  ذا النص، »و يقت حسن س العدالة أن ينظر مع ل عامجا حيث أن  ش يمتد  كما، ء 

حوا ية و حكمه إ منازعات  حوال ل العي صيةمواد  و ما ي ،ال رتباط غ مقيد بنوع أن   فسرو

رتباط وفقا للمشرع المصري بوصفه قانون القاالدعوى، و  وم  ، حيث يرى الفقه عليه يتحدد مف

رتباطالس  ال ع وجوبالقضاء و  ل  ،توسع  مدلول  ن  ح أصبحت صفة الرابطة الوثيقة فيه ب

ج ن تجعل من  ما و  در ومن الدعو ما معامن حسن س القضاء جمع   .أمام محكمة واحدة الفصل ف

ن، واو  صوم  الدعو ب أو الموضوع أو ا رتباط وحدة الس عد من الضروري لتوافر  انت  نلا 

ب رتباط وحدة الموضوع و الس وع ضوء ما تقدم سوف نحاول دراسة موقف  ، 2 أس دراجات 

ختصاص للارتباط  ي من مسألة  ثم) أولا( الفقه من مدى جواز التخ عن  ورو ع  شر عرض موقف ال

زائري من)ثانيا(  للارتباط التخ ي  ، بيان موقف المشرع ا ختصاص القضا التخ للارتباط  مجال 

  ).ثالثا( الدو 

ختصاص للارتباط الموقف: أولا   الفق من مدى جواز التخ عن 

خذ بمسألة  اع أمام مثلما اختلف الفقه  تقدير مدى جواز  الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ن ية، وقع تباين أيضا ، و محكمت جن كمة   مدى حق القا  التخ عن اختصاصه لفائدة ا

رتباط و  ام ع الصعيد ما تقتضيه تقدير حالة  ح سن س العدالة من حتمية التخ لمنع تضارب 

ل من موقف الفقه التقليدي ن  ذا الصدد خلاف فق ب ، حيث ثار   ذ الدو ا الطرح، الرافض بتاتا ل

                                                                                                                                                                                              
constituer dans ce cas une exception aboutissant dessaisissement du juge du for au profit du 
juge étranger… » Ibid., p. 297. 

اص، المرجع السابق، ص  - 1 شام ع صادق، القانون الدو ا    .179أنظر 

  .731 -730ص المرجع السابق، عز الدين عبد الله،  - 2 
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ديث موقفو  و معمول به ع مستوى الذي يرى ب  الفقه ا ذا الدفع أسوة بما  خذ  ضرورة جواز 

ن ا       .لداخليةالقوان

ختصاص للارتباط )1 افض لفكرة التخ عن   موقف الفقه التقليدي الر

رتباط  ،ع رأسه الدكتور عز الدين عبد اللهيرى الفقه التقليدي و  ان من شأن  جلب أنه إذا 

ة ختصاص للمحاكم الوطنية س من حقهف المصر كمة   المقابل ل ختصاص لفائدة ا ذا  سلب 

ية ذا الدفع أمام القضاء الوط ، و جن ذا المنطلق عدم جواز أبداء  الدعوى  إحالةبطلب من 

اع ا بدعوى أخرى أو لقيام ذات ال ية أخرى ع أساس ارتباط ا إ محكمة أجن ، 1المرفوعة لصا

ة  عللو  حالة للارتباط ب م لمسألة  تجاه رفض ذا  اء  ختصاص فق عدم جواز تمديد قواعد 

ختصاص للارتباط و الداخ ال تتضمن  اصة الدولية و التخ عن  عماله  مجال العلاقات ا

الوطنية ، كما أن القواعد المنظمة للاختصاص الدو للمحاكم 2عنصر أجن المشتملة عالمنازعات 

ست من قبيل ، حيث  ع خلاف'' القواعد الموزعة للاختصاص ''ل المعاير المتعلقة بالاختصاص الداخ

ل القضائية  الدولة و  يا ختصاص بنظر المنازعات ع مختلف ال ع  أن المشرع الوط يقوم بتوز

ل المتعلقة بالاختصاص ذاته ع أك من محكمة  إقليم نفس الدولة ا المشا ذا ما  ،يحل ع إثر و

و  112دي من خلال نص المادة أخذ به المشرع حسب الفقه التقلي ة و  من المرافعات المدنية و التجار

، و مر صعب التصور من الناحية العملية   ي الدو ختصاص القضا ذا المنطلق تتأكد مجال  من 

مرة ن حيث تتمثل   طبيعة القواعد  ختصاص الدو من ناحيت   :المطلقة المنظمة لقواعد 

و -  ختصاص للمحاكم  :الناحية  لا يخول للقا تحت أي ظرف التخ عن 

ة  .المصر

ختصاص المقرر عدم جواز : الناحية الثانية -  إ أي محكمة  له إحالة القا المصري 

ام القانون المصري خاصة المادة  ية، و عكس ذلك يؤدي إ التعارض مع أح    3.منه 298أجن

ة عدم  الفقه التقليدي الرافضالإضافة ل السابقة يضيف و  لفكرة التخ للارتباط 

اكم الوطنية إ  إحالةذلك لأنه من متطلبات ، و وجود سلطة فوقية ي الدو من ا ختصاص القضا

                                                             
، عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  ذا المع .731راجع   1  

امعة  - 2 ية، دار ا جن ام  اف و التنفيذ الدو للأح ع اصة الدولية و  ي بالمنازعات ا ختصاص القضا لاوي،  صا جاد الم

ة، سكندر ديدة،    . 156، ص 2008ا

شام خالد، إحالة ال -  ية، المرجع السابق، ص أنظر،  .103دعوى إ محكمة أجن 3  
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جن ي ن من خلاله وجود سلطة عليا فوق الدول تتو مسألة  لزمالقضاء  ي ب ختصاص القضا ع  توز

ل قضاء الد يا ذا الشرط غ متوفر  ولة الواحدة،مختلف  تمع الدوعلما أن  لتنظيم   مجال ا

ساسعليه فتجسيد فكرة التخ ذا النوع من المسائل، و  ذا  يصبح غ ممكن لعدم وجود  ع 

ذا النطاق محكمة علي ي الدو و  ا ذات اختصاص عام   ختصاص القضا ا تحديد  الذي يخول ل

      . 1ذا النوع من المنازعاتالبت  مثل 

ـــاط )2 ختصاص للارتبـــــــــــــــ د للتخ عن  ديث المؤ  موقف الفقه ا

ديث و ي الدو  الفقه ا شام ع صادق، يرى بأن متطلبات التعاون القضا م الدكتور  مقدم

اص ر للمحاكم الوطنيةقبول الدفع بالإحالة للارتباط ستلزم   ميدان القانون الدو ا أن  إذا ظ

ك قدرة و تمركزا  صلية أك ملائمة و  تص بنظر الدعوى  جن ا من ناحية  خاصةالقضاء 

ام القضائية و ضرورة  ح ا، و المس الرئ من ذلك تلا تناقض  شأ ام الصادرة  ح كفالة أثار 

فاظ ع استقرار  المعاملات الدولية   .2ا

ديث و  ذا المنطلق استقر الفقه ا قليمية و عمن  ا  مجالات  كبح فكرة السيادة  حصر

اصة الدولية  ،محددة ل كب ع مقتضيات العلاقات ا ش و ذلك من خلال محاولة التقليل لا تؤثر 

ختصاص افة مواضيع  ط فكرة النظام العام ب ي  من التأثر الكب للفقه التقليدي الذي كرس ر القضا

، ي  الدو والدعوة إ انضمامه إ مصاف العولمة المعاصرة ال ترتكز ع اعتبارات التعاون القضا

نظمة القضائية، والس إ  ن مختلف  ا البعض،الدو ب عض ية من  جن اكم الوطنية و  ب ا  تقر

نصاف و  ة تلبية بذلك لاعتبارات العدالة و ماية الضرور فراد ا م  المنازعات و قوق  مراكز

ي الدو  ختصاص القضا له إ من منطلق تقبل فكرة التخ عن  ذا  اصة، ولا يتحقق  الدولية ا

ية المصنفة أك قدرة ع الفصل فيه جن اكم  حالته إ ا ن من المنازعات، و   . 3شأن نوع مع

ناك ما يمنع  س  ذا الموقف، الذي يرى بأنه ل ساس شاطر أغلبية الفقه المصري  ذا  ع 

ية ال  جن اكم  ن للقا الوط أن ا ة من قبول الدفع بالإحالة للارتباط، و م تب اكم المصر ا

                                                             
اء الشامي، المرجع السابق، ص  -  1 شام ع صادق،2651ي أحمد زكر اص، ، أنظر أيضا،     .180 المرجع السابق، ص القانون الدو ا
شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو  - 2 ة، المرجع راجع  ذلك تفصيلا،  بالمنازعات المدنية و التجار

    .14 السابق، ص

، المرجع السابق، ص  -  .432أحمد عبد الموجود محمد فرغ  3  
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ان نص المادة  ا، و إذا  ك قدرة ع الفصل ف س إ  من قانون  33تنظر الدعوى   المرافعات 

ذه المسألة ة عن نظر  اكم المصر                          . 1؟ضمان حسن س العدالة فلماذا لا تتخ ا

ي: ثانيا ورو ع  شر ـــاط )بروكسل( موقف ال ـــــ   من مسألة التخ للارتبـــــــــــــــ

شر   نظم ي، ال ورو ع بروكسل " ع  مسألة التخ عن  Règlement Bruxelles I) " (شر

 Règlement)من  30و كذلك من خلال المادة  منه، 2 28ختصاص للارتباط من خلال نص المادة 
3(Bruxelles I Bis)، خ ع  شر ذه  إلا أن ال رتباط عند رفع  انت نظام خاص   تحديد فكرة 

ا قائم وفق  تحاد  مقابل دولة غ منتمية إليه، بحيث أن اختصاص المسألة أمام إحدى دول 

ا المادة  ع 34الضوابط ال تناول شر ذه ومن المنطلق ذاته ، 4من نفس ال ع لإعمال  شر ذا ال ط  اش

ن أو أك ، حيث يقوم القاعدة توافر ارتباط ب ن الطلبات المقدمة لأك من محكمة مختصة من دولت

اع بص ا ال كمة ال رفع إل اع و يتم تقديمه أمام ا ورة الدفع للارتباط بناءا ع طلب أحد أطراف ال

ون القانون  لاحقة، و بالإضافة لما سبق و  ا أيضا أن ي خرى الواجب توافر ي من ضمن الشروط  جرا

ساس  ذا  ن، وع  ن المقام ن الدعو للمحكمة المستفيدة من التخ أن يج مسألة الضم للارتباط ب

ا  كمة ال سوف يؤول ل ا بالبحث  ولاية ا ل عن اختصاص كمة ال ست سوف يلعب قا ا

ذه القاعدة جاءت مغايرة لما ور  ذا الغرض  تنظيم مسألة التخ بالبت  الطلب المرتبط، حيث أن  د 

ت  ن و ال انت اع أمام محكمت ختصاص بالاختصاص'' التخ لقيام ذات ال ع عنه ''مبدأ  ، أو بما 

ا ا بنفس كمة بالنظر  مسألة اختصاص  .  5بالدور الفردي الذي تقوم به ا

                                                             
لاوي، المرجع السابق، ص  -  .156صا جاد الم 1  

2  - Article 28 Règlement (CE) N° 44/200 : (1) «  Lorsque des demandes connexes sont 
pendantes devant les juridictions d’états membre différents, la juridiction saisie en second lieu 
peut surseoir a statuer ». 
- Article 28 : (2) «  lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré la juridiction saisie 
en second lieu peut également se dessaisir, a la demande de l’une des parties, a condition que 
le tribunal premier  saisi soit compétent pour connaitre des demandes en question et que sa loi 
permettre leur jonction ». 
- Article 28 : (3) « Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elle par 
rapport si étroit qu’il ya intérêt à les instruire et a les juger en même temps afin d’éviter des 
solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » 
Règlement (CE) N° 44/2001, préc. 
3 - Règlement (UE) N° 1215/2012, préc. 
4 - En ce sens : Sandrine Clavel, Op.cit, P 326. 

، المرجع السابق، ص . 7- 6ة شعبان، المرجع السابق، ص ص حسام أسام -    5 .443أنظر أيضا، أحمد عبد الموجود محمد فرغ
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جراءات المدنية 101المادة  ع نصالقانون الفر  ة من قانون  رتباط  دار المتضمنة مسألة 

ما و الفصل  ن رابط، حيث من حسن س العدالة جمع ن الدعو ون ب ط أن ي  المنازعات الوطنية اش

ي الفر شرط أك صرامة  اد القضا ج اصة اعتمد  ما معا، إلا أن  نطاق المنازعات الدولية ا ف

ذا النوع من المنازعات، حي خ  مثل  كم الصادر  بتار خ   ا ذا  ر  ، و الذي 1999جوان  22ث يظ

ام ح عارض   ن من شأنه أن يؤدي إ  ن الدعو رتباط ب ون  اط أن ي  Un lien de ». تم فيه اش

nature a crée une contrariété des décisions » 1، ام  و تماشيا مع ما سبق و بناءا ع ح

سية أولا  الصادرة عن محكمة النقض الف ر   20ر خ و  1987أكتو ي الصادر بتار ، 1999جوان  22الثا

ي الفر ا  ذا الطرح تب النظام القضا رتباط و مدى تأث ل  دراسة فكرة  عد أن أخذ وقت طو

سية ع تطبيقهع سيادة الدولة  حالة  اكم الفر رتباط مبدأ تخ ا ختصاص  حالة قيام  ن 

ذا الطرح ديث الذي ينادي  ار الفقه ا ل استجاب لأف ذا الش        .2وع 

خ  لسنة  و  ي  التعديل  ورو مة من حالات  2012كنوع من المواكبة أضفى المشرع  مسألة م

، حيث  خ ذا  وما موضوعيا موسعا ل عد أن تناول مف ذه المسألة  ما يتعلق بحالات رتباط  تناولت 

ا  ل الطلبات ال من شأ ن  ذا التعديل وجود ارتباط ب ن حيث اعتمد المشرع   ن الزوجي نفصال ب

و  ن، علما أن لا ي ن الزوج نفصال ب وم وآثاره عن أن تخص مسألة  ل مف ن أي تأث عن اختلاف 

خر ، و  ذا المنوال يصالعنصر  رتبع  ل من طلب الطلاق بح  ن  ف الزواج ع حد  اط موجودا ب

ل من الموضوع و أثره ذا الطرح ينطوي ع اختلاف   ذا ، و سوى علما أن  نت المشرع إ ساسع 

رتباط من  كتفاء بالمعيار الموسع  حالة  رتباط عوض  عض حالات  ي من جديد  تفصيل  ورو

اع بصورة ثانية  عملية تقدير ناحية ال ا ال كمة المرفوع أمام ا ا ستمد بموج ة ال  سلطة التقدير

رتباط من عدمه، مع العلم أن المعيار السابق  ة) الموضو(وجود  اصية التقدير ذه ا سلب                         .   3ان 

ي  محاولة منه لضمان حسن القانون الفر و  رغم أن ورو ع  شر س العدالة ع الصعيد ال

ختصاص للارتباطالدو و  ام اعتمد فكرة التخ عن  ح سبة  تلا تضارب  و الشأن بال مثل ما 

ي و الدول  ورو تحاد  ن الدول أعضاء  جراءات ب ن كحل لتنازع  اع أمام محكمت لقيام ذات ال

ا من طرف الفقه للارتباط بالذات لا أن فكرة التخخرى، إ س  اأ ا بمثابةوتم وصف تم انتقاد حل ل

ار العدالة ع النطاق الدو ، محله لة إن ذا الفرض من شأنه أن يؤدي إ مش ، علما أنه حيث أن 

                                                             
1 - Sandrine Clavel, op.cit, p 326. 
2 - Ben Achour Souhayma, Op.cit, P P 298-299. 

.07أنظر، حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  
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اع المتضمن عنصر أجن  والذي سوف يتخ عن من الناحية التطبيقية أن القا المطروح أمامه ال

خ سوف يقوم بالفصل و  ذا  جن كيف له أن يضمن و يتأكد من أن  ه  اختصاصه لفائدة نظ

ا البعض و  عض ا ذات طبيعة مستقلة و منفصلة عن  التحقق بصورة فعلية  الطلبات المقدمة علما أ

ي شتمل ع عدة عناصر مطروحة أمام أك من محكمة واحدة، و علاو  ة ع ذلك فإن التعاون القضا

ار العدالة لة إن ة شاملة تحول دون قيام مش عد إ ذلك المستوى لوضع نظر   . 1الدو لم ير 

ة التخ ،تماشيا مع ما سبقو  رتباط  مبدأ   و كبديل لنظر ختصاص أيد الفقه  مسألة  '' عن 

جراءات سب  تم و  sursis a statuer)(  ''وقف النظر'' أو  ''وقف  ل  و ا ذا الطرح  اعتبار أن 

ا الدوري المنعقد   ذا ما عملت به جمعية القانون الدو  اجتماع ذا النوع من المنازعات، و  مثل 

سب و ال  ، 2000لندن سنة  قة   ذه الطر عد  عتبارات  او لذات  ام  بموج ح ون  ت

ن ،القضائية متناسقة خرى ف كمة  ن تحقق ا جراءات بصورة مؤقتة إ ح ا يقوم القا بوقف 

ام ح و منع حدوث تضارب   دف من ذلك  ا، وال علاوة ع ذلك فإن إعمال ، و 2من مسألة اختصاص

ا  عتبار مجموعة من الشروط الواجب توافر ن  ع خذ  رتباط يتطلب  جراءات  حالة    .مبدأ وقف 

رتباط   Sursis a statuer'' النظروقف ''وط إعمال مبدأ شر  )1   حالة 

سية  ذا ما أيدته محكمة النقض الفر ذا المبدأ، و خذ  القانون الفر منح سلطة مطلقة  

ع  شر ذه الفكرة، و تماشيا مع ذلك عمل ال خذ أو رفض  ة للقضاة   ا مطلق السلطة التقدير بمنح

ي ذا ما ورد  نص المادة  ةباحإ ع ورو نائية و  ذا الطرح بصفة است من اتفاقية  28التعامل مع 

جراءات حيث تضمن النص عبارات ذات و   Bruxelles I)  (بروكسل اكتفى بالنص ع وقف استكمال 

ع جوازي   lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des »: طا

peut juridictions d’Etats Membres différents, la juridiction saisie en second lieu 
 3». a statuer sursoir   

                                                             
1  - «  Dans la logique des développements précédents, le dessaisissement n’apparait pas 
comme la solution pertinente en cas de connexité internationale, en effet s’agissant de deux 
litiges différents, le dessaisissement inscrit au cœur du contentieux un risque important de 
déni de justice … »,en ce sens : Lemaire Sophie, la connexité internationale, TCFDI, 19e 
année, 2008-2010, 2011, P   104.  
2 -Ibid., P P 104-105. 
3 - Ibid., P 105. 
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جراءات و مقام موا  ط ع القا المع بوقف النظر   ش جرائية،  من الناحية 

رتباط التحقق و أيضا مطروح أمامه نزاع يتضمن حالة  ل  جن  ه  ل  ؟و التأكد من نظ ، و التأكد 

ة و ؟و مختص فعليا للنظر فيه ر و ستوجب توافر مجموعة من الضمانات ا ، و  المقابل أيضا 

ق   اكمة العادلة ''ساسية، مثل ا  حماية«اتفاقية و من الفقرة   06وردت  نص المادة  ال’’ ا

ساسية ات  ر سان و ا     ». حقوق 

« Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ».           

نتصاف الفعال و الوصول إ محكمة محايدة  "ال تنص عو  ق   ، و  السياق نفسه ''ا

ساسية  « تناول أيضا قوق  بموجبه القا قبل وقف النظر   منه شرط يلزم  47 المادة  »ميثاق ا

اع  مدة زمنية معقولة و  ية ستفصل  المسألة محل ال جن كمة  بت من أن ا جراءات أن يت

            .  1تفادي تبذير الوقت

ب الزم ت عض من الفقه أن معيار ال المعمول به   « critère chronologique » كما أضاف 

ختصاص للارتباط ناسق مع فكرة التخ عن  ي لا ي ورو ع  شر عد   ،من قبل ال ا و ال  ك قر

ا من فكرة ضم الدعاوى المرتبطة أمام  ستمد أساس ة  خ ذه  ون أن  كمة الملائمة  ة ا من نظر

ون أن الفصل  ح مع اعتبارات الملائمةاحل و  قا واحد، وذلك ل ل صر ش نا  ا ع حدا ت ، 2دة م

اع  مجال  ام متعارضة لنفس ال ون بمثابة حل لتفادي صدور أح سبقية الزمنية قد ي رغم أن معيار 

كمة  ي الدو فتتخ بموجبه ا ا بصورة لاحقة لفائدة ) الثانية( ختصاص القضا المرفوع أمام

كمة الثانية  و دون أن يتمتع قا ا كمة  ة  با التمسك باختصاصه  مقابل أي سلطة تقدير

سبقية الزمنية له  خرى، إذا فمعيار  كمة  يا فراد  إطار  دور إيجا  يكمن  تحقيق مصا 

اص و  م المشروعة والقانون الدو ا داف يتجسد  فرضية استغلاله  الغش نحو  دور سلحماية أ

صو  ) (Forum Shoppingختصاص  ا عند قيام أحد ا م برفع دعواه أمام محكمة يرغب  منح

              .3ختصاص

                                                             
1- Lemaire Sophie, Op.cit, P 105. 

.07حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  2  

، المرجع السابق، ص  -  .444أحمد عبد الموجود محمد فرغ 3  
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ستاذة  جدر التخ عن معيار  ) Sophie Lemaire( و انطلاقا مما سلف، ترى  بأنه من 

ساس  ذا  ه   طرح مجموعة من الفقه فكرةسبقية الزمنية، و ع  سب غي قرب و  بالقا 

اع ك ،« Le Juge le plus approprié pour trancher le litige  »  للفصل  ال  أو القا 

النظر الوارد  المادة  ، كما أن مبدأ وقف « Le Juge le Plus compétent  »اختصاصا للفصل فيه 

ة تخلو من أي إلزامية تج  28 ا من اتفاقية بروكسل بصورة جواز ا ، بل بموج القا ع العمل 

ة ا الفقه الفر بالمسألة الثانو          . une simple faculté »1  »   وصف

ائري من مسألة التخ للارتباط: ثالثا ز  موقف المشرع ا

ةالمشرع الوط و  دار جراءات المدنية و  ختصاص  ،من خلال قانون  تناول مسألة التخ عن 

رتباط دود الوطنية و  ما يتعلق بالمنازعات الداخلية   حالة  ال لا تتضمن عنصر ال لا تتجاوز ا

، رتباط عند وجود علاقة « ع أنه ، حيث نصت 55بموجب المادة  أجن ن قضايا   تقوم حالة  ب

ة القضائي شكيلات مختلفة لنفس ا ات قضائية مختلفة و مرفوعة أمام  ستلزم ة، أو أمام ج ال 

ما معا  اع   «فنصت ع ما ي   56، أما المادة »سن س العدالة أن ينظر و يفصل ف التخ عن ال

ة قضائية أو  ن القضايا، يؤمر به من طرف أخر ج رتباط ب ب  اع لصا آس ا ال شكيلة طرح عل خر 

ب بناء ع طلب شكيلة أخرى، بموجب حكم مس ة قضائية أو  صوم أو تلقائيا ج    2». أحد ا

ي و  إو يطار  اتفاقية التعاون القانو تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ذ3القضا ة  ه، قررت  خ

ي مختصة حسب الضوابط  ن محاكم دول المغرب العر رتباط عند رفع نزاع متعدد ب تنظيم مسألة 

دف تلا ال تفاقية، و ذه  ا بموجب  ون المنصوص عل ا سوف ت ام ال بدور ح تعدد  صدور 

صوم  ق دفع يتم تقديمه من أحد ا ا عن طر تفاقية إ إحال متعارضة و تتعلق بمسألة واحدة، ارتأت 

عتماد ع معيار  ذا المنطلق تم  ة قضائية واحدة، ومن  أو بصورة تلقائية من طرف القا إ ج

ن الداخلية و سبقية الزمنية  رفع الدع اصة و القوان ن الدولية ا و معمول به  القوان اوى، لما 

اكم بنظر  حالات  ث منه ولاية ا س ختصاص  ذا  أحسن دليل، إلا أن  زائري  المشرع ا

صري  ع( ختصاص ا ت  33المنصوص عليه  المادة ) الما ، رغم أن الفقه ع الصعيد الدو تباي

                                                             
1 - Sophie Lemaire, Op.cit, P 106. 

ة، المشار إليه سابقا 09- 08القانون  -  دار جراءات المدنية و    2 .المتضمن قانون 
ن  181- 94مرسوم رئا رقم  - 3 ي ب ي و القضا شارة إليه يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو ي، تم  تحاد المغرب العر دول 

   .سابقا
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تفاقية  مواقفه  ذه المسائل ع ، إلا أن  اكم الوطنية بنظر  رفض أو قبول سلب اختصاص ا

مر بمسألة جوازه و  تحاد ع إثره أجازتحسمت                                         .         1التخ لفائدة محاكم دول 

زائري يرى لطالما أنه و  زائري يختص بنظر  الذي نلفت إليه النظر أن الفقه ا ان القا ا إذا 

سية فإن اختصاصه ي ا، و قضية رئ أيضا إ جميع القضايا المسبقة اللازمة متد إ القضايا المرتبطة 

زائري من  مر كذلك لا يوجد ما يمنع القا ا ساسية، ومادام  إرجاء لإصدار حكم  القضية 

سية محل  مسألة مرتبطة بق النظر بصفة وقتية ذا من أجل الضية رئ ، و نظر أمام قا أجن

ة ام متضار              . 2تفادي صدور أح

زائري مختص بدعوى داخلة ضمن اختصاصه، و  نفس و ون القا ا  نفس السياق قد ي

ون د ن عوى أخرى خارجة عن نطاق ولايته و الوقت ت ية، علما أنه يوجد ب مرفوعة أمام محكمة أجن

ن ارتباط،  ساؤلا الدعو ن أمام محكمة واحدة وعليه قد يطرح  ل يجوز ضم الدعو الة  ذه ا وفقا ل

ا القانون الوض  ذه الفرضية أن المشرع الوط بصدد المنازعات ال ينظم ؟، يرى الفقه من خلال 

ع ا البحت،و  ن أمام محكمة واحدة، لكن  55أجاز بناءا ع نص المادة  ه قدأن ذات الطا ضم الدعو

اصة الدولية ؟، يرى الفقه  ل إ نطاق المنازعات ا ذا ا ل يمكن تمديد مثل  ساؤل مطروح  يبقى ال

عض القواع زائري أنه طالما يمكن تمديد  ، د الداخلية المنظمة للاختصاص و ا ال الدو ا  ا تطبيق

ذه ف عود تجسيد  ن معا، حيث  ة مختصة بنظر الدعو زائر اكم ا ون ا أنه لا يوجد ما يمنع أن ت

سن س العدالة   .  3الفكرة تفعيلا 

زائرع ضوء ما تقدم فإنه ع الصعيد الدو و بنظر المنازعا اصة المشرع ا لم  ت الدولية ا

ي، إلا  رتباط بأي نص قانو ال يفصل  مسألة  أن الفقه يرى بجواز تمديد القواعد الداخلية إ ا

زائري أن يتخ عن اختصاصه لفائدة قا  ل يجوز للقا ا ال المطروح  ش ، إلا أن  الدو

؟ ذا 4أجن ما أن  اكم الوطنية، ر ذه المسألة أي حكم من ا ذه الساعة لم يصدر   ، إ حد 

                                                             
زائري  -  1 ختصاص الدو للقضاء ا ي الطيب،  ي( زرو ن دول المغرب العر زائر، )دراسة مقارنة بقوان ، ص 2017، دار الفسيلة للطبع، ا

  .111-110ص 

.30موحند إسعاد، المرجع السابق، ص  -  2  
زائري  راجع  ذلك تفصيلا، أعراب - 3 اص ا سية( بلقاسم، القانون الدو ا ، ا ي الدو ختصاص القضا ، دار 05، ط 02، ج )تنازع 

زائر،  ة المب ع القواعد  .30، ص 2008ومه، ا زائر ي الدو للمحاكم ا ختصاص القضا أنظر أيضا، حسايد حمزة العقاد، 

ر، سعيدة، مج  قوقية، جامعة الدكتور مولاي الطا    .108، ص 2020، مارس 01، ع 07العادية، مجلة الدراسات ا
4 - « … Mais peut-on admettre, sans faire plier la souveraineté de la loi Algérienne au profit 
d’une règle de compétence étrangère, que le juge Algérien peut se dessaisisse d’une question 
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وت قد يفسر برفض المشرع  ذه ا الطرح ذلالوط الس لمدى تأثره بفكرة السيادة خاصة  مثل 

 On sait la position très chauvine de l’Algérie sur ces Questions »1 »المواضيع 

ة من أن تقبل الدفع بالإحالة  نرى بأنه" رأينا ال  زائر اكم ا ناك ما يمنع ا س  ل

صلية أك ملائمة و قدرة للفصل   ية ال تنظر الدعوى  جن كمة  ا أن ا ن ل للارتباط إذا تب

ل الوقا ،الدعوى المرتبطة اع و وخاصة ما إذا توافرت  بة من ال ا قر ا أن تكفل ع ال تجعل ال من شأ

ا شأ ام الصادرة  ، وأيضا  بذلك ، تجسيدا"ح ي الدو لاعتبارات حسن س العدالة و التعاون القضا

ام و حفاظا ع استقرار المعاملات الدولية، و الس ع ما  ح ن  دوث ب تمل ا لتفادي التضارب ا

ديث ذا ا ،2دعا إليه الفقه ا ي الدو بنظر  ختصاص القضا   .لنوع من المنازعات فقه 

ي ولية و الطلبات العارضة: الفرع الثا كمة لنظر  المسائل    امتداد ولاية ا

ي الدو للمحكمة ال تختص بالفصل   ختصاص القضا م  امتداد  رتباط دور م يلعب 

ا بصفة عامة، و  ارجة عن نطاق اختصاص صومات ا صلية إ الدعاوى و ا ذا الدعوى  من 

ن دعوى أصلية ينظر رتباط ب ا أو  االمنطلق يتحقق  ن مسألة أولية لازمة للفصل ف القا الوط و ب

ا أيضا ا لا ،دعوى عارضة تقام أمام صل،  و  إلا أ ا   ب إبرازه بادئ تدخل ضمن اختصاص الذي ي

ما   ن يمتد بموج ذه الدراسة حالت ور وفقا ل و ذي بدء تصور ظ الة  ر ا ختصاص، حيث تظ

ون  صلية متوقفا ع البت  مسألة معينة، حيث ن كم  الدعوى  ون ا أمام وضعية  نا عندما ي

الة الثانية ف أن يتم عرض أمام القا الوط أثناء نظره   ولية، أما عن ا ختصاص بالمسائل 

صلية طلبات عارضة ا الدعوى  ا  مرتبطة  كمة إذا تم رفع ذه ا ا لا تدخل  نطاق ولاية  إلا أ

ا دعوى أصلية مستقلة ا بوصف دفه 3أمام ذا النوع من الدعاوى  اكم  ر ولاية ا صل أن تقر ، و

ذا ما يدفعنا أولا إ البحث  صومة القضائية و حسن س العدالة و  تحقيق اعتبارات ضمان وحدة ا

ختصاص بالمس ولية   اكم بنظر الطلبات العــــارضة ا، ثم بي)أولا( ائل         ).ثانيا( ن اختصاص ا

                                                                                                                                                                                              
connexe a une demande principale devant un juge étranger ?... », Akroun Yakout, op.cit., P 
197.         
1 - Ibid., P 197.         
 

شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه  -  2  ، ديث الذي ينادي بفكرة التخ أنظر  موقف الفقه ا

ة، المرجع السابق، ص  ي الدو بالمنازعات المدنية و التجار ز، التنازع الدو  . 14القضا أنظر أيضا، محمود لطفي محمود عبد العز

ي، دار  ية، مصر، ط للاختصاص القضا ضة العر    .117، ص 2031، 01ال

، المرجع السابق، ص  -  .70نقلا عن وسام توفيق عبد الله الكت 3  
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ولية: أولا   ختصاص بالمسائل 

ولية  ا "  Question Préalable)( المسائل  ستوجب الفصل ف أولا ح يتج  تلك ال 

ا ون القا الوط مختص بالنظر ف صلية ال ي ا "الفصل  موضوع الدعوى  ، كما يمكن اعتبار

انت  صلية لاحقا، فإذا  ا أولا ح يصبح من الممكن البت  الدعوى  ن الفصل ف مسألة مبدئية يتع

ة للنظر  الدعوى   ستد و بصفة ضرور ولية  تصة بالفصل المسألة  كمة ا ون ا نا ت صلية 

ا، أو إرجاء النظر  الدعوى إ غاية  عد من ضمن نطاق اختصاص ت  المسألة ال   الدعوى أن ت

اع عود له ولاية النظر  مضمون ال ولية من قبل القا الذي  اء من نظر المسألة    .1ن

ختصاص المو  ولية و الطلبات العارضة بالأساس  تكمن الغاية المرجوة من  شمول بالمسائل 

سن س العدالة، و عليه يرى الفقه  مة القضاء  أداء وظيفته و مراعاة  يل م س الدور الذي تلعبه  

اكم الدولة  ي بالدعوى  ختصاص القضا ة تو القضاء الفر أنه و بمجرد ثبوت  خ ذه  ختص 

ف به  2وليةبالنظر  المسائل  ولية مبدأ مع ختصاص بالمسائل  عد  ، و مجال القانون الداخ 

ا للفصل  الدعوى  ولية ضرور عت الفصل  المسائل  ل حالة  نظمة القانونية، ففي  مختلف 

شرط أن تفصل  تلك  تصة بنظر الدعوى مقيدة  كمة ا عد ا طار  ذا  المسألة إن صلية، و  

ا أو أن تقوم كما ذكرنا بوقف البت  الدعوى إ غاية إتمام الفصل  انت تدخل ضمن نطاق اختصاص

صلية  تصة بنظر الدعوى  كمة ا عت اختصاص ا اع، و الواقع أنه  ولية محل ال  المسألة 

مر كم  الدعوى  واقع  ند عليه ا س ولية ال  و إ إعمالا للمبدأ المتعارف عليه   بالمسائل  ما 

و  جرائية الوضعية  ن  و قا الدفع'' القوان  Le Juge de L’action est le('' أن قا الموضوع 

juge de l’exception  ( 3.  

روج  عد بمثابة ا ولية  اكم بنظر المسائل  من جانب أخر يرى الفقه المصري أن اختصاص ا

، عن المباد ختصاص الداخ ختصاص بالمسائل  وعليهئ العامة المقررة   عت كشرط من شروط 

ة قضائية أخرى ع س ألاولية  ون المسألة محل النظر تدخل ضمن ولاية ج ة القضاء ت يل المثال ج

ولية ال داري، و  ن الفصل  المسألة  كمة تأجيل نظر الدعوى  ن ع ا ناءا ع ذلك يتع

                                                             
ادة الدكتوراه   - 1 ونية، أطروحة لنيل ش لك ي الدو لفض منازعات التجارة  ختصاص القضا حمد، مدى كفاية قواعد  خالد عرفة 

ردن، قانون خاص،  فلسفة القانون، ية،    .178، ص 2013لية القانون، جامعة عمان العر

.732عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  2  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .164حفيظة السيد ا 3  
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تصة ة القضائية ا كم من ا ند عليه ا مر يتطلب البت  الدعوى المقامة  1س ان  ، أو إذا ما 

نا يت كمة،  كمة يتطلب الفصل  مسألة مصنفة جنائية تخرج عن اختصاص ا ن ع أمام ا ع

تصة كمة ا نائية من ا ي يفصل  المسألة ا   .2القا وقف نظر الدعوى إ غاية صدور حكم جنا

صلية، بحيث أن إجراءات رفع الدعوى و  عد مستقلة عن المسألة  ولية   ال جعلت المسألة 

ا مسألة أولية، و  صم ا فقط للنظر  المسألة  ا ضرور لية،  المقابل اعت غالبية من خلاله فوجود

عدة  كمة تمر  سمية تجعل من الدعوى المرفوعة أمام ا ذه ال ون  صطلاح غ دقيق  ذا  الفقه أن 

ت  عد مغايرا لذلك و يث ائية، إلا أن الواقع  يدية إ مرحلة  مراحل  نفس الوقت من مرحلة تم

صل ر أن المسألة  ذه المراحلالعكس، حيث أنه واقعيا يظ   .3ية قضية مستقلة و غ معنية 

ذه المسائل بالمسائل و  سمية  ي ع  نجلوسكسو ب جانب من الفقه  تماشيا مع ما تم ذكره يذ

ذا الشأن  « incidental Question »العرضية  ات المتعلقة  ، و فضلا عن ذلك يوجد تنوع  المصط

نجل  زئية ففي فقه الدول الناطقة باللغة  سميات مثل المسائل ا ،  « Partial Question »ية تطلق 

عة  ، « Subsidiary Question »، المسائل الفرعية  « Subsent Question »المسائل اللاحقة أو التا

ولية  ك شيوعا و استعمالا  المسائل  سميات  ا فتعد ال إلا أنه ووفقا للفقه السائد  أورو

« Preliminary Question » ااق، و سية   بل لاحظ أن ، و « Question Préalable »الفر

رة و المص ك ش م  ين  خ ن  نظمة القانونية المقارنةط عمال استعمالا   عميم  ، حيث تم 

ن ي الدو و تنازع القوان ختصاص القضا ين  مجال  خ  .4ذين 

اص عامة  " Lagarde'' خر يرى الفقيه آمن جانب و  ولية  القانون الدو ا ة المسائل  أن نظر

ي الدوو   سا ختصاص القضا ا خاصة  فر تمام ال ع عكس الفقه  5خاصة لم تحظى بالا

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  .188شام ع صادق، القانون الدو ا 1  

ز، المرجع السابق، ص  -  .112محمود لطفي محمود عبد العز 2  
ن، العراق، مج  - 3 ر لية القانون، جامعة  ولية، مجلة  ، القانون الواجب التطبيق ع المسائل  ند ع   .143، ص A1  ،2017، ع 19ند م

4 - A.E. Gotileb, The Incidental Question Revisited: Theory and Practice in the Conflict of 
Laws, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 26, No. 4, Essays in Honour of 
John Humphrey Carlile Morris 1977, p741. 
5 - «  Consacré par la doctrine Allemande, le problème des questions préalables a représenté 
un certain intérêt pour la doctrine Française dans les années cinquante et soixante. De nos 
jours en revanche la doctrine Allemande présente une attitude constante en s’intéressant 
toujours aux Questions Préalables, alors que la doctrine française semble leur prêter moins 
attention », Monica-Elena V. BURUIAN, l’application de la loi étrangère en droit 
international privé, thèse de doctorat, en droit privé,  université de Bordeaux, 2016, p 430.       
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ي عد من مؤس'' Wilhem Wengler'' ع رأسه الفقيه و ،   1لما ائل و مطوري فكرة المس ، الذي 

، « nouvelles réflexions sur les questions préalables »ذا من خلال ما كتبه  ولية و 

ا    ،2 1962سنة  انت تقتصر مجمل نظر ي  لما ا رواد الفقه  تم  إلا أن أغلب الدراسات ال ا

يطا  عد الفقيه  ن،  المقابل  من حاول دراسة موضوع المسائل  و'' Anzelotti'' مسألة تنازع القوان

ي الدو ختصاص القضا   .3ولية  

تصة بنظر الدعوى  كمة الوطنية ا ، أن ا ي الدو ختصاص القضا يلاحظ  ما يخص 

الة ح ولو لم  ذه ا ختصاص   نعقد  ولية، و ا ال تختص بالفصل  المسائل  صلية  نفس

ذا المنطلق يتحدد يكن قائم وفق ضو  ا، و من  خرى و المتعارف عل ي الدو  ختصاص القضا ابط 

تج عنه  صلية مما ي شأن الدعوى  اع القائم  اكم الوطنية بنظر ال وم اختصاص ا ساع«مف   ا

صلية نطاق ي الدو بن»الدعوى  ختصاص القضا صل العام امتداد  ناء من  است عت  ظر ، كما 

ختصاص ولية بحيث يتمركز  ، و  المسائل  ص اع ع النطاق  ناء يتجسد   ال ست ذا  عليه ف

م القانونية فاظ وضمان مراكز فراد مع ا      .        4حسن س أداء العدالة بالإضافة لكفالة حقوق 

ولية  نص المادة  ختصاص بالمسائل  من قانون المرافعات المدنية  33المشرع المصري عقد 

ةو  ا، و  5التجار ذه المسائل داخلة  نطاق اختصاص ا أولا ح ولو لم تكن  ن الفصل ف ، و  6ذلك إ ح

ف به وفقا للقانون  و مبدأ مع ولية  ة بنظر المسائل  اكم المصر بناءا ع ذلك فإن اختصاص ا

، حيث يلزم نص المادة  تصة بنظر الدعوى أن توقف  7 129الداخ كمة ا من نفس القانون ع ا

ا مسبقا قبل ا ة عند عرض مسألة يجب الفصل ف الات الضرور ا  ا كم  الدعوى الفصل ف

                                                             
1 - M. H. van Hoogstraten, Le Droit international Privé Néerlandais et la Question Préalable, 
Netherlands International Law Review, Volume 9, Issue 04, 1962, p 212.   
2 - A.E. Gotileb, op.cit, p 140, 141. 

، المرجع السابق، ص  -  ند ع . 145ند م 3  

، المرجع السابق، ص ص أنظر،  -  .78 -76وسام توفيق عبد الله الكت 4  
ة المصري  33نص المادة  -  5 ذه  «من قانون المرافعات المدنية و التجار ون  ا ت ة دعوى داخلة  اختصاص ور م اكم ا إذا رفعت 

ذه الدعوى و  ل طلب يرتبط  صلية كما تختص بالفصل   ولية و الطلبات العارضة ع الدعوى  اكم مختصة بالفصل  المسائل  ا

ا     ». يقت حسن س العدالة أن ينظر مع

ة العا -  داد، النظر ، المرجع السابق، صحفيظة السيد ا اص الدو ي ا . 164مة  القانون القضا 6  
ة المصري  129نص المادة  - 7 ا أو جوازا  «  من قانون المرافعات المدنية والتجار ا القانون ع وقف الدعوى وجو حوال ال نص عل  غ 

ا ع ا ا  موضوع عليق حكم لما رأت  ا  ون للمحكمة أن تأمر بوقف كمي ا ا    » ...لفصل  مسألة أخرى يتوقف عل
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ا1صلية ولية  نطاق اختصاص ذه المسألة  ا بصورة  ارفع ما تم إذا أو ، ح ولو لم تدخل  أمام

ة و  و مثال ذلك  حالة رفع نزاع ،مستقلة ور م عقد زواج  ا سية أطراف الدعوى يتعلق  اعتبار ج

كمة مختصة بنظر الم ون ا الة ت ذه ا اع، ففي  سية كمحل لل ولية المتمثلة  تحديد ج سائل 

ا القانون الواجب التطبيق ع الموضوع  ن ل ب صوم ح ي   .2)عقد الزواج( ا

روج عن الم ولية بمثابة ا عد ولاية القضاء المصري بالمسائل  بادئ العامة فضلا عن ذلك 

، و  ة قضائية أخرى كشرط لاختللاختصاص الداخ كمة بالمسائل عت عدم اختصاص ج صاص ا

كمة المشمولة  الة يتوجب ع ا ذه ا انت كذلك ففي  داري، إذا لو  ة القضاء  ولية مثال ذلك ج

ن  اع توقيف الفصل  الدعوى إ ح كم من البنظر ال ا ا ولية ال يتوقف عل فصل  المسألة 

اع تص بال من قانون المرافعات المدنية  846، المشرع المصري و من خلال نص المادة 3طرف القا ا

ة القديم الصادر سنة  ا «ينص  1949والتجار ة فإ ة دعوى مدنية أو تجار إذا رفعت للمحاكم المصر

صية ون مختصة بالفصل  المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال ال ذه المادة  »كذلك ت حسب نص 

ولية و المسائل الفرعية االفقه المصري أن المشرع وقع  يرى جانب من  ن مصط المسائل  لط ب

ن  ناءا ع ذلك اعتمد الفقه معيار لتفرقة ب ولية، و نا  المسائل  م من النص أن المقصود  حيث يف

ص"ع أساس يقوم  وليةالمسائل الفرعية و المسائل  اع  ستقلال عن ال مع ضرورة صدور  "معيار 

ء المق فيه ية ال ون حائز  ص و أن ي اع  كم بصفة مستقلة عن ال    . 4ا

ولية تندرج و انت المسألة  ص و  اع  ة مختصة بنظر ال اكم المصر انت ا طار إذا  ذا   

نا يؤول   ، جن ذه لختصاص  ضمن اختصاص القضاء  ذلك أن  ،المسائللقضاء المصري بنظر 

ذا  ولية أولا، يكمن  كم  موضوع المسألة  اء من ا ن ز إلا إذا تم  ص ي اع  الفصل  ال

ص لما يتعلق مة القضاء  الفصل  الموضوع  يل م س ولية مر التصور   من  المنظورة بالمسألة 

ية  س السيادة و  لنفس لا تخضعطرف محكمة أجن ، ل ص اع  ا ال كمة ال عرض عل ا ارتباط با ل

ختصاص ع   .5أي ال تندرج ضمن إعمال القواعد المنضمة لتوز

                                                             
لاوي، المرجع السابق، ص  -  .149صا جاد الم 1  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  . 447فؤاد عبد المنعم ر 2  

اص، المرجع السابق، ص  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .188حفيظة السيد ا 3  

، المرجع السابق، ص ص وسام توفيق عبد الله  -  .50- 49الكت 4  

لاوي، المرجع السابق، ص  -  . 150صا جاد الم 5  
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ولية، فأنه من  ي المصري بنظر المسائل  ختصاص القضا يرى الفقه التقليدي أنه رغم امتداد 

ة بالدعوى لفائدة م اكم المصر ة أخرى لا يجوز سلب اختصاص ا ية بناءا عج أن  فكرة حكمة أجن

ا تفاديا لما  شأ ا مسألة أولية  دعوى أصلية قائمة  و ا  ا وفقا لقانو كمة تختص بالفصل ف ذه ا

ومن جانب آخر يرى البعض من الفقه  ما يتعلق  ،1"عدم انتقاص اختصاص القضاء المصري "عرف 

ختصاص اكم  برفض جانب من الفقه المصري امتداد  ولية ع أساس سلب اختصاص ا بالمسائل 

ذا الموقف و  دي  ون مؤ ذا التصور غ منطقي  ية، بأن  صلية لصا محكمة أجن ة بالدعوى  المصر

ام، و بالمشرع المصري يقرون  ح عارض  ختصاص مب ع فكرة حسن أداء العدالة وتلا  ذا  أن 

ستوجب من  سباب  ذه  اع أن يل تص بال اع المعروض عليه و إحالته تالقا ا خ عن ال

ية جن   .2للمحكمة 

ولية نصت المادة و  ختصاص بالمسائل  ة و من قانون المرافعات المدنية  33من شروط  التجار

ن ن أساس ولية توفر شرط ة بنظر المسائل  اكم المصر عقاد اختصاص ا ما المصري يلزم لا أن : أول

صلية ة مختصة بالدعوى  اكم المصر ذا الشرطو  ،تكون ا ختصاص مكي ناءا ع  عقاد  ن ا

ا،  ي الدو المتعارف عل ختصاص القضا ة وفقا لقواعد  ي للمحاكم المصر ط و القضا ش عليه لا 

ولية إذا ما رفعت أمامه دعوى أصل ون مختص بنظر المسائل  ية بصورة مستقلة، القضاء المصري أن ي

مكن ح أيضا و ولية مرتبطة بإحدى مسائل  ون المسألة  صية أن ت حوال ال ية أو  ذلك  وال العي

انت تنص عليه المادة  ذا الشأن 864خلافا لما  انو  ،من القانون القديم   ختصاص ال  ت تخص 

ولية  ية بنطاق المتعلقة فقطبالمسائل  صية دون العي فقد اعت الفقه المصري أن  ،3بالأحوال ال

ا من المسائل إشارة ع إغفال غ صية لا  حوال ال ية( المشرع إ مسائل  ذا )حوال العي ون   ،

حوال و الطرح يتعلق بقاعدة عامة يجب أ افة  ا   ذا النو ن يتم إتباع ع من التا عدم التخ ع 

لزاميةئل حسب الفقه المصري و المسا صية بصفة  حوال ال ط فكرة مسائل    .4عليه ر

صليةأما الشرط  كم  الدعوى  ولية لازما ل ي يتمثل  أن يكون الفصل  المسألة    الثا

ذا الشرط ذه الصلة  بضرورة يراد  ولية، و تتحقق  صلية و المسألة  ن الدعوى  وجود صلة وثيقة ب

                                                             
. 733عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  1  

لاوي، المرجع السابق، ص  -  .151صا جاد الم 2  

، المرجع  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .166 -165السابق، ص ص حفيظة السيد ا 3  

اص، المرجع السابق، ص  -  .189شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
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ن ن الدعو طراف  ما ب ب أو  ذا الشرطو  ،1لتوفر وحدة الموضوع أو الس م من  أيضا وجوب  ف

صومتوافر صلة و  ن ا رتباط ب ن من  زمستوى مع رتباط ي ذا  ق توفر أحد  ، علما أن  عن طر

تية اع أطراف: العناصر  اع القائمال ب ال صوم و  ، 2، أو موضوع أو س سية أحد ا عليه فتحديد ج

ا لتحديد ولاية القضاء المصري بنظر  عت من الضروري الفصل ف ولية ال  عد من نظ المسائل 

   .3الدعوى 

ولية   ي تناول المسائل  رد اكمات المدنية 27المادة المشرع  ذا  ، 4من قانون أصول ا ومن 

ولية  ي موضوع المسائل  رد ط المشرع  عرفالمنطلق ر عقاد ب بما  ي الدو "ا ختصاص القضا

عت من ضمن،  5"الطارئ  ا ع أجن  ستد  نطاق حيث أن الدعاوى المرفوعة أمام ا مما  اختصاص

ا القضائية ا ح ولو لم تندرج ضمن ولاي ا بدعوى ابتداء ،الفصل ف ذه  ،كما لو رفعت أمام ومن صور 

اث وادع: المسائل شأن م صوم، أو الموطن، مثلا لو قام نزاع  سية ا صم بأن المد تحديد ج ا ا

نا النظرأجن و  ، ف جن تص لا يورث  سية أولا القانون ا كم موضوع ا ستوجب ا اع    .6 ال

ي و  اكمات المدنية 68من خلال نص المادة المشرع اللبنا  « أنه نص عت ال من قانون أصول ا

ناء تلك ال تث مسألة تدخل   ا باست ا أمام للمحكمة أن تفصل الدفوع و أسباب الدفاع المد 

                                                             
لاوي، المرجع السابق، ص  -  .153صا جاد الم 1  
ذا  -  2 ولية وشروط اختصاص محاكمه بنظر  با نفس موقف القضاء المصري  ما يتعلق بموضوع المسائل  ي تقر مارا اعتمد المشرع 

صلية  «إ .م.إ.من ق 22النوع من المسائل حيث تنص المادة  ولية و الطلبات العارضة ع الدعوى  اكم بالفصل  المسائل  تختص ا

ا  ذه الدعوى و يقت حسن س العدالة أن ينظر مع ل طلب يرتبط  ا كما تختص بالفصل   انت غ  . . .الداخلة  اختصاص ولو 

صلية ذا المع »مختصة بالدعوى  عات الوطنية، سعيد سيف السبو :  راجع   شر مارات وفقا لل اكم دولة  ختصاص الدو   ، )

لفة، )دراسة وصفية تحليلية ان عاشور، ا جتماعية، جامعة ز   .  28، ص 2019، مارس )04مج ( ،01ع ، مجلة العلوم القانونية و 

، الم -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد النظر .166رجع السابق، ص حفيظة السيد ا 3  
ي  من 27تنص الفقرة الثالثة من المادة  -  4 رد اكمات المدنية  ل  «قانون أصول ا ا  ردنية دعوى داخلة  اختصاص إذا رفعت للمحاكم 

ا ذه الدعوى و يقت حسن س العدالة أن ينظر ف   » .طلب يرتبط 
ي الدو الطارئ  - 5 ختصاص الذي يطرأ  الدعوى لظرف طارئ رغم عدم وجود ارتباط إقلي أو   و  «ختصاص القضا

ي  ختصاص القضا ي  رد صلية و قد عقد المشرع  ا الدعوى  صل من اختصاص محكمة الموضوع المقامة لد ست   مسألة فرعية ل

عنصر أجن ة  ردنية  القضايا المشو جراءات الوقتية و التحفظية ال تنفذ  الدو الطارئ للمحاكم  رتباط، و  رادي،  ضوع   با

ذا المع غالب ع الداودي،.  »ردن داوي، راجع   اص  حسن ال ، ( القانون الدو ا ي الدو ختصاص القضا ن، تنازع  تنازع القوان

ية، دراسة مقارنة جن ام  ح شر، عمان، ، دار الثقافة ل)تنفيذ     .297، ص 2013ل
اص  -  6 ، الموجز  القانون الدو ا ية( أحمد الفض جن ام  ح ، تنفيذ  ي الدو ختصاص القضا ن تنازع  ، دار قنديل، )تنازع القوان

داوي، . 187، ص 2003، 1عمان،ط اص الراجع أيضا، حسن ال ن المبادئ العامة( قانون الدو ا لول الوضعية   تنازع القوان و ا

ي، دراسة مقارنة رد شر، ط)القانون     .253، ص 1997، عمان، 2، دار الثقافة لل
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ي آخر دون سوا ناء»هاختصاص مرجع قضا ذا النص إدراج المشرع لمبدأ و است   ، يلاحظ من خلال 

و قا الدفع نفس الوقت، صل  ذا المبدأ  إعمال قاعدة قا  نا مصط ، و حيث يتج  قصد 

شمل جميع وسائل الدفاع  جرائية، و ( الدفع بمعناه الموسع ل من أسباب الدفاع  الموضوع، الدفوع 

ص، و )القبول عدم الدفوع  ا نظر الطلب  شمل اختصاص كمة ال   أن ناءا ع ذلك يجب ع ا

افة أسباب الدفاع والدفوع المتعلقة بالإجراءات و  ت   ا، و الدفو ت عدم القبول المقدمة أمام لعل ع 

ي واحد م و حصر مناقشة جميع المسائل المرتبطة بنفس الدعوى أمام مرجع قضا دف من ذلك  ما ال

اعقضائية و يضمن حسن س العدالة ووحدة القرارات ال سا لمبدأ وحدة ال عدم تجزئته و  تكر

« indivisibilité du litige » 1 .  

صري  تماشيا مع ذلكو  ختصاص ا ولية  و  نطاق  صل النظر  المسألة  كمة  لا يجوز 

ولية من طرف  ن صدور قرار للفصل  المسألة  صلية إ ح بل يجب أن تؤجل الفصل  الدعوى 

صل إلا  نا إرجاء الفصل بناءا ع قرار من محكمة  ون  صري، و ي كمة المتمتعة بالاختصاص ا ا

ال يجوز  ست ا  أنه و  حالة  عود ل خرى ال  كمة  ولية إ ا صم أن يرفع المسألة  ل

ة، و  صل طارئ من طوارئ إجراءات س عت ختصاص بصفة حصر رجاء المتخذ من محكمة  قرار 

عة  صوم متا ون ل ولية و عليه ي ن الفصل  المسألة  اكمة إ ح الدعوى حيث يؤدي إ وقف ا

اكمة، ولية و أ ا عت المسألة  ي  كمة  الما من حيث الشروط و ل ا أن تؤدي إ استخار ا من شأ

ل وسيلة دفاع  ذه المسألة ع ش ح  اع القائم، و صلية يجب أولا أن يتم التصر ل طارئ  ال ش س  ل

ولية حتميا بمع لا يص أن ون الفصل  المسألة  ستلزم ثانيا أن ي صلية من  كما  اكمة  س ا

ولية يجة الفصل  المسألة  ا ارتباط بن صلية ل يجة الدعوى  ون ن   .2دونه بحيث ت

ذا النوع من المسائل نطاقو  مية  اض اتفاقية إلا أنه فات ع و  تفاقيات الدولية، ورغم أ

ي و  يالتعاون القانو ن القضا ي ب كمة   3دول اتحاد المغرب العر ي لنفس ا ختصاص القضا مد 

ولية  سبة للمسائل  تصة بال عد مرتا صلية و ال  ا و يتوقف ال تثار عند البت  الدعوى  بطة 

ن موطنه  عي صم أو  سية ا ا، مثال ذلك تحديد ج صلية عل ما النظر  الدعوى  الذي يتوقف عل

                                                             
ع منصور   1- اص / عبده جمال غصوب/ سامي بد ام  ختصاص(نصري أنطوان دياب، القانون الدو ا ح ي الدو و أثار  القضا

ية  لبنان ي، المؤسسة ) جن زء الثا وت، ، ا شر، ب امعية للدراسات و ال   .109، ص 2009ا

.110، ص المرجع نفسه -  2  
شارة إليه  181- 94مرسوم رئا رقم  -  3 ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

   .سابقا
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تص، إلا أنه و رغ ذا النوع من المسائل، م عدم تطرق بيان القانون ا طالما ارتبطت ولكن تفاقية لمثل 

صلية ف صليةبالدعوى  ا ولاية النظر  الدعوى  عود ل كمة ال  ا ا ون مختصة  ، 1سوف ت

ناء من  ست عت بمثابة  ولية  شأن المسائل  ي الدو  ختصاص القضا فالدور الذي يلعبه امتداد 

ا صل العام  فراد وضمان وصول خ إ تحقيق اعتبارات العدالة وحماية حقوق  ذا  دف  ، حيث 

نا عدم امتداد  م، فيؤدي  ذا النوع منإل ي  مثل  ز عن النظر   ختصاص القضا المسائل إ ال

صلية  تج عنه الدعوى  ناء من ومما ي و است متداد  عد  ذا المنطلق  فراد، ومن  ضياع حقوق 

 .2صل

  ختصاص بنظر الطلبات العارضة: ثانيا

اع   « الطلبات العارضة ناول طلبات إضافية لل كمة أثناء س الدعوى و ت  ال تقدم إ ا

ة الموضوع  اصل من ج صلية ا ا  توسع  الدعوى  ا أيضا بأ ف عر طراف، كما تم  ب أو  أو الس

ل  ا ش ق الطلبات الواردة ف ق فيضيف طلباقد ي ضة الدعوى، كما قد ي ا عر ت جديدة لم تتضم

ا أو يتم إدخال  من حيث نطاق ك توسعذل اص و أطراف الدعوى فيتدخل ف خصوم الدعوى، أي أ

ا حين ونوا من أطراف اص لم ي   .3 » .ارفعيتم  ماص أو أ

ا  ا أيضا جانب من الفقه بأ عد  «كما عرف صومة، أي  ديد الذي يقدم أثناء س ا الطلب ا

صومة من ح ناول بالتعديل نطاق ا ا، و كم  موضوع يث الموضوع أو رفع الدعوى و قبل صدور ا

طراف ب أو  ا ،  4 ».الس ا أيضا بأ ف عر تلك الدعوى الفرعية ال تطرح بصدد دعوى أصلية  «كما تم 

ا و مرتبطة  ة ع ما سواء  حيث ا  أن واحد منمتم ان المد أو المد عليه أو من غ ا سواء  أطراف

ب  ناول الدعوى الفرعية بالتعديل الموضوع أو الس شرط أن ت بالإدخال أو التدخل من قا الدعوى 

صلية صوم  الدعوى    5». أو ا

                                                             
ي الدو للقضاء  -  ختصاص القضا ي الطيب،  زائري، المرجع السابق، ص زرو .110ا 1  

، المرجع السابق، ص  -  . 76وسام توفيق عبد الله الكت 2  
ت، مج  -  3 قوق جامعة تكر لية ا لية القانون للعلوم القانونية و السياسية،  ناف، مجلة  ست ادثة   ، ع 06نبأ محمد عبد، الدعوى ا

   .133، ص 2017، 22
4 -  ، اكمات المدنية عوض أحمد الزع ي( أصول ا ام و طرق الطعن - التقا - ختصاص - التنظيم القضا ، )دراسة مقارنة( ،)ح

ول  زء  ي(  ا شر، ط )ختصاص - التنظيم القضا   . 244، ص 2003، 01، دار وائل لل

، المرجع السابق، ص  -  .86وسام توفيق عبد الله الكت 5  
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ا من طرف المد صطو  زائري   ع الطلبات العارضة ال يتم تقديم ع ا شر عض  ال و

عات  شر او  ،1)ضافية الطلبات(المقارنة ال ا بأ ف عر ا المد إ طلبه  « ال يص  الطلبات ال يضيف

ذا  ة المد  أو من، 2» .أي عنصر من عناصره خ ص معدلا بذلك  المد عليه  مواج

ا طلبات المد العارضة أو دعاوى المد عليه أو الدعوى المقابلةو       3.صط عل

م تماشيا مع ما سبقو  ا الطلبات العارضة أنب يف عبارة عن تلك الطلبات ال يتم  كما رأينا بأ

ون مرتبطة  ا من طرف المد أو المد عليه و ت يح بالطلب تقديم ص  الدعوى و قد ترد عند ت

عديل ص أو  ،  الطلب  لموضوعه أو تكملته من قبل المد ر  ش طلب المقاصة المقدم  حيث تظ

ل طلب مضاد  ون ع ش  المد عليه  الدعوى  فيتم تقديمه من طر من طرف المد عليه، أو قد ت

ص الذي يباشره المد ل من الطلب  ارج عن ،4ضد   كما يمكن أن يقدم ع نحو تدخل الغ ا

صومة  عرف ا و ما  صومة و ص خارج ا صومة إ  صوم أو يقدم من أحد أطراف ا ضد ا

ساس فإن الطلب العارض يؤدي "باختصام الغ" ذا  ادة و النقصان  نطاق ، وع  إ التغ بالز

صومة ب و الم ا طراف و الس ذا النوع ، و وضوعمن حيث  اكم  ون اختصاص ا ذا المنطلق ي من 

صلية ع من الطلبات  ا القائم بنظر الدعوى  ا تواليا لاختصاص نفس المعيار الذي يقوم ال ترفع أمام

ن العدالة من أداء  دف المرجو من ذلك تمك ولية، و ال ختصاص بالمسائل  اعليه  ع أكمل  وظيف

ام ع الصعيد الدومنع و وجه  ح   .5تضارب 

نو  م ن م صومة : تتجسد فكرة الطلب العارض ع اعتبار غي نطاق ا ما مبدأ عدم جواز  أول

ساس القضائية،  ذا  ذا وع  غي  ، و لا يص  ص صومة وفقا للطلب  يتم تحديد نطاق ا

ص  اع  س البت  ال صومة''  عملا بمبدأالنطاق ح ي عدم  ''ترك ا عرف  غي ''أو بما  جواز 

صومة اع '' محل ا ما، اعتبارات حسن س العدالة ، و ثبات ال من خلال توف وقت القضاء ثان

سبة لأطراف الدعوى  س التقا بال دمج المنازعات و السماح بتقديم طلبات جديدة  الغرض و وت

صلية  صومة  ا أن المرتبطة با صومات القضائية ال من شأ عدد ا  نزاع واحد، تفاديا بذلك 

                                                             
زائري و من خ - 1 عديل  «إ نص ع أن .م.إ.من ق 25/03لال المادة المشرع ا دف  اع  و الطلب الذي يقدمه أحد أطراف ال ضا  الطلب 

صلية    ».طلباته 
ي، سلطة القا  توجيه س  -  2 صومة المدنية  إجراءاتمحمد ع خليل الطعا ادة الدكتوراه )دراسة مقارنة( ا ، أطروحة لنيل ش

لية الدراسات القانونية العليا، عمان،  ية،    . 71، ص 2005فلسفة، تخصص القانون، جامعة عمان العر

، المرجع السابق، ص  -  .245عوض أحمد الزع 3  

ز، المرجع السابق، ص  -  .114محمود لطفي محمود عبد العز 4  

لاوي، المرجع السابق، ص  -  .153صا جاد الم 5  
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صوم اق ا ام متعارضة  نفس الدعوى و إر ن تخول تؤدي إ صدور أح عتبار ذين  ن  ط ب ، و للر

ديثة عات المقارنة ا شر كمة بموجببتقديم الطلبات العارضة  أغلب ال ن  اذين أمام ا شرط

ن   .1أساس

زائري تناول فكرة الطلبات العارضة من خلال نص المادة  جراءات المدنية  25المشرع ا من قانون 

ة و ال تنصو  اع بالإدعاءات ال يقدم «دار ضة افتتاح الدعوى  ايتحدد موضوع ال صوم  عر و ا

انمذ عديله بناءا ع تقديم طلبات عارضة، إذا  ذه الطلبات مرتبطة كرات الرد، غ أنه يمكن  ت 

صلية جراءات  صل العام يكمنحيث أن ،  2». بالإدعاءات   إجراءعدم جواز   ال تتمثل من حيث 

عد تحديده عملا بمبدأ  اع  اع'' عديل  موضوع ال شأإلا أنه قد  ،و عدم قابليته للتغي " ثبات ال  ي

صوم من أجل ا ذه القاعدة يتج  إتاحة الفرصة ل ناء بخصوص  لقيام ببعض التعديلات است

ة و  ثبات الضرور ل يتوافق مع أدلة  ش م  يح طلبا المعروضة  نفس الصدد، و من ثم السماح ت

صوم بتقديم الطلبات العارضة  ذا ما  ال تمسل صومة، و  شمل موضوع ا أقره التعديل الذي 

عديله بناء ع تقديم طلبات  « 25/2المشرع الوط من خلال الفقرة الثانية من المادة  غ أنه يمكن 

صلية  ذه الطلبات مرتبطة بالإدعاءات  انت  زائري و  ، »عارضة، إذا  شارة أن المشرع ا لابد من 

عة   ذا النص من الفقرة الثانية للمادة الرا م  ،من   04/02استل جراءات المدنية الفر ومع  قانون 

سبان  ذلك خذ  ا اع عملا يجب  عديل موضوع ال انية  صوم إم زائري قد خول ل بأن المشرع ا

ة صلة بالإدعاءات السابقة  خ ذه  ان ل صومبالطلبات العارضة م      .3المقدمة من طرف ا

و و  ا  الطلب العارض  صمن الشروط الواجب توافر و عليه فإن  ،أن يكون مرتبطا بالطلب 

ل الذي  ون له تأث ا ما سوف ي ل الذي يجب أن يقرر يقرر لأحد ، كما يجب أيضا أن للآخر ا

رتباطيتضمن  ناء المقاصة القضائية، عندما يتم  شرط   جميع عناصر  الطلبات العارضة، إلا باست

ل طلب مقابل،  ا ع ش افة تقديم رتباط ع  سيطر فكرة  التا الطلبات العارضة، حيث  ون و ي

ون بتوافر إجراء واحد سليم منجراء المتضمن الدفع بالإحالة أو بالضم أو بتقديم عدة طلبات   مر

                                                             
يل صقر، المرجع السابق، ص : ، أنظر أيضا  نفس المع 247 - 246 - 244ص ص ، المرجع السابق، عوض أحمد الزع :أنظر -  1   .113ن

ة، المشار إليه سابقا  09- 08القانون من  25المادة  -  دار جراءات المدنية و  .المتضمن قانون  2  
ي ع ضوء المادة  :أنظر -  3 ة،  25عن طا محمد الطيب، الطلب القضا دار جراءات المدنية و  زائر مجلة من قانون  ، 1حوليات جامعة ا

قوق، مج    . 219 - 217ص ص  ،2021 ،01، ع 35لية ا
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ان قائما ع  رتباطالناحية القانونية إلا إذا  عرف بفكرة  اموحسب ما ورد  ،1ما  من  207المادة   أح

ة دار جراءات المدنية و  جراءات  حالة ما لم يتم تقديم مجمل الطلبات ، 2قانون  تب بطلان  ي

رة، بموجب إجراء واحد،  رتباط ظا ذا المنطلق  وما لم تكن صلة  كم من  ون القا ملزما با ي

ر له أن تقديم عدة طلبات بناءا ع إجراء واحد يمس من حسن س تلقائيا ببطلان  جراءات م ظ

      .3العدالة

، تناولت  ي الدو ختصاص القضا ي و  نطاق  تحاد اتفاقية التعاون القانو ن دول  ي ب القضا

ختصاص  ي  و ال  34من نص المادة '' و'' العارضة و ذلك من خلال الفقرة بالطلبات  القائمالمغرب العر

عت محاكم الطرف المتعاقد مختصة '' تنص ع ما ي  ا  المادة السابقة  مور المنصوص عل  غ 

الات التالية  عل  « "و"  :  ا مر بدعاوى مقابلة أو إذا  اكم مختصة  بطلبات عارضةق  ذه ا انت  و 

صلية  تفاقية بالنظر  الدعوى  ذه  ام  ذه المادة أن 4 . »بموجب أح وم  ستخلص من مف  ،

ختصاص لدول  يةالمغار تفاقية  عقاد  م لا ي الدو تناولت شرط م المنظمة للاختصاص القضا

ذه الدول  تحاد ر، حيث بنظر الطلبات العارضة ال تثار أمام محاكم  خ  يظ أن  حتمية ذا 

صلية  عضاء مختص أولا بنظر الدعوى  ون قا أحد الدول  ذه حسب مي ام  ا ورد  أح

و حسن تحتفاقية، و  الات  ذا النوع من ا ختصاص بمثل  ذا  ي المستو من  قيق الدافع القانو

ام، نظرا للارتباط العدالة  ح ن و تفادي تضارب  صلية و المسائل المتعلقة  لالموجود ب من الدعوى 

   5.ا

اض للتعاون  ختصاص بالنظر  الطلبات العارضة   نفس السياق، تناولت اتفاقية الر مسألة 

ا  ''  أنه و ال تنص ع 28من نص المادة '' ز '' من خلال الفقرة  ن  غ المسائل المنصوص عل المادت

عت محاكم الطرف المتعاقد  27و  26 تفاقية،  ذه  الات من  كم مختصة  ا الذي صدر فيه ا

ص  «إذا '' ز'' : تية ت مختصة بنظر الطلب  اكم قد اعت ذه ا انت  مر بطلبات عارضة و  علق 

                                                             
ام القضاء، - 1 اء و أح ة  ضوء أراء الفق دار جراءات المدنية و  زائر ط   encyclopedia editionعمر زودة،  ، ص 2015، 02، ا

345.  
سن س العدالة،  ارتباطإذا وجد  «إ ع .م.إ.من ق 207تنص المادة  - 2 ، جاز له و  ، معروضة أمام نفس القا ن أو أك ن خصومت ب

ما بحكم واحد صوم و الفصل ف ما من تلقاء نفسه، أو بطلب من ا   ». ضم

.345السابق، ص  عمر زودة المرجع -  3  
شارة إليه  181- 94مرسوم رئا رقم  -  4 ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

   .سابقا

زائري، المرجع السابق، ص  -  ي الدو للقضاء ا ختصاص القضا ي الطيب،  .109زرو 5  
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ذه المادة ي و الو ، 1 »بموجب نص  ل من اتفاقية التعاون القانو ولية ل ي لاحظ من خلال القراءة  قضا

ي،و  ان  لدول إتحاد المغرب العر ش ما  ي، بأ ختصاص القضا اض للتعاون  مجل  اتفاقية الر

صليةوالمتمثل  شرط واحد  عضاء مختصة بنظر الدعوى  ون محاكم الدول    .أن ت

عضاءعود ولاية محاك ذا النوع من المسائل م الدول  ن  بنظر  ورت ن المذ تفاقيت بموجب 

اع من ضمن نطاق اختصاص محاكم الدولة لعدم توافر  ،أعلاه ما ال ون ف ا لوجود عدة حالات لا ي نظ

ا ، و معيار من المعاي المنظمة للاختصاصأي  ذه الدولة تختص بنظر سا  مع ذلك فإن محاكم  تكر

سن س العدالة، و حماية المراكز القانونية للأفراد       . 2ذلك 

ي ــا ــ ـــ ـــ م: المطلب الثـ ـــــى عل ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـ ـــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ــــــــ ـ ــــــدد المدعــ ـــــــ ـــ عــــ   ختصاص  حالة 

ون أمام حالة عادية عند مباشرة الدعوى ع مد عليه واحد فقط، و بناءا ع ذلك يقوم  ن

تص بنظر الطلب المقدم إليه  صومة القضائية المتضمنة لعنصر القا ا ن با من قبل أحد المعني

م أجن إعمالا بذلك ذا المنطلق يتم  ةساسي  ئدالمبا لأحد أ اص، و من   فقه القانون الدو ا

طراف، و صومة القضائية من حيث تحديد نطاق ا ب و كمةالموضوع والس ون ا بما  مقيدة عليه ت

ضة الدعوى  سا  ذلك لمبدأ  تضمنته عر ضة الدعوى '' تكر س إجراءات ، إلا أنه  "وحدة عر يل ت س

عات المقارنة التقا  شر عديله، ليصبح من المشروع أجازت جل ال ذا المبدأ و  التخفيف من حدة 

الععديل نطاق الدعوى  ذا  اعتبارات: دة اعتبارات أبرز صومة القضائية، و ع  العدالة ووحدة ا

رت فكرة م عدد ساس ظ    .3المد عل

يك عن ذلك و اونا ون القا مختصا بنظر اصة الدولية ال ي ، قد  إطار المنازعات ا

م، و ون يصادف أن ي عدد المد عل لة  ذه اأمام مش ز  يا  الةت م أجن ون أحد المد عل عندما ي

ي الدو للمحكمة  ختصاص القضا ا، اولا يدخل ضمن   حالة ما ولوطنية بصفته لا يملك موطنا ف

خ غ مع  ذا  ان  ون أمام حالة إذا  ، سوف ن ا ع الصعيد الداخ جراءات المعمول  بتطبيق 

ي الدو و إ ار للاختصاص القضا اع، دار  اعتبارات حسن س العدالة إن وضياع حقوق أطراف ال

مر تم اعتمو  ذا  ة  شمل بذلك المد عللمعا ي ل ختصاص القضا بناءا ع  ماد فكرة مد 

                                                             
ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر . يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 1  

ي،  بلغيث عمارة، -  ي لدول إتحاد المغرب العر ي الدو طبقا لاتفاقية التعاون القضا .400المرجع السابق، ص  ختصاص القضا 2  
ان حمد،  -  3   .04المرجع السابق، ص ياسر س
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ا ذا  مجموعة من الشروط الواجب توافر ختصاص للمحاكم  من أجل تطبيق  عقاد  شأن ا كم  ا

م عدد المد عل    .1حالة 

سا ع أن  ل من مصر و فر اص   اكم الوطنية  يرى فقه القانون الدو ا اختصاص ا

و ضمان حسن س العدالة  ا،ذا الشأن  صومة القضائية و عدم تجزئ س وحدة ا تلا و  و تكر

ة و متعارضة ام متضار ع دو بحتمنازعة  بصددخاصة أننا  صدور أح عات و  ،2ذات طا شر طالما أن ال

ن الداخلية  لول ل استحدثتالمقارنة ع مستوى القوان عدد المد  د منمجموعة من ا مسألة 

جراءات الداخلية ع  زائري و الفر قد اعتمدا تمديد قواعد  ل من المشرع ا م، نرى أن  عل

ناسب  ل ي ش ذا النوع من االصعيد الدو  ب علينا التطرق إ 3لمنازعات و يتلاءم مع طبيعة  ذا ي ، ل

ع ناطم م ختصاص  حال  ول ( دد المد عل ختصاص  قبل التعرض ) الفرع  عقاد  لشروط ا

م عدد المد عل ي(  حال    )الفرع الثا

ول  م ناطم: الفرع  عدد المد عل زائري  ختصاص  حال  و موقف المشرع ا

  منه

ن أك من مد عليه واحد بموجب  عات المقارنة للمد فرضية جمع ما ب شر تخول غالبية ال

ام الممكن مصادفته  حال ما تمت إقامة دعوى واحدة  ح ضة دعوى واحدة تلافيا لتعارض   خاصةعر

ل منفرد ل مد عليهب ا ، بالإضافة إش م  قتصاد  مبدأ :مراعاة جملة من المبادئ نذكر أ

ل المد حين و النفقات 4جراءات م بصورة الواقعة ع ك ما يباشر الدعوى ع عدة مد عل

ن من يمتلك صفة المد من متفرقة،  م حيث تتطلب اعتبارات حسن س العدالة تمك جمع المد عل

ضة دعوى واحدة أ اع  حالة ما توفرت مجموعة من الشروط   عر مام محكمة واحدة للبت  ال

                                                             
، المرجع السابق، ص - 1   .92  راجع وسام توفيق عبد الله الكت

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .97حفيظة السيد ا 2  
عيمة، دور الموطن  -  3 زائر  كضابطبن شاب  زائري، مجلة حوليات جامعة ا ي الدو  القانون ا قوق، 1للاختصاص القضا لية ا  ،

   .357 ، ص2020 ،01، ع 34مج 
جراء - 4 عد من ضمن المبادئ الداخلة ضمن القواعد المقررة لضمان حسن س   L’économie judiciaire)(   مبدأ اقتصاد 

ذا المبدأ ضمن نطاق  يف  ل عام، كما يمكن تص ش اكمة  ث ع س ا
ُ
م  تأ سا خ من أك العوامل ال  ذا  عد  العدالة، و 

س إجراءات س إ ت ة ال  جراءات القانونية الضرور س  ة  المتعلقة  التقا و تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالقضاء، و تقو

،   تمام ن القا و أطراف الدعوى و تفادي إطالة أمد التقا س التعاون ب ، مبدأ بتكر ، مصطفى أحمد الدرا ذا المع راجع  

صومة    .05، ص 2021، 12لقانونية، ع ، مجلة البحوث ا)دراسة  قانون المرافعات اللي( قتصاد  إجراءات ا
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ب و حالة التعدد، أ ما وحدة الس د المد أن يرفع 1ان التعدد حقيقيا ذا ماو  رتباطم ، كما قد ير

خر، و ع  دعوى ع عدة مد م  دائر اختصاص مح مغاير عن  ل م م حيث يقع موطن  عل

م ذا  ل يقوم برفع دعاوى تتعدد بتعدد المد عل ل أمام محكمة موطن المد عليه، أم أنه ساس 

كمة ال برفع دعوى واحدة أمام محكمقد يقوم  ن أمام ا خر صومة ضد  م و أن يباشر ا ة أحد

ا الدعوى  شراء ،؟ رفعت عل اص  ن  ومثال عن ذلك  أن يقوم أحد  ع سيارة من مجموعة من البا

م عدة مواطن  ق الشيوع علما أن ل م الملكية عن طر إقامة مختلفة، فإنه عند القيام برفع عود ل

دار  الدعوى أما ون أمام حالة إ ع سوف ن ل با تصة لموطن  كمة ا و النفقات و  جراءاتم ا

ا ام متعارضة  موضوع ال    .2عتزايد فرضيات صدور أح

، أما إذا كنا  ع وط اع ذو طا اصبصدد ذا  حالة ال  نزاع يدخل ضمن إطار القانون الدو ا

عنصر أجنو  ون مشمولا  ي الدو و ي ختصاص القضا ون أحد قواعد  ون أمام فرضية أن ي نا ن ، ف

م خاضع  خرون لا يدخلون ضمن ولاية المد عل م  اكم الوطنية علما أن المد عل لاختصاص ا

ة خ م ذه  شارة  عدم وجوب قيام المد برفع أك من دعوى واحدة ضد المد عل ، إلا أنه تجدر 

ون أمام حالة أمام أك من دولة  ذه الفرضية ن اع أمام محكمة أ(لأنه وفقا ل يةقيام ذات ال ، بل )جن

ذا المبدأ ، 3 دعوى واحدة فقطيجب ع المد أن يباشر  عد من المبادئ و من الناحية العملية فإن 

،المستوحاة  ختصاص ا ختصاص الم من القواعد العامة   عدد المد علما أن  ب ع فكرة 

ا  رتباط المعمول  و إ صورة حقيقية من صور  م ما  جراءاتعل  وفقا لقواعد المعتمدة  

   .4الداخلية

م من خلال و عدد المد عل ي تناول مسألة  مارا طار المشرع  عة من  نفس  الفقرة السا

جراءات المدنية و ال تنص ع  21المادة  اكم بنظر الدعاوى ال ترفع ع  «من قانون  تختص ا

تية الات  س له موطن أو محل إقامة  الدولة  ا م موطن ...  :جن الذي ل ان لأحد المد عل إذا 

اكم »أو محل إقامة  الدولة ي  ختصاص القضا ي منح  مارا ذا النص أن المشرع  م من خلال  ، يف

ح لم ل صر ش مالدولة  عدد المد عل ر  ذا النوع من المنازعات م ظ و م   الدعوى  جانب ثل 

م فقط موطن أو محل إقامة  إقليم الدولة، وتماشيا مع ذلك  م ان لأحد عدد المد عل و  حالة 

                                                             
ان حمد، ندى خ الدين سعيد، المرجع السابق، ص  -  05ياسر س 1  

يل صقر، المرجع السابق، ص  -  .68ن 2  

، المرجع السابق، ص  -  .94وسام توفيق عبد الله الكت 3  

اص، -  .182 المرجع السابق، شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
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م جميعا ح ولو لم يكن  كمة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد م معود ولاية ا ن  ن غ المقيبقي م

ذا النوع من المنازعات ذا المبدأ  اختصاص محاكم الدولة  كمة من إعمال   و إقليم الدولة، و ا

صومة  ن حسن س العدالةاضم ام القضائية ع الصعيد الدو  نفس ا ح و تلا تضارب 

ا م ف عدد المد عل جن ح ولو  ع                  .1القضائية ذات الطا

ته أيضا المشرع المصري  م  من ج عدد المد عل  30ون المرافعات المادة من خلال قانأخذ بفكرة 

جن الذي  أنه ال تنص عو  9فقرة  ة بنظر الدعاوى ال ترفع ع  ور م له موطن تختص محاكم ا

حوال  ة و ذالك   ور م م موطن أو محل  - 9: .... تيةأو محل إقامة  ا ان لأحد المد عل إذا 

ة ور م ذا القا، 2.إقامة  ا يضاحية لمشروع  يقرر البند التاسع من تلك  «  ون نحيث ورد بالمذكرة 

و ضابط) 30أي المادة ( المادة  م، و عدد المد عل ة بناء ع  ور م اكم ا ختصاص   قاعدة منح 

اص   فقه القانون الدومسلم  جرائية  قانون ،  »...ا ختصاص حسب القواعد  ذا  حيث أن 

صية، و المرافعات المصري معمول به  مواد   حوال ال ية و  و حوال العي غ مقيد بنوع التا ف

  .3الدعوى 

ال و م أي إش عدد المد عل ة بنظر فكرة  اكم المصر  ما لو  نطاق أخر لا يث اختصاص ا

ة  م يتخذ من الدولة المصر ر  حالة ان أحد ة  ذلك قد تظ موطنا أو محل للإقامة، إلا أن الصعو

ا   ي المعمول  ختصاص القضا ة مؤسسة ع ضابط آخر من ضوابط  اكم المصر انت ولاية ا إذا 

ط، و  المقابل قانون المرافعات تص بنظر مسألة  اقال يتأكد البعض من الفقه أن ش المصري ا

م ة  من عدد المد عل ختصاص للمحاكم المصر توفر موطن أو سكن لأحد المد  من حيثثبوت 

م  ة عل ختصاص للمحاكم المصر بناء ع قاعدة أخرى، فإنه لا مكن أن يجعل من  مصر، فلو عاد 

سبة لسائر المد ذلك  ة بال اكم المصر ماختصاص ا م أجانب و لا  4عل ان المد عل ، أما إذا 

ة  خ ذه  انت أيضا محاكم  ة، و إذا  ة المصر ور م ا يحوزون ع موطن أو محل إقامة  ا عود ل

ختصاص  صومة قد تم ولاية نظر  الدعوى وفقا لأحد ضوابط  ان العقد محل ا خرى، مثلما لو 

موال انت  اع تتواج إبرامه  مصر أو  ون محل ال ذه الوضعية أن ي ا، فإنه من الصعب حسب  د ف

م  سبة لأحد المد عل ن دو القا المصري مختص بالدعوى بال خر م( ن  طالما أن ، )بقية المد عل

                                                             
 - ، .13- 12المرجع السابق، ص ص  سعيد سيف السبو  1  

ة المصري قانون المر  المتضمن 1986 ،لسنة 13قانون رقم  -  .، المشار إليه سابقاافعات المدنية و التجار 2  

.727عز الدبن عبد الله، المرجع السابق، ص  -  3  

اص، المرجع السابق، ص  -  .184شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
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عد  ةستوجب وحدم عدد المد عل ذا الفرض  ختصاص   موضوع الدعوى، ومادامت ضوابط 

ق بط الموضوعية المشتقة من من نظ الضوا ا أو عن طر ق موضوع العلاقة القانونية، إما عن طر

ا ة فيه أن ، و 1سب رتباط، الذي لا ش م ناتج عن فكرة  عدد المد عل ختصاص القائم ع  أساس 

م وفقا لضوابط  ا بما أن الدعوى المقامة ع أحد المد عل ي الدو المعمول  ختصاص القضا

ة إ  عد يوجد ما يقف أمام القضاء المصري من مرتبطة بالدعاوى الموج ساس لم  ذا  ن، وع  خر

ة  خ ذه الدعاوى  و لما جرت عليه القواعد العامةالبت   ا بالدعوى    .2بناء ع ارتباط

ختصاص كما يرى الفقه المصري أن  حالة جل عدد المد ب  ة ع أساس  للمحاكم المصر

صري بما فيه  ون معنيا  ما يتعلق بالاختصاص ا و لا ي م ف ة المتعلقة بوجود عل الدعاوى العقار

ختصاص ا ون  ارج،  ختصاص عقار  ا عد بمثابة  ذا النوع من الدعاوى  اكم الوطنية بمثل 

م ، 3ص سبة لأحد المد عل ان القا الوط مختصا بال عتقد الفقه المصري أنه طالما  كما 

ع حسب القواعد العامة  ناك ما س  ا  قانون المرافعات، فل ختصاص المعمول  حسب أحد معاي 

م سبة لسائر المد عل صومات  ما يتعلق بال ذا النوع من ا طار و ،من اختصاصه أيضا    

ب الفقه التقليدي إ القول  ي نفسه يذ ختصاص القضا م جلب  عدد المد عل ان من شأن  إذا 

ونه يطبق من جانب واحد اكم الدولة ختصاصل  يص، فأنه لاو  اكم الوطنية سلب   من ا

جن   .4لفائدة القضاء 

ان الفقه التقليدي قد اعتمد و   لب مصر وسيلةم  المد عل أحد فكرة توطن أنذا ما 

تجاه الفق ذا  ة، فإن  ختصاص  ختصاص الدو للمحاكم المصر لم يرحب بفكرة سلب 

ية ي لصا محكمة دولة أجن ا، و  المقابل القضا م مقيما  ان أحد المد عل ب م   تجاه يذ

ديث  اكم الوطنية عن ب القول   مواضيع مماثلة إو الذي سبق أن أبرزنا مواقفه الفق ا تخ ا

اع و كفالة  حال ما نظر الدعوى  جن أك ملائمة و قدرة ع الفصل  ال ا أن القضاء  رت ل ظ

كم الصادر ف شأنه ساأثار ا اصة الدولية و تفادي با بذلك للمبدأ القائل ، و تكر ستقرار المعاملات ا

ح              .5امتضارب 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص حفيظة السيد  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .184ا 1  

. 185المرجع نفسه، ص  -  2  

.729الله، المرجع السابق، ص  عز الدين عبد -  3  

اص، المرجع السابق، ص  -  .184شام ع صادق، القانون الدو ا 4  

ةشام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه  -    5 .16- 15، ص ص الدو بالمنازعات المدنية و التجار
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م من المشرع الفر و  عدد المد عل ة تناول مسألة  دار جراءات المدنية و  موجب قانون 

ذه المادة 1 و الفقرة 42/02خلال نص المادة  ع ، بالرغم من أن  ختصاص ذو الطا جاءت لتنظيم 

ي الدو  ختصاص القضا ذا المبدأ تم تمديده و العمل به   سية، إلا أن  من ا للمحاكم الفر

ا إ إ مجال  طرف محكمة النقض، علما أن غالبية القواعد المنظمة للاختصاص ا تم تمديد

ي الدو  الدو ختصاص القضا سا لم تنظم  ل منفصل ون فر عود و ، ش ساس  ذا  ع 

سا موطنا له، حيث  م مقيما أو يتخذ من فر ان أحد المد عل سية إذا ما  ختصاص للمحاكم الفر

ن ح ولو تم اعتبايرجع  خر م  سبة للدعاوى المرفوعة ضد المد عليه و المد عل م ذلك بال ر

ساأجانب  ن خارج دولة فر سا ع ذلك، و مقيم سية نص المادة  أدرجت محكمة النقض  تأس  42الفر

ا تندرج ضمن الضوابط  ضمن 02فقرة  ي الدو بصف ددالقواعد المنظمة للاختصاص القضا  ةا

اكم   .2لولاية ا

ساو  ل من مصر و فر ب غالبية الفقه   ساس يذ ذا  عات ع  شر ية و عدة   ع 3مقارنة عر

ذا النوع من المنازعات  اعتبار ختصاص المعقود للمحاكم الوطنية  مثل  سن أن  و إلا ضمان  ما 

صومة القضائية، ا س العدالة، و حماية وحدة ا صومة  وعدم تقطيع أوصال و تفادي صدور  ا

                                                             
1 - Article 42/2 du code procédure civil français  «  la juridiction territorialement compétente 
est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur : /1 …  Si le défendeur n'a 
ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure 
ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »   

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .97حفيظة السيد ا 2  
عات  - 3 شر م نجد القانون البحر من خلال الفقرة امن ال عدد المد عل ية المقارنة ال تناولت مسألة  و  10/9لتاسعة من المادة العر

ساس لاال ت ذا  م موطن أو محل إقامة  البحرن، و ع  ان لأحد م، إذا  عدد المد عل اكم المعنية، حال  يلزم  منح اختصاص ا

عات السابقة من خلال المادة توطن أو إقامة   شر ا، نجد أيضا المشرع السوري قد ساير ال اكم ختصاص  ا لعقد  م ف افة المد عل

، ع أنه 10المادة ، كما تنص أيضا )د(بند  04 و س له  « من القانون ال جن الذي ل ية بالدعاوى ال ترفع ع  و اكم ال تختص ا

تموطن أو سكن  ا و يا له موطن أو سكن أو موطن مختار  ال ان أجن يا، أو  و ن معه  تصم ان أحد ا ت، إذا  و ، و ع خلاف ». ل

ان  ت، إذا ما  و ن  ال ن أو متوطن جانب غ مقيم اص  و سمح برفع الدعوى ع مجموع  خرى فإن المشرع ال عات  شر ال

و صوم  الدعوى  ت أحد ا و جن الذي لا يملك إقامة  ال سبة للمد عليه  ل ضرر بال ش ونه  ذا النص تم انتقاده ل يا، إلا أن 

و بمثابة  صم ال ان ا ا'' و ما إذا  ، .  أي لم توجه إليه أي طلبات'' خصما صور اص الدو ي ا شام خالد، القانون القضا أنظر، 

    .     107المرجع السابق، ص 
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ة و متعارضة و ال  ام متضار االواحدة عدة أح أن تؤدي إ عدم تحقيق العدالة و ضياع  من شأ

فراد   .1.حقوق 

زائري  ختصاص االمشرع ا ذا المبدأ  مجال  ، حيث تنص المادة  أخذ  من ق إ  38الداخ

ة القضائية ال يقع  دائرة « م إ ع  قلي ل ختصاص  م يؤول  عدد المد عل  حال 

ا موطن م اختصاص ذا ال»أحد ان موطن نص، فحسب  صومة و  م  نفس ا عدد المد عل ، إذا 

م،ل  ا موطن أحد كمة ال يقع  دائرة اختصاص م يقع  إقليم محكمة مختلف عن ا عودم  كما 

اكم ذه ا ن  يار للمد ب الة ا ذه ا يع ذ إعمالو ترجع الغاية من ، 2وفق  و  ه القاعدة، 

م المتعددين  نزاع واحد و أمام محكمة واحدة، وح يتفادى  المد ع جمع طلباته ضد المد عل

م ل محكمة من محاكم المد عل ل قد ،رفع عدة دعاوى أمام  ادةجراءات و  طول  يضاعف  ش  ز

اع، فاعتبارات حسن س العدالو  النفقات ام متعارضة  نفس ال د من فرص أح لت ز ة  من 

صومة و  م  نفس ا عدد المد عل ذا المبدأ، علما أن  ر  م يقع   ذا مابتقر ل واحد م ان موطن 

ائز مباشرة الدعوى  ن، يصبح من ا خر ا موطن  كمة ال يقع  دائر موقع محكمة مغاير عن ا

اكم،  ذه ا ن  يار للمد ب نا ا عود  م، حيث  كمة الموجودة بموطن أحد م جميعا أمام ا و عل

ا  نطاق المنازعات الداخلية جراءات المعمول  ل و  حسن العملست انطلاقا من  مده إ ذا ا

ي الدو    .3 ختصاص القضا

ي ع صعيد و  زائر، نجد اتفاقية التعاون القانو ا ا تفاقيات الدولية ال صادقت عل

ن دول او  ي ب ي، إلقضا خت نجد حيثتحاد المغرب العر تمت بمسألة  ة قد ا خ ذه  صاص  حال أن 

م، و  ذه المادة ع )أ(  فقرةال 34ذا من خلال نص المادة عدد المد عل مور  «، حيث تنص   غ 

الات التالية عت محاكم الطرف المتعاقد مختصة  ا ا  المادة السابقة  ان ) أ: المنصوص عل إذا 

عددواأو موطن أو محل إقامة المد عليه  م إن  ك الطرف ، موجودا ببلد ذلوقت افتتاح الدعوى ، أحد

ان له به من يمثله ذه المادة ، و 4». المتعاقد أو  م، فإنه ستخلص من  عدد المد عل أنه و  حال 

                                                             
ة - 1 سكندر امعية،  ية، دار المطبوعات ا جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ، ص 2007ع

، المرجع السابق، ص 57 اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد النظر ، حفيظة السيد ا   .97، راجع أيضا  نفس المع

.357عيمة، المرجع السابق، ص بن شاب  -  2  

.48، المرجع السابق، ص كمال سمية -  3  

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر . يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 4  
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م موطنا ون لأحد كم، أو محل  1حسب القواعد العامة يكفي فقط لأن ي إقامة  الدولة ال أصدرت ا

ا بذلك لتعود اكم تحاد، و أيضا رفع عدة دعاوى و تلافيا و ، الولاية  ن الدول  ام ب ح عارض  انية  م

م م إ با المد عل عض م أو  ساس يمتد اختصاص محكمة إقامة المد عل ذا      .2ع 

ي م: الفرع الثا عدد المد عل ختصاص  حال  عقاد    شروط ا

ختصاص  عقاد  اص من أجل ا اء القانون الدو ا ط غالبية فق ي الدو للمحاكم ش القضا

عنصر أجن توافر مجموعة من الشروط ة  صومة المشو م  ا عدد المد عل و ال  الوطنية  حال 

م  ة إ المد عل ن الطلبات الموج رتباط ب م ، )أولا( تتجسد  تحقق  عدد المد عل ون  أن ي

م مت)ثانيا( حقيقيا  ون أحد المد عل ق موطن أص أو مختار  وطنا  إقليم الدولة، أن ي إما عن طر

م متوطن  إقليم الدولة )ثالثا( ون أحد المد عل عا( ، وأخ أن ي   ).را

ـــم: أولا ـــ ــ ـــى عل ـــ ـــ ة إ المدعـــ ن الطلبات الموج رتباط ب   تحقق 

ل من مصر و  رتباط يرى الفقه ب سا بوجوب توافر صفة  ل افر ن  ة ضد المد ب لطلبات الموج

ذا التوجه  تحقق وحدة الط ند الفقه حسب  س م، حيث  معل افة المد عل سبة ل  ،3لبات بال

نا م و  رتباط  ر  ذه الطلبات ظ نا أن موضوع  عقد واحد أو بفعل اعت مر  واحدا، مثل أن يتعلق 

رتباط  تواج 4ضار واحد ن، حيث من حسن س العدالة ، و العلة من  ن الطلب ما و د صلة ب توحيد

ان  ة القضائية، خاصة ما إذا  ما أمام نفس ا خرجمع كم  ما يؤثر  ا شأ كم الصادر    .5ا

عدد المد  رتباط الواجب توافره  حال  شأن مسألة تحديد  ية  راء الفق ت  إلا أنه قد تباي

رتباط، أي دون  ى فقط من  د د  م، حيث يرى جانب من الفقه بتوافر ا اجة لوحدة الموضوع عل ا

                                                             
ي الموطن من خلال الفقرة  -  1 ي لدول إتحاد المغرب العر ي و القضا يقصد بالموطن  «أ بأنه  /34من المادة ) أ( عرفت اتفاقية التعاون القانو

تار أو  شاط أو موطنه ا شاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك ال ص الطبي محل إقامته المعتاد أو محل  سبة لل موطن  أخربال

ذا  معلوم علقت الدعوى باستغلال  ان مركزه أو فرعه إذا  عتباري، مقره أو م ص  سبة لل ول الموطن، و بال إذا غادره و أصبح مج

     ».  المركز أو الفرع و تم استدعاؤه به

ي الدو طبقا لاتفاقية التعاون ال بلغيث عمارة، -  ي،ختصاص القضا ي لدول إتحاد المغرب العر .394المرجع السابق، ص  قضا 2  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .98حفيظة السيد ا 3  
ية، المرجع السابق، ص  - 4 جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ، كمال سميةأنظر أيضا، . 58ع

  . 49المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .98حفيظة السيد ا 5  
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ب، وو  وء لوحالس نالك من يرى فقط بضرورة وحدة الموضوع دون ال ب المقابل  ع و ، 1دة الس

ان ما تقدم فإن جانبا من الفقه يرى بالعكس من ذلك يرى آخرون  افية، و إذا  عد  ب  أن وحدة الس

ن المتعددينبوجوب توفر دعوى واحدة  م، مثال ذلك الدعوى ع المدين عدد المد عل ا    .2يتحقق ف

نظمة  ة فيه أن الغاية المرجوة من أغلب  ذا الصدد القانونية المقارنةفالذي لا ش دف إ    ،

كمة  ن معا أمام نفس ا ن المرتبط ا  اقتصاد النفقات و جمع الطلب جراءات و ضمان حسن رغبة م

صومة القضائية   الس إ تفادي أي احتمال من شأنه أن يؤدي إ صدور و س العدالة و توحيد ا

ام متعارضة  نفس القضية، و  ذا المنطلق يرى الفقه بأن اعتماد ولاية محكمة موطن أحد  منأح

رتباط  حال ما تحققت وحدة الطلبات  الدعوى  ل صورة من صور  ش م المتعددين  المد عل

مالمقامة  ذا ما أكدته اتفاقية بروكسل3 عل و من من خلال (Bruxelles I bis) ، و  نص  الفقرة 

   .4 08/1المادة 

، و خ قأيدت محكمة الن مقام موا ا الصادر بتار ذا الشرط من خلال حكم سية   8ض الفر

عد بمثابة ، 1983فيفري  س  س، باعتبار أن بار كمة بار ي  اف بالاختصاص القضا ع بت إ  و ذ

ات المد  ا بخصوص الدعو مقر العديد من الشر اتى من طرف المدعية ضد العديد من عل  شر

ية،ا جن سية و  ان الفر ا  لط ت ف سب ب الضوضاء ال  س ذه الدعوى  ان مضمون  حيث 

ات، و ال اته الشر عة ل ساس طائرات التا ذا  افة المد ع  ة إ  رتباط  الطلبات الموج ر  يظ

م  م عن ما نتج عل م، و  ضرر المن  ما يتعلق بمسؤوليا عة ل ات التا اصل لشر رتباط عليه ا فإن 

ا قا واحد نا تقت أن ينظر ف ة     .5 الطلبات الموج

  

                                                             
ز، المرجع السابق، ص  -  .118محمود لطفي محمود عبد العز 1  

، المرجع السابق، ص  -  .98وسام توفيق عبد الله الكت 2  

ة  -  داد، النظر اص، المرجع السابق، ص ص حفيظة السيد ا .99 - 98العامة  القانون الدو ا 3  

4 - Article 08 ( 1) règlement Bruxelles I bis « Une personne domiciliée sur le territoire d’un 
État membre peut aussi être attraite : (1 / S’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du 
domicile de l’un d’eux, a condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si 
étroit qu’il y a intérêt a les instruire et a les juger en même temps afin d’éviter des solutions 
qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »  

داد،: مشار إليه -  اص حفيظة السيد ا ة العامة  القانون الدو ا .99ص ، المرجع السابق، النظر 5  
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عدد المدع: ثانيا ــأن يكون  ـــ ـــ ـــ م حقيقيــ ــى عل ــ ـــ ا اــ ـــور ـــ ـــ ـــ س صـ  و ل

ون أولا الطلب المقدم ضد  م أحد بمع أن ي  الدعوى المقيم أو المتوطن  إقليم المد عل

تهالدولة  اع، حقيقيا و جديا  مواج ا مختص بنظر ال ون قاض ساس يجب أن  ،1ال ي ذا  و ع 

ا س صور م حقيقيا و ل عدد المد عل ون  و 2ي ذا الشرط  دف الرئ من إعمال  تلا ، و يرجع ال

ختصاص، حيث إذا  ختصاص من خلال انت الغاية تكمن  التحايل الغش نحو قواعد  ع معاي 

اكم الوطنية ال صل لم تكن مختصة  إثبات ولاية ا م أمام  ،منذ البداية   و جلب المد عل

ا  ون ف م لا يمل اكم علما أ اكم الوطنية موطنا أو محل إقامةذه ا الة لا تختص ا ذه ا ، ففي 

ذا  اعبنظر  الات، و 3ال ذه ا دوث مثل  ذا  محكمةقامت  تفاديا  سية بإضافة  النقض الفر

خ  ا الصادر بتار ل 13الشرط و ذلك من خلال حكم ذا الشرط م، حيث 4 2010أفر عيار أضفت ع 

دي ب الفقو  ،Caractère sérieux ( 5(  ةا ذه الفر إ القذ ستوجب إلغاء    متياز اول بأنه 

تم إسناد  قامتهو توطنه  بات حقيقية للمد عليه، الذي بموجب حال ما لم يتم توجيه أية طل

سية  . 6ختصاص للمحاكم الفر

ادالعودة إ و  ي الفر  وقت سابق ج سية قد ، القضا نجد أن محكمة النقض الفر

خ   أصدرت ا بتار لية  16حكم عت  1970جو ان الفرد الذي   « بمثابة مد عليه حقيقيبأنه لا  م 

ام بمساعدة القضاء إعمالا  ل ي 10لنص المادة يقع عليه  كمة ، كما أض »من القانون المد افت ا

عت أيضا  نفس الغرض و  خ مجرد صفة عامة، لا  ذا  ان  ص مدعيا عليه حقيقيا م  ال

سية إ إلزامية بل و أكدت محك ص و أو صوري، ون المد عليه المتوطن مة النقض الفر أن ي

                                                             
.51، المرجع السابق، ص كمال سمية -  1  

.728عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  2  

ة الدولية و -  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ية، المرجع السابق، ص  ع جن ام  ح   3 .58تنفيذ 
4 - Cass. Com., 13 Avril 2010, pourvoi n° 09-11.885, Bull. IV. N° 77. 
5 - « La prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure 
civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction 
française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un 
codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, 
fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs. », Cass. Com., 13 
Avril.2010,préc,voir : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022109158?init=true&page=1&query=0
9-11.885&searchField=ALL&tab_selection=all . Consulté le 02-10-2022. 

اص، المرجع السابق، ص  -  ة العامة  القانون الدو ا داد، النظر .103حفيظة السيد ا 6  
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اع  ون دوره  ال سا أن ي ل حقيقي فر ش دية و  ل يتصف با ام و  ،1ش تماشيا مع ذلك تواترت أح

ذا الشأن ذا الشرطو  القضاء الفر   ناف خصوص  حكما ) Rouen (حيث أصدرت محكمة است

خ  ا باعتبار أن الفقرة الثانية من المادة ، و 1989ماي  18بتار ت حكم جراءات المدنية  42سب من قانون 

ة  ان المد عليه دار اع بصفة مباشرةعد غ معنية بالتطبيق م  ميا وغ مرتبط بال وتماشيا ، و

خ  )Aix en Provence(قضت محكمة  مع ما تم ذكره ا الصادر بتار ،  1994فيفري  22 حكم

ن السفينة رغم أنه  ذا الشأن، قضية اختصام أم ون له أي مسؤولية   ا دون أن ت طالما مجرد وكيل ع

ذا   صطناعأن  ز السفينة من المثول أمام قاضيه ختصاص قائم ع  و حرمان مج ، لأن الغاية منه 

صومة القضائية لا يص مد و ناءا ع ذلك لا و  ،2الطبي اص  ا لاية القضاء الوط إ أ

او  ،3يخضعون له م، و من أبرز قيقي للمد عل ا شرط التعدد ا تفي ف   :مع ذلك فإن ثمة حالات ت

ص واحد -  م   عدد المد عل من الناحية القانونية، مثل الوضع الذي  أن يتجسد 

ايفرض شركة واحدة مع عدة فروع  عة ل  .تا

ل  -  صومة قد ش ون مركزه  ا ول الذي ي فرضية تخ المد ع المد عليه 

م  الدعوى   .امتداد لبقية المد عل

ون مفيدة   -  ا أن ت ندات من شأ م المد عليه بتقديم مس يل الدعوى وإذا ال  س

   . 4مساعدة القضاء

م  الدعوى  :ثالثا   بصفة أصلية اختصام المد عل

م  الدعوى بصفة أصلية و  عض المد عل ذا الشرط أنه  حال ما تم اختصام  م من  يف

ون غ مختصة البعض  نا ت ن ف ول ن دون  كمة بالآخر خر بصفة احتياطية، وم عادت ولاية ا

او ذا ما أخذ به الفقه المصري و  ،5بنظر الدعوى  يجة ال اعتمد قانون المرافعات المدنية و   نفس الن

ة ا ،55/2القديم ع المادة  التجار ديد فتناول  و، 49/02من خلال نص المادة  أما قانون المرافعات ا

ون المد عليه الذي رفعت الدعوى أمام دائرة ذا  ذا النص ألا ي ط عند تطبيق  ش طار 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  داد، النظرة العامة  القانون الدو ا .103حفيظة السيد ا 1  

.104- 103، ص ص المرجع نفسه -  2  
ز، المرجع  - 3   .119السابق، ص محمود لطفي محمود عبد العز

، المرجع السابق، ص ص  :أنظر -  .75-74وسام توفيق عبد الله الكت 4  

.50، المرجع السابق، ص كمال سمية -  5  
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كما لو تم اعتباره مجرد كفيل أو ضامن، و ، ختصاص محكمة محل توطنه قد اختصم بصفة تبعية

م أمام محكمة مقر موطنه ساس لا يجوز اختصام بقية المد عل ذا     .1ع 

عا ــــــــــة: را ـــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــم الدولـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــ ـ م متوطنا  إقليــ   أن يكون أحد المد عل

ن، تتمثل  ت ون أمام فرض ذا الشرط ن كمة  و حسب  اع  اختصاص ا ا ال المرفوع أمام

ا محكمة موطن أو محل إ ختصاص بصف ا  عود ل م  الدعوى، و  نفس الوقت  قامة أحد المد عل

ا، إلا م ع موطن ف م م توفر أحد صلية المرتبطة ضد المد عل ذه  بالبت  الطلبات  أن 

م  عدد المد عل ون فكرة  ة  ية و لا تطرح أي صعو عد بد ي  حسبالفرضية   ختصاص القضا

كمة موطن المد عليه،  ذا الصدد نا  الفرضية الثانيةأما عود  ختصاص  ون  ر عندما ي تظ

س مب ع ضابط من ا خرآقائم بناءا ع ضابط  ا و ل محكمة موطن المد لضوابط المتعارف عل

ط لولاية، و عليه ش ذا المنطلق  و الدولة بنظر  محاكم من  م،  عدد المد عل توفر  حتميةحالة 

م  الدولة م لا يث أي ، و 2موطن أو محل إقامة أحد عدد المد عل ختصاص  حال  ان  م 

ة  م مقيم أو متوطنصعو ت  إقليم الدولة، إلا أن الفقه   حالة ما إذا اعت أحد المد عل تباي

م يخضع لضابط مدى جو  مسألة مواقفه  ان أحد المد عل ختصاص للمحاكم الوطنية م  از منح 

  .3دون ضابط الموطن أو محل إقامة أخر

عدد المد  البعض من يرى  ط لاختصاص القضاء المصري بنظر مسألة  ش الفقه المصري ، بأنه 

ون قد  م، أن ي م  مصر عل عقد بناءا ع توفر محل إقامة أو موطن أحد المد عل أما إذا ما  ،ا

ون القا المصري غ نا ي خرى المنظمة للاختصاص، ف ة بناءا ع القواعد  اكم المصر  اختصت ا

اع سبة لسائر  مختص بنظر ال م بال م يبقى قائماالمد عل عدم  مكفولاو  ، إلا أن حق  تقديم الدفع 

اكم المصر ة من آأما اتجاه ، 4ةاختصاص ا كمة المصر ناك ما يمنع ا س  خر من الفقه يرى بأنه ل

م سبة لسائر المد عل ا بال م وفقا  تمديد اختصاص سبة لأحد المد عل انت مختصة بال م 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  1 اص، 183شام ع صادق، القانون الدو ا ة العامة  القانون الدو ا داد، النظر ، حفيظة السيد ا

ية، المرجع السابق، 102المرجع السابق، ص  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ، أنظر أيضا، ع

  . 58ص 

.52- 51، المرجع السابق، ص ص كمال سميةأنظر،  -  2  

ز، المرجع السابق، ص  -  .120محمود لطفي محمود عبد العز 3  
ية، المرجع السابق، ص  -  4 جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،    . 59ع
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ا خرى المعمول  ي الدو حسب قانون المرافعات لضوابط  ختصاص القضا طالما أن و  ،1 مجال 

عدد المد رتباط، و ختصاص المب ع  م راجع لفكرة  انت الدعوى المقامة ع أحد المد  عل م 

م  عد مرتبطة عل ة  دار جراءات المدنية و  ن  ا معظم قوان ختصاص ال تناول حسب أحد معاي 

ة و الموجة للبقية، بالدعاوى  خ ع المستوى العم لا يوجد ما يمنع القا من البت  الدعاوى 

و  ذا الشأنذلك حسب القواعد او المرتبطة بالدعوى  ا     .2لعامة المعمول 

ة أخرى، و و  انت الدعوى المرفوعة ع أحد المدمن زاو م م  بالعودة إ أحد ضوابط  عل

ذه الدعوى مرتبطة بالطلباصاص، و خت انت  الةم  ذه ا م، ففي  ة إ بقية المد عل  ت الموج

ن  يرى الفقه بأنه م ن م عتبار أمر ن  ع خذ  ب  ة بقية المد  لمحاكمل الدو لاختصاص ي  مواج

م   :عل

  ول نا يرى  : مر  م، ف عدد المد عل مر بالاختصاص المب ع فكرة  علق  إذا ما 

ة  اكم المصر ذا الضابط الفقه بأن ا ن، فحسب  ة الباق ختصاص  مواج ا  عود ل ( لا 

ختياري  ضوع  اض  المب ع القبول ) ا ون نافذا إ  من صدر منه القبول و لا يقبل اف لا ي

ن  .قبول الباق

 ي ختصاص للمحاكم ا : مر الثا عدد المد يتمثل  فرضية جلب  ة  حال  لمصر

عرف  ارج أو بما  ة تتضمن عقار موجود با علق بدعوى عقار م، لا يطبق  حالة ما إذا  ( عل

صري   3).بالاختصاص ا

عدد المد  يرى بضرورة وحدة ،الفقه التقليديو لعل من المفيد أن نؤكد بأن  ختصاص عند 

م و يؤكدون ع كما عل ختصاص للمحاكم الوطنية و  أنه يص من جانب واحد فقط و عدم جلب 

ا، لأن ذلك من شأنه أن يؤ  ا من أداءجواز سلبه م نتقاص من سيادة الدولة و حرما ا  دي إ  عدال

ا ديث،  4ع إقليم ا بنظر الدعوى  فقد فضل  أما الفقه ا اكم الوطنية عن اختصاص تخ ا

اع،  ذا الفرض ك ملائمة و قدرة ع البت  ال و  جن  ن أن القضاء  كم  أثارو كفالة م تب ا

                                                             
اص، -  .184المرجع السابق، ص  شام ع صادق، القانون الدو ا 1  
  .185 - 184، ص ص المرجع نفسه -  2

ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  . 60ع 3  

.729عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  :راجع  موقف الفقه التقليدي من تخ القضاء الوط عن اختصاصه -  4  
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شأنه ساس تم انتقاد الفقه التقليدي بأن تصوره غ مقنع و  ،1و تنفيذه الصادر  ذا  من شأنه أن و ع 

عزالية القانونية ل طبيعة العلاقات  يؤدي إ  اصة الدولية، و و تجا ة أخرى يرى الفقه ا من زاو

ا م ديث بأنه يجوز للقا الوط أن يتخ عن اختصاصه م توفرت مجموعة من الشروط أ   :ا

  يةوجود جن اع و محكمة الدولة  ن ال  رابطة جدية ب

 اع ك ملائمة للفصل  ال ية   جن كمة  انت ا و كفالة تنفيذ  إذا 

شأنه كم الصادر   ا

 صوم ة ا  2.تلبية متطلبات حسن س العدالة و تحقيق مص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ  أيضا راجع - 1  ، ي الدو ختصاص القضا ديث  التخ عن   موقف الفقه ا

ة    .16- 15، المرجع السابق، ص ص عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

اشة محمد عبد  -  ية، المرجع السابق، ص ص ع جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار .61-60العال،  2  
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ي ضوع : الفصل الثا ي الدو المب ع ا ختصاص القضا التخ عن 

كمة و ختياري    ملائمة الغ ا

ختياري بالاتفاق المانح للاختصاص  ضوع  ختصاص المب ع فكرة ا ع عن التخ عن 

ي الدو ا  أغلب القضا ف  ي المع ختصاص القضا ذه الفكرة أحد أبرز ضوابط  ل  ش ، حيث 

ة  ختصاص ل م  إسناد  نا دور م رادة  ، حيث تلعب  ا النظم القانونية المقارنة  وقتنا ا

ذا الضابط القضائية ال يتفق  ا، وجدير بالإشارة أن  ضوع لسلط اع با تج عنه أطراف ال ن ي أثر

ي فيكمن   ة القضائية الوطنية، أما الثا ما جالب للاختصاص لفائدة ا نزع أو سلب ولاية أحد

اع خرى أ حكمةم ة ا ال تنظر ال ل عل  لقضائية المتفقغ ا ش ي  ثر الثا ا، علما أن  ضوع إل ا

ضوع إليه ختصاص لفائدة القضاء المتفق ل         1.موضوع التخ عن 

ب عتبارات ذ ات القضائية الوطنية  ةنجلوسكسوني ةالقضائي نظمال تولذات  ل ا ع تخو

عنصر أجن ة  ي الدو بنظر المنازعة المشو ا القضا ا  من حق التنازل عن اختصاص المرفوعة أمام

كمة الغ ملائمة " عملا بفكرة  ة غ مختصا بالبت  "ا ذه النظر ون القضاء الوط حسب  ، و

ية أك قدرة منه ع الفصل فيه  جن كمة  صومة طالما أن ا شأنه، ا كم الصادر  وكفالة تنفيذ ا

و مدى قرب ا ذا التخ  ون أحد أبرز أسباب  ا من كما قد ي ية المتنازل لصا جن ة القضائية 

ق المد به ت ا ا أن تث       2.دلة ال من شأ

ا بخصوص  سئلة ال تطرح نفس القا عن اختصاصه بمناسبة نظر  تخ كيفيةعديدة  

ن له وجود محكمة  نزاع ناتج عن علاقة خاصة دولية اع أو إذا ما تب ية ع إرادة أطراف ال ون إما مب ت

ية أك ملائمة منه للفصل  الدعوى  ل سؤال  ؟أجن عد  النظر وعليه  ، و ستحق البحث والتق

ختصاص  وم  ول ونبحث فيه مف ن،  ذا الفصل إ مبحث سناد يجدر بنا تقسيم  ذا  مية  لأ

ي الدو عا فيها القضا ي  ختياري، والثا ضوع  ي  لقائم ع فكرة ا ختصاص القضا التخ عن 

اع كمة الغ ملائمة للفصل  ال ة ا          .الدو المب ع نظر

  

  

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  .346أحمد عبد الموجود فرغ 1  

ة، المرجع  -  .23السابق، ص شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار  2  
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ول  ختصاص: المبحث  وم  ي الدو القائم ع مف ضوع  فكرة القضا ا

  ختياري 

قه  ي الذي عن طر ختياري  التصرف القانو ضوع  يقوم أطراف الدعوى بمنح تتجسد فكرة ا

اع عند الرجوع إ قواعد  صل مختصة بالبت  ال عد   ي إ محكمة لا  ختصاص القضا

قة مباشرة أوختصاص المتعارف  طرف إما بطر ا حسب القانون ال تخضع له، كما يقوم  غ  عل

صلية  الة  انت  ا خرى ال لو  كمة  عاد ولاية ا م، مباشرة  إ تصة بالفصل  نزاع  ا

ن محكمة مختصة مانح بصفتهوحده  وعليه لا يجوز للاتفاق ذا الفرض بتعي ، بل للاختصاص  

ون له أي أثر طالما لم   قانون  سمحستوجب  المقابل أن يتوفر ع قاعدة اختصاص، و إلا فلن ي

امحكمة الدول اكم ختصاص  تفاق ع إسناد     .1ة ال تم 

ختياري من ضمن المبادئ و  ضوع  ا حسب القواعد العد مبدأ ا عامة  نطاق المتعارف عل

 ، قي ذا ما أقره و ختصاص ا غر ن له أنلما " أفلاطون " الفيلسوف  اكم  « تب أغلب ا

ا كم ضوع  صوم ا كمة ال ارت ا ذا المنطلقو  . »  اختصاصا بالنظر  الدعوى  ا  من 

اع أن ح ع منح اختصاص  يجوز لأطراف ال ل صر ش اع القائم  كمةيتفقوا  معينة بالبت  ال

ما اي" كما عرفت اتفاقية  ،2بي ختياري " لا ضوع   ما يتعلق بالمسائل   نص المادة الثالثة ضابط ا

ة ن أو أك و  «بأنه التجار ن طرف صري ب ن محاكم إحدى الدول تفاق ا عي الذي بموجبه يتم 

شأت أو  المتعاقدة أو محكمة أو محاكم محددة لإحدى الدول المتعاقدة من أجل النظر  الدعاوى ال أ

شأ ب عاقدية معينة، ح و ال قد ت انت الدعوى أصلا من اختصاص محاكمخصوص علاقة  دولية  ن 

ستلزم و  ،3» معينة من الدول المتعاقدة تفاقية لم تتضمن الشرط الذي  ذا النص أن  م من خلال  ف

تارة  اكم ا ن ا اع، و توافر رابطة ب ن ال ون لذلك لعدم و ب ا شرط أن ت ة القضائية ال  تناول ا

ا أحد أطراف العقد  ت إل ا العقد أو تنفيذهي ون محاكم تلك الدولة قد تم إبرام ف ته أو أن ت س ، بج

                                                             
ختياري  أحمد، عبد النور أنظر،  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .12المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 1  
رة،  -  2 ية، القا ضة العر م سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دار ال داد، الوج  300، ص 200أحمد عبد الكر ، حفيظة السيد ا

اص، المرجع السابق، ص     .153القانون الدو ا
ختياري  -  3 ضوع  ي الدو  م لتحديد آليةرافع أحمد بالعبيدي، الصادق عبد القادر، فاعلية ضابط ا نازعات ختصاص القضا

ونية لك لة الدولية للبحوث القانونية و السياسية، مج عقود التجارة  زائر، 03، ع 05، ا ضر الوادي، ا يد حمة  ، جامعة الش

سم    .296 - 295، ص ص 2021د
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، خاصة من طرف الفقه الذي يرى بضرورة  ذا الشرط محل جدل فق ن إلا أن  دية ب توافر رابطة ا

اع و  تارةال كمة ا   .1ا

ا  نالك من أطلق عل ختياري ف ضوع  سميات مبدأ ا عددت  ي الدو " و ختصاص القضا

م من أطلق عليه ، "الطارئ  رادي" فئة أخرى أدرجت مصط و  "اتفاق اختيار القا" و م ، "التحديد 

صل مختصة  2"بالشرط السالب" خر وصفه أما البعض  ون   كمة ال ت ختصاص من ا ع  لما ي

اع، طلق عليه مصط  بنظر بال ختصاص " الشرط المانح" و مر بجلب  للمحكمة ال يتفق لما يتعلق 

عود  أطراف كمة لا  ختصاص  لب  منح  ر فكرة ا ا بصورة إرادية، حيث تظ ضوع ل الدعوى ا

اع ا ولاية النظر  ال مت ل صومة، حيث سا تصة بنظر ا ة القضائية ا نا  تحديد ا رادة 
3.  

ن الداخلية لأغل ختياري مستوحاة من القوان ضوع  شارة بأن فكرة ا عات كما تجدر  شر ب ال

صوم أن  ، حيث يخول ل ا ع النطاق ا اع المقارنة و المعمول  يتفقوا ع تحديد محكمة لنظر ال

ع الوطح ولو لم تكن مختصة  المنازعات ذات الط ضوع ، و 4ا م أن فكرة ا ذا الف تفرع ع 

ختص من خلاله يجوز بفكرة النظام العام، و اعدة عامة اص الداخ لا ترتبط كقختياري  مجال 

ا تفاق ع مخالف صومة القضائية  ذا لأطراف ا ة تطبيق  ساؤل  مدى  ، إلا أنه قد يطرح 

ختياري ( الفرض  ضوع  ي الدو) فكرة ا ختصاص القضا المرتبطة به علما أن المنازعات   نطاق 

ا و عنصر أجن تتم ب ة    5؟.مشو

عد رغم أ مر  أصل عام لا تخضع للنظام العام  الدولة، إلا أن  ختصاص ا  ن قواعد 

اصة يا  مجال المنازعات الدولية ا س مرة  عدة حالات، حيث تو ال قد  مختلفا  ا الصفة  م

ا إ  ل دولة  إقليم ا  ا بنظر تحديد مدى اختصاص محاس الضوابط ال تحدد ع كم نزاع ذو طا

سية ا الرئ ذا المبدأ إ أداء العدالة لوظيف عود  ا السلطة العامة  حماية  دو خاص، و ال تمارس

قوق و المراكز القانونية للأفراد الات ال ، و ا عض ا عكس ذلك قد يؤدي إ المساس بالنظام العام  

                                                             
ي الدو للمحاكم العراقية، مجلة  -  1 ختصاص القضا رادي  تحديد  ضوع  ، فاعلية مبدأ ا لو محمد الصا مراد صائب محمود، 

  . 525، ص 2019، العراق، جوان القادسية، جامعة 01، ع 10القادسية للقانون و العلوم السياسية، مج 

ي الدو  عبد النور أحمد، -  ختياري ختصاص القضا ضوع  .11المرجع السابق، ص  القائم ع فكرة ا 2  

. 296رافع أحمد بالعبيدي، الصادق عبد القادر، المرجع السابق، ص  -  3  

ة، المرجع السابق، ص  -  .  16شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار 4  

اص، المرجع السابق، ص شام ع  -  .155صادق، القانون الدو ا 5  
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ا ختيار من شأن أن  ،عض الفقه كيف ضوع  الات قد تؤدي إي فكرة ا عض ا سلب ولاية   

اكم الوطنية   .1ا

س التعاون و  و تكر اص،  ختياري  إطار القانون الدو ا ضوع  رات قبول فكرة ا من م

طراف من ناحية أخرى  ام إرادة  ة و تفعيلا لمبدأ اح ي الدو من ج يؤدي الذي من شأنه أن ، و القضا

ة  صول ع إ تحقيق المص يل الغاية المرجوة من طرف المد  ا س دف إ  المشروعة، كما 

روج  صومة القضائية ا يح لأطراف ا سبة، كما ي فاظ ع حقوقه المك ماية القضائية و الس ل ا

كمة  كمة مغايرة  ختصاص  جرائية و إسناد  ا من الناحية  عن القواعد العامة المتعارف عل

اص، و توطن المد عليه ق لأطراف العقد   من المتعارف عليه  نطاق القانون الدو ا بأنه يرجع ا

خ  ذا  ا  شأنه ولاسيما من ناحية الشروط الموضوعية ال يتضم ، تحديد القانون الواجب التطبيق 

ا  امتداد تحديدو  ون مرتبطة بإرادة المتعاقدين و دور ختصاص  أثاره ال ت   .2قواعد 

ن المتعاقدين و  تفاق  ما ب ح  حال ما تم  ل صر ش ختياري  ضوع  ون التعب عن ا قد ي

ق بند  ،3ع اختصاص محكمة دولة معينة للبت  المنازعات ال تقوم عند تنفيذ العقد و ذلك عن طر

تصة " خاص يطلق عليه  كمة ا اعات" أو " شرط ا ضوع عليه و  ،"حل ال الة با ذه ا ع عن 

ح،  ون العقد خاو ختياري الصر ذا الشرط قد يصادف أن ي حة ل م من نية  بل، من أي دلالة صر يف

اع إ محكمة دولة معينة ت إ إسناد ال ا قد اتج افع4المتعاقدين بأ صم   ، أو قد يتصور أن ي ا

قة غ مباشرة يقدم المرفوعة ضده دون أن  الدعوى  ختصاص، مما يفيد قبوله بطر عدم   الدفع 

كمة ذه ا ا لولاية  ضوع اختيار ساس با ذا  رادي الضم، وع  ضوع  ون أمام حالة ا   ، 5ن

ختياري  انطلاق مما سلف ضوع  و أثره  تحديد  يتوجب علينا عرض صور التعب عن ا

ي الدو للمحاكم الوطنية  ول ( ختصاص القضا قبول  ة  شروط، ثم التطرق إ)المطلب 

ختياري  ضوع  ي( ا           .)المطلب الثا

                                                             
اص، المرجع السابق، ص   -  .155شام ع صادق، القانون الدو ا 1  
ي الدو العرا  -  2 ختصاص القضا ا  تحديد  رادة و دور ن ضياء نوري الموسوي،  ، مجلة )دراسة  القانون العرا و المصري ( حسن

سان، مج      395، ص 2012، 16، ع 08أبحاث م

اص، المرجع السابق، ص  -  . 152شام ع صادق، القانون الدو ا 3  

لو محمد -  ، المرجع السابق، ص مراد صائب محمود،  . 530 الصا 4  

اص، المرجع السابق، ص  -  .152شام ع صادق، القانون الدو ا 5  
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ول  ختياري : المطلب  ضوع  ختصاص  المزدوج و أثره  صور التعب عن ا

ي الدو   القضا

ختياري قد يرد اختلاف   ضوع  رادة  نطاق ا ة من  فقد ،التعب عن  خ ذه  ع عن 

أن يتم تناوله ح  ل صر ش طراف  الدعوى  حة قبل  ون  أن  العقد، أو بصورة صر رادة ضمنية ت

ول  ( ا القا و ) الفرع  اع،ستخلص ضوع  و بصدد نظر ال عد بيان صور التعب عن ا و 

ختصاص للمحاكم خ قد يمتد أثره إ جلب  ذا  ي( الوطنية أو سلبه ختياري، نجد أن   )الفرع الثا

ا ا الولاية أقل  م كمة ال سلبت م ي الدو طالما أن ا ختصاص القضا ل يؤدي إ التخ عن  ش

اع   .قدرة ع الفصل  ال

ول ا ح اتفاقات :لفرع  رادي الصر ضوع    ةو الضمني ةا

ختياري خاصة لمس الفقه إ ضرور  ضوع  رادة  مسائل ا ن طرق التعب عن   اة التمي ب

مر بمنازعات دولية خاصة صومات يتعدى  ،يتعلق  ذا النوع من ا ون   حدود الدولة الواحدة،نظرا ل

ل دولة و  ا المنظمة للاختصاصعلما أن  اصة حسب قواعد ا ا ذا تفرض شروط ون  ، في أن ي

حا  ون ضمنيا )أولا( التعب صر   ).ثانيا( ، أو أن ي

ح: أولا رادي الصر ضوع    ا

ختياري سليم ضوع  جرائية عد ا ح  العقد  من الناحية  ل صر ش عندما يتم النص عليه 

ن أطراف العلاقة  م ب طرافالقانونيةالم س  ل سابق أو لاحق  ، و عليه  ش م إما  من بناءا ع اتفاق

اكم دولة من خلال وثيقة م  ة تتضمن بند  العقد أجل إخضاع نزاع ساس فقد و ، 1مكتو ذا  ع 

ختياري صفة العقد ضوع  ع فاق مستقل تايأخذ صورة ات" بحيث  "التكييف العقدي'' أو  منح الفقه ل

ص ا، و  ون بمثابة شرط مدرج ضمن شروط، و "للعقد  خرى المتعارف عل  كمن محله العقد 

اع تصة بنظر ال كمة ا يك عن ذلك فإن من و  ،تحديد ولاية ا و أن يرتب آنا يح  ثار العقد ال

ستوجب تنفي امات  ا من طرف المتعاقدين، وال ذه ذ خلال  تب قيام المسؤولية  حالة  امات ي ل

ل المطلوب التعاقدية ش ا لم تنفذ  ض لطالما أ ستوجب التعو ا     2.ال بدور

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  لو محمد الصا .531مراد صائب محمود،  1  

ختياري  أنظر، عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .17المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 2  
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اي''اتفاقية و تماشيا مع ما سبق تضمنت  كمة'' المتعلقة  ،2005لسنة  ''لا ، 1"باتفاقات اختيار ا

ح ختياري الصر ضوع  طراف  03،من خلال نص المادة  مسألة ا ون إرادة  بأنه من الواجب أن ت

ح سواء من خلال الكتابة أو بأي  ل صر ش ا  ا أن وسيلةمنصوص عل تجعل المعلومات  تخاطب من شأ

طراف متاحة عيد 2عن قبول  تفاقية قد وفقت إ حد  ذا النص يلاحظ بأن  ، و بالرجوع إ صياغة 

ضوع ا  تنظيم مسألة ح ل ذلك من خلال الصياغة المرنة ال تتضمن شروط ختياري و لقبول الصر

ختياري  ضوع  قة التقليدية من خلال الكتابة الورقية أو بالطرق ا ن إذا ما تم بالطر الت لتا ا  

ديثة  ونيةا لك ا بالطرق    .3المع ع

بااتفاقية بروكسل أيضا  اي، حيث تناول المن الذي اتخذته اتفاقية  نفس سايرت تقر ع لا شر

ام  المواد المدنية و  2012 سنة  15/12بروكسل  ح اف و تنفيذ  ع ، المتعلق بالاختصاص الدو و 

ة 4. التجار
ضوع و ا منه) (aالفقرة  25ع  نص المادة    ي يتم اعتبار ا ستوجب توفر  شرط الكتابة ل

حا ا من خلال تأكيدختياري صر ل مكتوب ، أو شفو ش ذا النص 5تفاق  ، أما الفقرة الثانية من 

ح  25/02 ل صر ش ل  تفاق م ونية من شأنه أن يجعل من  لك ، تضمنت أن أي إرسال بالوسائل 

تفاق المكتوبو دائم  ن لاحظ مما سبق ، و 6عد بمثابة  ع ن أخذتا  تفاقيت لتا  مسألة عتبار بأن 

حالتعاقد  رادي الصر ضوع  ي و اعتباره بمثابة ا و     .7)الور(، مثله مثل التعاقد المكتوب لك

                                                             
1 - La convention de La HAYE du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, disponible 
sur le site d’internet de la conférence de la Haye de droit international privé, voir : 
www.hcch.net . https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/choice-
of-court, consulter le 22/02/2022.    
2 - Article 03 de La convention de La HAYE du 30 juin 2005 : ….C) «  un accord exclusif 
d’élection de for doit être conclu ou documenté : 
i) par écrit ; ou  
ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être 
consultée  ultérieurement... »     

لو -  ، المرجع السابق، ص  مراد صائب محمود،  .531محمد الصا 3  
4-  Règlement (UE) N° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 Décembre 2012, 
concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale (JO) 20 décembre 2012. Préc. 
5 - Article 25(a)  du Règlement (UE) N° 1215/2012 : «… a) par écrit ou verbalement par 
confirmation écrite. »   
6  - Article 25(2)  du Règlement (UE) N° 1215/2012 : « … toute transmission par voie 
électronique qui permet de consigner durablement la convention est considéré comme 
revêtant une forme écrite.»     

، المرجع السابق، ص  -  لو محمد الصا .531مراد صائب محمود،  7  
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طار تو           ي  طرقت نفس  ي لدول اتحاد المغرب العر ضوع لماتفاقية التعاون القضا سألة ا

ا     « :و ال نصت ع ما ي) د(الفقرة  34ختياري من خلال نص المادة  مور المنصوص عل  غ 

الات التالية عت محاكم الطرف المتعاقد مختصة  ا إذا قبل المد عليه صراحة ) د: ... المادة السابقة 

ق  ن موطن مختار أم عن طر عي ق  ان ذلك عن طر اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء 

اتفاق  ل وا ، و 1».ع اختصاص ش ذا  ع التعاقديستخلص من  ختياري  الطا ضوع  كما ، 2ل

و  ح، و قد استوجب النص  أن ي ل صر ش ن ن قبول المد عليه  ت ب تفاقية قد م ذه  عليه فإن 

ن  ضوع حالت   :راديمن ا

 و الة  ح، وذلك عملا بالمبدأ الذي يق : ا ل صر ش بع  بأن'' قبول المد عليه  المد ي

ي ، و "المد عليه ختصاص القضا ا  نطاق  ذا ما يدل ع القاعدة العامة المعمول 

كمة ، و باختصاص محكمة موطن المد عليه ضوع لاختصاص ا تجسد قبول المد عليه ا

عد بمثابة  الة لا  ذه ا ق اتخاذ موطن مختار  إقليم الدولة، علما أن  ضوع إما عن طر ا

ختصاص ق منح  ح، أو عن طر ي الصر اع أحد اكم دولة معينة من قبل القضا  .طر ال

 الة الثانية ختصاص  :ا عدم   مواصلةو ما إذا ما لم يتمسك المد عليه بدفعه المتعلق 

 . 3دفاعه  الدعوى 

ختياري و ضوع  ي فكرة ا اض للتعاون العر ال تناولت اتفاقية الر  ،طبيعته التعاقديةو  نفس ا

كم و ال تنص ) ه(الفقرة  28ع نص المادة  خر الصادر فيه ا  حالات اختصاص محاكم الطرف 

ا  « :ع ما ي ن  غ المسائل المنصوص عل ذه  27و  26 المادت عت محاكم الطرف من  تفاقية 

تية الات  كم مختصة  ا ضوع  « - )ه: ...المتعاقد الذي صدر فيه ا ان المد عليه قد قبل ا إذا 

ق  ن موطن مختار أو عن طر عي ق  ان عن طر صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء 

تفاق ذا  ان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل  ا م     4».تفاق ع اختصاص

خذ تفاقيات   زائري ساير أغلب  ي ا اد القضا ع التعاقديبفكرة  ج ضوع  الطا لمسألة ا

خ ختياري  كمة العليا الصادر بتار ع 17/02/1998و ذلك من خلال قرار ا ص وقا ، حيث تت

                                                             
شارة إليه  181- 94مرسوم رئا رقم  - 1 ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

   .سابقا

ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .21المرجع السابق، ص  ختصاص القضا 2  

ي،  بلغيث عمارة، -  ي لدول إتحاد المغرب العر ي الدو طبقا لاتفاقية التعاون القضا .398المرجع السابق، ص   ختصاص القضا 3  

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر .يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 4  
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ا  حالة قيام القضية   ختصاص إل زائر العاصمة و إسناد  ن محكمة ا عي اتفاق الطرفان ع 

اع طرفال ي  ، إ أن أحد  ران، مما أج الطرف الثا عدم بادر برفع نزاعه أمام محكمة و بالدفع 

كمة إ طلبه،  اختصاص ذا ما أدى إ استجابة ا ران، و  كم محكمة و ناف ا عد است إلا أنه و 

كم  ران بإلغاء ا بتدائية، و ق مجلس قضاء و كمة  خر الصادر عن ا بالطعن عليه قام الطرف 

ا قبلتقض لبالن كمة العليا ال بدور ي أمام ا لس القضا أقرت و  الطعن ذا لقرار الصادر عن ا

ام نص المادة  عة المتعاقدين عملا بأح ي  106بأن العقد شر ولا يجوز نقضه و لا '' من القانون المد

ا القانون  سباب ال يقر ن أو    1.''عديله إلا باتفاق الطرف

ختياري من خلال نص المادة المشرع المصري  ضوع  من قانون المرافعات  32أيضا تناول مسألة ا

ة ال تنص ع أنه المدنية و  ة بالفصل  الدعوى ولو لم تكن داخلة   «التجار ور م تختص محاكم ا

ا طبقا للمواد السابقة إذا ق ا صراحة أو ضمنااختصاص صم ولاي بأنه ستخلص من النص و ،  2»بل ا

ضو  ختياري ع أساس أنه عقد، و قد كيف ا ناتج ال االال تضمنت ذلك من خلال الصياغة ع 

طراف، بالإضافة إ الصياغة ال تناولت مصطل  ي  ذا إن و  ،"و القبول " يجاب'' عن تطابق إراد

ء  رادةدل ع  ل ج إ التعب عن  ش الذي عمل به المشرع  العقديالتكييف و  فإنما يدل 

شارة بأن تناول مسألة ، 3المصري  ضوع كما تجدر  ة بناء ع فكرة ا اكم المصر إسناد ولاية ا

ست حديثة  ختياري  ا بموجب المادة ل شأة، بل تم تناول ة  862ال من قانون المرافعات المدنية و التجار

ختياري القديم ال تضمنت  أيضا مبدأ اختصاص ا ضوع  ق ا ة عن طر   .4اكم المصر

ي أيضا كرس  مر ي  ضوع عقديفكرة التكييف الالنظام القضا ذلك و  ختياري  لمسألة ا

كمة الغ  ملائمة ع  ة ا كمة العليا و الذي تضمن عدم تطبيق نظر بموجب القرار الصادر عن ا

ذه اتفاق ا ختياري، حيث تقوم  اع عن التخ ضوع  تصة بنظر ال كمة ا ة عن تخ ا النظر

ي دو ا القضا اع عن اختصاص وكفالة آثار  لصا محكمة أخرى أك ملائمة و قدرة ع الفصل  ال

شأنه كم الصادر  ف لفكرة، وتماشيا مع ذلك و 5ا عر ي لأي  مر  الرغم من عدم تناول القانون 

ي يقوم بالأساس ع  مر ي  ختياري، إلا أن الن الرئ الذي سار عليه النظام القضا ضوع  ا

                                                             
ختياري  عبد النور أحمد، :شار إليهم -  1 ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا   .21المرجع السابق، ص  ختصاص القضا

شارة إليه سابقا المتضمن 1986، لسنة 13قانون رقم  -  ة المصري، تم    2 .قانون المرافعات المدنية و التجار

ختياري  ،عبد النور أحمد -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .20ص المرجع السابق،  ،ختصاص القضا 3  

 - ، اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .131 المرجع السابق، ص حفيظة السيد ا 4  
ختياري  عبد النور أحمد، -  5 ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا   .22المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا
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ختصاص و التحايل ع فكرة اعتبارات حسن س العدالة و ضمان التقا  ا من الغش نحو  ا

مر تجاه الذي سلكه القانون  ا، وعليه فإن  ل كب عن القواعد العامة المتعارف عل ش ي لا يختلف 

اي و  ذا المبدأ، و ل من اتفاقية لا ي قد اختلف  مدى تطبيق  مر ي  روكسل، إلا أن النظام القانو

اع ا أطراف ال كمة ال اختار ة ال ترجع إ ا مر إ السلطة التقدير ختلاف و بالرغم من  ،ترك 

عرفه الولايات المتحدة  لفية الفيدراليةالذي  كية نظرا ل س إ التفرقة  مر ا  ا، إلا أ ن اكم ب

رادي الملزم'' ل من  ضوع  رادي الغ ملزمو " ا ضوع  ن1"ا الت ذين ا ن    :، وعليه يجب التمي ب

 رادي الملزم ضوع  الة يتم تحديد شر   :  حالة ا ذه ا لوفق  ش ختياري  ضوع   ط ا

ا ولاية ال عود ل كمة ال  ن ا عي ح من خلال  ا، و صر اع المطروح أمام ذه نظر  ال ون  ت

 .خ  نفس الوقت ملزمة بالفصل فيه

 ختياري الغ ملزم ضوع  شرط :  حالة ا كمة ملزمة  ون ا ذا الوضع لا ت حسب 

ختياري طالما  ضوع  شارة للمحكمة اا حلم يتم  ل صر ش اع   تصة بالفصل  ال

 )ضمنيا(

رادي و  ضوع  ل من ا ن  ي لتمي ب مر شارة أن المقياس الذي اعتمده القضاء  لابد من 

و  ة بمثابة المعيار ''الكتابة'' الملزم و الغ ملزم  خ ذه  عد  كمة  الرئ، حيث  لمدى إلزامية ا

ضوع  ناء عليهختياري من عدمه، لقبول شرط ا اكم  و ل من ا ن  زئية ب ذه ا ختلاف   ر  يظ

اي و بروكسل كية و اتفاقي لا   .2مر

ي دعا إ ضرورة التمي  نجل اص  ن  أما فقه القانون الدو ا ن منب رادي نوع ضوع   ا

ن من خلال ذين النوع ن    :فم ب

رادي  -  ضوع  صر ا م لولاية : ي ا طراف من أجل خضوع و الذي يقوم ع فكرة اتفاق 

ل محدد  ش ا  عيي كمة وال يتم   ).دقيق( ا

                                                             
1 -  ، لو محمد الصا   .533المرجع السابق، ص مراد صائب محمود، 

ا -  .المرجع نفسه، الصفحة نفس 2  
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رادي الغ حصري  -  ضوع  الراجع بالأساس لاتفاق قوم بالأساس ع فكرة التخي و  :ا

ن ع أساس أطراف  ن مختلفت ات قضائية لدولت ختصاص  صومة  إسناد  ا

 .1''التخي''

يك عن ذلك، أعطت اتفاقية و  ثمار " واشنطن"نا س اعات الناشئة عن  ة ال سو المتعلقة ب

ة لأطراف العقد  ر ، و  تا ي الدو ختصاص القضا ا و ال نصت  42ذلك حسب نص المادة حديد  م

طراف المتنازعة، فإذا لم  « ع ما ي ا  اع طبقا للنظم القانونية ال وافق عل كمة  ال تفصل ا

كمة بتطبيق  اع، بما  ذليتفق الطرفان تقوم ا اصة ك القانون الدولة المتعاقدة طرف ال قواعد ا

ن، كما أنه  نازع القوان وت أو غموضب ا ع س عدم اختصاص س للمحكمة أن تحكم  ،  » .القانون  ل

كمة قد سمحت للمتعاقدين بو  ذا النص بأن ا اختيار القانون الواجب التطبيق ستخلص من 

اع و  اع، علما أنه لا يمكن للمحكمة رفض البت  ال تصة بنظر ال كمة ا  حال ما إذا لم تكن ا

ا ال مختصة حسب القواعد المنظمة للاختصاص  دول ذا ا ا المعمول به       .2وحسب قانو

ح مستقلو          ل صر ش تفاق  ان  ة أخرى فإذا  ان  ،من زاو منصوص عليه  بنود أو إذا 

ا ان سابق أو لاحق لل ساس فعع، العقد أو ما إذا  ن ذا  الت اذين ا عتداد بإرادة  حسب  يجب 

سباب القائمة ع اتفاق  أ القائم ععملا بمبد ،طراف ة التعاقد الرا لأحد أبرز  أساس حر

ي الدو ختصاص القضا        .3تحديد 

ضوع  : ثانيا ــــــرادي الضمنا ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ   يـــ

ح، و ع الن رادي الصر ضوع  الذي يقت بالضرورة توفر جملة من الشروط قيض من ا

ا الكتابة، ل ضم من أبرز ش ستخلص  ختياري ضمنيا لما  ضوع  ون ا طراف أ اتجاه نية ي

صومة القضائية و  ن أفراد العقد" مانح" توفر شرط  ن ك دو ذلا تفاق ب تحقق ، و 4منصوص عليه  

صوم ع اختيار موطن محدد  دولة معينةأيضا لما  ختياري الضم ، 5يتفق ا ضوع  كما يتحقق ا

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  1 لو محمد الصا   .533مراد صائب محمود، 
ي الدو  -  2 ختصاص القضا ة المتعاقدين بالاتفاق ع تحديد  مدي، فاطمة محمد القصاب، حر دراسة قانونية ( صدام فيصل ا

لية )مقارنة قوق و العلوم السياسية، مج ، حوليات  ران 01، ع 10ا زائر، 2، جامعة و    .80، ص 2018، ا
  . 80- 79المرجع نفسه، ص ص  - 3

، المرجع السابق، ص  -  لو محمد الصا .536مراد صائب محمود،  4  

اص، المرجع السابق، ص  -  .152شام ع صادق، القانون الدو ا 5  



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 107 - 

صومة  ختصاص قبل بداية  ا عدم  ستمر المد عليه  الدعوى دون أن يقوم بالدفع   أيضا لما 

وت المد عليه  كمة بنا بمثابة قبول القضائية فيعت س اع، و اختصاص ا ذا نظر ال منه يكيف 

جن''ضم'' القبول ع أنه  ة عليه أمام الدعوى المقامعد تبليغه   ، إلا أنه و  حال عدم مثول 

كمة الغ مختصة،  عد بمثابة خضوع اختياري ن امتناع  فإ عليهو ا نا لا  القبول  من قبيلو  ،جن 

ك ا، و الضم ولا يؤدي إ محاكمته غيابيا، بل يجب ع ا عدم اختصاص نا أن تق  تأكيدا مة 

ي  نص المادة  رد اكمات المدنية ع من قانو  29لذالك نص المشرع  إذا لم يحضر   « أنهن أصول ا

كمة  ردنية غ مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم ا اكم  انت ا المد عليه و 

ا ا من تلقاء نفس   .1 ».عدم اختصاص

ختياري و ضوع  يا من ا س عقيدا  ختياري الضم يرى الفقه بأنه أك  ضوع   تكييف ا

ح، حيث  عت  بموجب ه وأنالصر صلولاية تفاق الضم  عد   كمة ال  لا  مختصة بناءا  ا

و الذي خول للمد عليه مواصلة مثوله  الدعوى دون أ عدم ع عقد، بل إن القانون  ن يقدم دفعه 

ل رئ  ش ذه الفكرة  ا، و تقوم  ختصاص اختصاص  إن إرادة المد عليه لا تلعب دور  منح 

اع، بل  عبارة عن  شوء ال ا القانون عد  طرافلا و  امتداد آثار منح تفاق من قبل     .2تر إ درجة 

ختياري من  ضوع  ختياري من جانب المد و ا ضوع  ل من ا ن  س الفقه إ التفرقة ب

ذا المنطلقو طرف المد عليه،  رادي من طرف  من  ضوع  ون ا عند إقامة دعوى أمام المد ي

صل   ا   عود ل ا ختصاصمحكمة لا  اص 3حسب قانو يرى بأن ، إلا أن فقه القانون الدو ا

ختياري من ضوع  جرائيةية الناح قبل المد غ متصور من ا و المنطقية و  الذي  )المد( لأنه 

ضوع الصادر عن المد عليه الذي يتحقق لما  ع عكس ،يباشر رفع الدعوى  يكمل الس  إجراءات ا

ختصاص عدم  صومة القضائي الدعوى دون أن يدفع  وض  الموضوع قبل الس  ا ( ة و قبل ا

in limine litis (4 ل مكتوب  تحديد اختصاص ، و ش طرف  مثال ذلك قد يصادف أن يتفق 

كمة لنظر  منازعة دولية خاصة، إلا أن صوم قد أ ا تفاق قاأحد ا م دعوى أمام محكمة لم يتم 

                                                             
داوي، المرجع السابق، غالب ع داودي، حسن  -  .179ال 1  

ختياري عبد النور أحمد،  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .25ص  ، المرجع السابق،ختصاص القضا 2  

، المرجع السابق، ص ص  -  لو محمد الصا .537 - 536مراد صائب محمود،  3  

ة  -  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ية، المرجع السابق، ص ع جن ام  ح .78الدولية و تنفيذ  4  
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ا  العقد، خر  الس و  عل ستمر الطرف  عدم  الدعوى المقابل  كمة دون أن يدفع  اختصاص ا

ة القضائية ذه ا ضوع ل عد استمراره با نا  اع، ف     .1ضمنيا خضوعا ال تنظر ال

ي  تناولت  نفس السياقو اض للتعاون القضا لسات مسألة حضور المد عليه اتفاقية الر

اع القائم  كمة ال تنظر ال عدم اختصاص ا مالدعوى دون أن يدفع  ذلك من خلال نص المادة و ، 2بي

ا   «:، ال نصت ع)و(فقرة  28 ن  غ المسائل المنصوص عل عت  27و  26 المادت تفاقية  من 

الات  كم مختصة  ا إذا أبدى المد عليه ): و: ...(تيةمحاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه ا

اع ا ال كمة المرفوع أمام عدم اختصاص ا ، و  نفس 3»  .دفاعه  موضوع الدعوى دون أن يدفع 

ختياري الضم و   1215/2012بروكسل '' تضمنت اتفاقية  صددال ضوع  ذلك من خلال نص مسألة ا

ا 26المادة  ام ، 4م ستخلص من أح ضوع و عليه  ي يتم اعتبار ا تفاقية ثلاثة شروط ل ذه 

ذه الشروط    :ختياري ضمنيا، و تتمثل 

ول  -  تفاقية شروطوجوب رفع دعوى من قبل المد ضد المد عليه، كما : الشرط   أخضعت 

ا ختصاص المعمول  اع و حسب قواعد  ا ال  5.رفع الدعوى لقانون الدولة المرفوع أمام محاكم

ي -  صومة القضائية، مع شرط عدم دفعه  مواصلة :الشرط الثا س المد عليه  إجراءات ا

اع، عدم اختصاص ا ال كمة المنظور أمام ية "ذا ما أخذت به و  ا ورو ا " محكمة العدل   قرار

خ  ر  22الصادر بتار المؤرخة   "بروكسلاتفاقية "من 18ذلك من خلال تفس نص المادة و  ،19816أكتو

                                                             
مدي، فاطمة محمد القصاب، المرجع السابق، ص  -  . 83صدام فيصل ا 1  

2 - « La compétence du tribunal d’un état membre résulte de la comparution du défendeur 
jointe a son absence de contestation de la compétence. » voir : Pierre MAYER, Vincent 
HEUZE, droit international privé, 10e édition, éditions Montchrestien, PARIS, 2010, p 262.  

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر  3  

4 - Article 26 du Règlement (UE) N° 1215/2012 : « Outre les cas où sa compétence résulte 
d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le 
défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour 
objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente 
en vertu de l'article 24. » 

، المرجع السابق، ص   -  لو محمد الصا . 538مراد صائب محمود،  5  
6 - CJUE, Cour, 22 oct. 1981, Rohr, C-27/81. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/1981/CJUE61981CJ0027,  consulté le 17/10/2022. 



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 109 - 

تم  27 ختصاص  المتعلقة بالاختصاص الضم من طرف المد عليه 1968 س عدم  و الذي لا يدفع 

اع وض  موضوع ال      .1 قبل ا

ي أيضا أخذ  مر ضوع الضم فكرةبالقانون  ، )من طرف المد و المد عليه( المزدوج  ا

كية ملزمة بالفصل  المنازعات ال و  مر عد محاكم الولايات المتحدة  طراف عليه  ا اتفق  بموج

ا اكم ضوع  ذا ما أكدته نص المادة بصورة ضمنية ع ا اص  34، و الذي من القانون الدو ا

كمة تناول شرط تطابق إرادة المد و المد عليه كيةمن أجل اختصا  اختيار ا مر اكم  ، ص ا

ة أخرى و  ي '' بروكسل'' و ع غرار اتفاقية من زاو مر اص  عدم تقديم المد ألزم القانون الدو ا

صومة و إلا تارة من طرف المد عند س ا كمة ا ختصاص ضد ا عدم   تم اعتبار عليه الدفع 

ختياري غ  اتفاق ضوع     2.جرائيةسليم من الناحية  ا

مم المتحدة المتعلقة  نا"اتفاقية  ع في ا ، تناولت"1968 عقود البيع الدو للبضا فكرة  بدور

ختياري الضم  ضوع  ا و ال تنص ع أنه 128من خلال نص المادة ا تفاقية  «  م ذه   حكم 

ن وفقا لما قصده اكمات الطرف  تفسر البيانات و التصرفات الصادرة عن أحد الطرف ذا الطرف م

ل به ذا القصد أو لا يمكن أن يج علم  م من،و » خر  الصادرة ذا النص بأن تناول تصرفات  طيات ف

ن خر  عن أحد الطرف اط موافقة الطرف  لو بصورة ضمنية تدل ع قبول و )  المد عليه( مع اش

كمة   .3خضوعه لولاية ا

ختصاص  كما يرى الفقه بأن عملية تفس الصفة الضمنية المرتبطة بالاتفاق ع تحديد 

طراف  بط من خلال عدة مؤشرات مرتبطة بإرادة  ست ي الدو يمكن أن   برز الضمنية، ولعل أالقضا

  : تتمثل  ما ي ذه المؤشرات

 اع، ح ولو لم تك ا ال صل حسب موقع محكمة الدولة المرفوع أمام ن مختصة  

ا ذا الشأنو  قانو ا    قواعد اختصاص

                                                             
1-  «  L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il 
permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même 
temps, a titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever 
l’exception d’incompétence. », CJUE, Cour, 22 oct. 1981, Rohr, C-27/81, préc.         

، المرجع السابق، ص  مشار -  لو محمد الصا .  538إليه مراد صائب محمود،  2  

مدي، فاطمة محمد القصاب، المرجع السابق، ص  -  . 84صدام فيصل ا 3  
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 ن المتعاقدين تفاق ب     1.محكمة الدولة محل إبرام 

ي ختياري : الفرع الثا ضوع  ي الدو ثر المزدوج ل ختصاص القضا موقف و   

زائري    منه المشرع ا

ضوع  ا ا ون عد أن تناولنا الصور ال قد يتخذ ح الذي ي ختياري إما من خلال التعب الصر

ن أطراف العلاقة التعاقدية، أو ل  بمثابة اتفاق مكتوب ب ش ختياري  ضوع  ون التعب عن ا قد ي

بط ذلك القا و  ضم عند قيام الدعوى ضد المد عليه  أو ،استخلصه من نية المتعاقدينم است

عدم إلا أنه  اع يمتنع عن الدفع  ا ال كمة المثار أمام طرف و ختصاص ا عت إرادة  ذا المنطلق  من 

،  ديتحدبمثابة وسيلة  ي الدو ا أيضا  منح  ختصاص القضا رادة قد يمتد أثر ذه  إلا أن 

ا  ة قضائية معينة دون سوا ختصاص لقضاء دولة و ختصاص الدو  تج عنه من سلب  ما ي

ختياري و  ،2أخرى  ضوع  ون بصدد " الشرط المانح'' طلق ع اتفاق ا ي، عندما ن للاختصاص القضا

عالطبيعة القانونية  ا، حيث  طراف   شرطا جالبا للاختصاص لقضاء الدولةتال يتمتع  ال يتفق 

ضوع له، و عد مختصا بصورة أصل ل عد شرطا سالبا للاختصاص للقضاء الذي  ية للبت  المقابل 

اع شارة إ  ،3ال اصل تباينالكما تجدر  ية ا ي   المواقف الفق يجا رادة  اف بأثر  ع  مدى 

ختصاص للمحاكم الوطنية، فقط و الذي يتمحور حول  عتبار بالإرادة ال و جلب  ن  ع خذ  عدم 

ختصاص من القا الوط نتقاص من السيادة الوطنية و المساس  ،سلب  م  ذلك  و

نظمة القانونية إ الميل و ، 4بالنظام العام بت غالبية  ي ذ جرا ( ثر المانح  تأيد فكرةلع المستوى 

اكم) أو جالب ذا ما أيده فقه القانون بنظر المنازعات المتضمنة عنصر أجن  )أولا( للاختصاص ا و 

اص الدو ا، و 5ا ع ختياري السالب ع العكس من ذلك تردد جانب آخر من  ضوع  ف بأثر ا

البة للاختصاص ، )ثانيا( طراف ا ل لإرادة  ساؤل،  ساس يطرح  ذا  ستطيع أن وع  القا 

ا  نده إ  ولايةالسلب بدور و موقف الثابتة للقضاء و س ية؟، و ما  جن المشرع محاكم الدولة 

ذه المسألة؟  زائري من    )ثالثا(ا

                                                             
مدي، فاطمة محمد -  .86-85، ص ص  القصاب، المرجع السابقصدام فيصل ا 1  

، المرجع السابق، ص  -  لو محمد الصا   2 538مراد صائب محمود، 
وت  -  3 قوقية، ب ل ا شورات ا ونية، م لك ة  ي الدو  التعاملات التجار ختصاص القضا ، 2014عبد الباسط جاسم محمد، تنازع 

   .229ص 

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .445فؤاد عبد المنعم ر 4  
ة أنظر - 5    .17، المرجع السابق، ص شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار
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ي الدولاتفاق ا ثر المانح: أولا ختصاص القضا ختياري  تحديد    ضوع 

ختياري  ضوع  اإن مسألة اتفاقات ا اصة الدولية طال جملة من   نطاق العلاقات ا

ي المقارن، تحت  اد القضا ج غطاء أن العدالة الوطنية  العدالة نتقادات من قبل الفقه و من 

س العدالة جدر  ا  تكر مثل و ال لا نظ ل تجاه الفق، 1و  يك عن ذلك يرى   بضرورة و نا

ختياري  رفض مسألة ضوع  ي الدو للمحاكم الوطنية بناء ع فكرة ا ختصاص القضا ، علما سلب 

ذا التوجه يؤكد ع دور العدالة ا أن  ا باعتبار طالما أن و سلطة من سلطات الدولة،   أداء وظيف

ذه السلطة الدولة سنحت للأفراد  ك  ذه الوظيفة و ممارسة صلاحية تحر س لمباشرة  قامة الدعوى، فل

فرادبالضرورة  ة العامة  ،تحقيق مصا  النظام و  إقرارال تتج  و بل من أجل تحقيق المص

متيو ، 2السكينة  إقليم الدولة اته  ع مع  ا الدولة للأطراف لمباشرة الدعوى، لا  ازات ال منح

متناع عن تحر بالمقابل  ق و  ذا ا ذه السلطة و التعسف  استعمال  ا ك  ك بدل اختصاص تحر

ا أن تحدد حدود اخت محاكم دولة ية، علما أن الدولة من صلاحي ا أجن اكم ف ليات و صاص ا

ة العامة ة لإعلاء المص س العدالةو  الضرور ا بذلك أي سلطة أخرى  ،تكر و ال لا تقبل أن تزاحم

ية  اأجن    .3ولا تقبل أن تقوم مقام

ذا م ي الدو  من خلالأيده جانب الفقه المصري  او ختصاص القضا خذ بفكرة علاقة قواعد 

تفاق ع و  ،بالنظام العام روج عالتا لا يجوز للأفراد  ا و ا ا نمخالف م بأن  ،حكم ذلك حسب قول

اصة المقامة فوق المشرع الوط  يحدد نطاق اختصاص محاكمه الوطنية بالنظر  المنازعات الدولية ا

ضوع ، فالقائلون بفكرة النظام العام يؤكدون إقليم دولته ثر السالب ل ار  ، 4ختياري ضرورة إن

رادة   ا أن تنكر دور  ية ال من شأ ا حيث أن المواقف الفق ي الدو ل ختصاص القضا مسائل 

ا خلفيات قديمة مرتبطة  و إلا بأساس ختصاص ما  ن و تنازع  ن السيادا" أن تنازع القوان ، "تتنازع ب

اصة و  م بأن مبدأ السيادة  خضم العلاقات الدولية ا ا حسب معتقد ض ف اص يف خضوع 

ن و  ملقوان يطا  ذا ماو  ،ولاية محاكم دول عض من الفقه  ختياري أكده  ضوع  م لفكرة ا لرفض

                                                             
ختياري عبد النور أحمد،  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .45-44ص ص  ، المرجع السابق،ختصاص القضا 1  

.739، ص عز الدين عبد الله، المرجع السابق -  2  

لاوي، المرجع السابق، ص  -  .166صا جاد الم 3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .159حفيظة السيد ا 4  
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ة  دولته، فلا دار عية و  شر ضوع لغ السلطة ال  يجوز له أيضا أن طالما أنه لا يخول للأفراد ا

ا  متثال أمام اكم دولته و  ضوع  ضوع لسلطةيرفض ا     1.أخرى  قضائية لدولة و ا

ثر السالب و  الب للاختصاص دون  اف بالأثر ا ع ذا التوجه بأن  دي  عد بمثابة ضيف مؤ

يجة المتوقعة  ة الدولة   ،قرب للواقعالمنطقية و و الن ر ا المنظمة ف راجعة  تفعيل قواعد

ا القضائية ا ي الدو  ذا الموقف عدم وجود أي قواعد للاختصاص القضا ، حيث استغل أنصار 

ذا المبدأ م م من تطبيق  انت أو جماعية لزمة تمنع كقاعدة عامة، إلا ما إذا وجدت اتفاقية دولية ثنائية 

يتتو  ختصاص القضا ع    .2عكس ما تقدم ع توز

ي الدو بالنظام العام، فإنه الفقه المصري يرى جانب من  ختصاص القضا علق معاير  و  بمدى 

ون المشرع المصري  مع ذلك م لا ينفي أن ي من قانون  32قد أتاح بمقت نص المادة  حسب معتقد

ختصاص  انية إسناد  ة إم ة طالما اتفق أطراالمرافعات المدنية و التجار اع ع ف للمحاكم المصر ال

ضوع  يةا جن اكم  ختصاص للقضاء  ،لولاية ا ا  عود بموج الات ال  حسب حالة من ا

س عليه المشرع المصري المصري، فبناءا ع  عارض للمبدأ الذي  ون أمام حالة  ون ذلك سوف ن ب

صومة و كفالة  قدر و محاكمه   ذه ا ا بالبت   ا، مثل دون غ من و النظام العام  إقليم

ة أخرى و  الات من زاو ضوع للمحاكم الوطنية  غ ا صوم با ان اتفاق ا ا و ما إذا  ال يرجع ف

خرى، فإنه حسب القاعدة العامة لا ي ختصاص  نا ما وجختصاص لقضاء الدولة حسب معاير  د 

ا العاميمس   32القانون المصري حسب نص المادة  بأن يرى الفقه ع ذلكو ، 3سيادة الدولة و نظام

ية أخرى   اع لصا محكمة أجن ط توفر مجموعة من الشروط من أجل تخ قضائه عن نظر ال اش

ختصاص منه عرض او ، 4حال سلب  ذه المسألة اكم الو رجع البعض من الفقه المصري أن  طنية ل

ديد، ففي  س با ة الصادر عام ل دار ع نص المادة الثالثة و  1949العودة لقانون المرافعات المدنية و 

ي الد والمتحكمة  ،منه ختصاص القضا ، و قواعد  ة  «  ال أوردتو اكم المصر بأنه م اختصت ا

ذه المادة  ا متعلقة بدعوى وفقا ل ام ية لأن أح كمة أجن ا  ختصاص  و  ،  ». بالنظام العاملما جاز 

د  ب الفقه المصري المؤ ذا المسألةلالمقابل يذ و معمول به )03المادة (  ذا الرأي إ عدم مقارنة   مع ما 

                                                             
ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .46المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 1  

لاوي، المرجع السابق، ص  صا -  .167جاد الم 2  
، المرجع السابق، ص  -  3 اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر شام ع صادق، 160حفيظة السيد ا ، أنظر أيضا 

اص، المرجع السابق، ص    . 108القانون الدو ا

، المرجع السابق، ص  -  .367أحمد عبد الموجود محمد فرغ 4  
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ع الفر من خلال نص المادة  شر ة الفر 15و  14 ال دار جراءات المدنية و  اللتان ، و من قانون 

س  الدعوى، و متياز لطرف الفر  تمنحان  ون النظام العام  م ب ختلف من دولة ران موقف و

قليم الفر يمكن و و غ موحد،  إ دولة أخرى  ل ما يتم اعتباره نظام عام   س بالضرورة  ل

ذا  اعتباره من قبيل النظام العام  مصر، خذ  ة  ساس يميل الفقه التقليدي إ استمرار ذا  و ع 

عد قانون المرافعات الصادرة سنة التوجه    1.و الس ع خطى القانون القديم 1968ح 

م ع أساس المادة الثانية  كما تجاه موقف ذا  يطا و ) 2(يؤسس أنصار  من قانون المرافعات 

ن يباشرون لا يجوز « ال تنص  جن أو محكم يطا لصا القضاء  تفاق ع تنحية القضاء 

ن أجن و إيطا غ ن أجانب، أو  ما ب امات  ما ب ارج، ما لم تكن الدعوى متعلقة بال م  ا  وظيف

روج من ولاية القضاء ثابتا بالكتابةمتوطن و غ مقيم  إيطاليا، و  ون ا م منو  ،»شرط أن ي  ف

ذا يطا ،نصال سياق  ي الدو  أصل عام بأن المشرع  ختصاص القضا روج عن  لا يج ا

يطالية صل العام، و للمحاكم  ناء من  ن إلا تقدم ايخول عكس م است نائي   :بموجب است

 ناء جانب  :ول  ست ن  امات  ما ب مر بال علق   .إذا ما 

 ي ناء الثا ، : ست ن أجن و إيطا امات ب مر بال علق  شرط عدم امتلاك الطرف إذا ما  و 

         2.يطا موطن أو محل إقامة  دولة إيطاليا

تصة مسألة  كمة ا شرط ا اي المتعلقة  رادي تناولت اتفاقية لا ضوع  الب ل ثر ا

امسة الفقرة الثانية من انطلاقا من  ة اختيار أطراف 05/02نص المادة ا خ ذه  ، حيث أخضعت 

م تصة بنظر نزاع صومة القضائية للمحكمة ا ب  أن شرط ا س ة  خ ذه  لا يتم رد اختصاص 

ت إ أحد الدول المتعاقدة ا إ منع محاكم  ،اختصاص محكمة أخرى ت تفاقية بدور ذه  بت  كما ذ

خر من م ت طراف إرادة واصلة الس  الدعوى طالما أنالدول  ضوع  اتج كمة أخرى إلا ع ا

ذه  حسب حالات ا  ايمعينة تناول الب و  ،06بموجب نص المادة  لا ثر ا ال تتضمن مسألة 

ختياري  ضوع  ي الدو  مسائل اتفاق ا الات للاختصاص القضا ذه ا   :  وتكمن 

  ول الة  ون اتفاق : ا ختياري باطلا، و أن ي ضوع  قانون المعمول به من الذلك حسب ا

تارة كمة ا  .قبل ا

                                                             
.743- 742عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا .144شام خالد، القانون القضا 2  
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 الة الثانية عدام  :ا تارة ا كمة ا اع، حسب قانون ا لية أحد أطراف ال   .أ

 الة الثالــــــثة طراف : ا تارة من قبل  كمة ا مرة العام و مع النظام عارض ا القواعد 

اع تصة بصفة أصلية للنظر  ال كمة ا  1.لقانون ا

الب " بروكسل"  اتفاقية ثر ا ت فكرة  ، و للاختصاص ) المانح(أيضا تب ي الدو عد القضا الذي 

ي الدو  عة لأحد محاكم الجالبا للاختصاص القضا ة القضائية التا تحاد  دول لفائدة ا عضاء  

ي، و  ختياري ورو ضوع  ثار الناتجة عن اتفاقات ا ي  ورو ع  شر ساس أقر ال ذا  ، ع 

ق أقرت اتفاقية بروكسل و  ذا الطر ختصاص لصا محك بدرجة أومقت  مة أحد صلاحية جلب 

ي، و ورو تحاد  عضاء صلاحية البت  منعت  بدرجة ثانيةدول  ة قضائية لأي دولة من دول  أي ج

اع  صومة الناتج عنال ضوع إ قضاء دولة أخرى  اتفق أطراف ا ، ولعل من أبرز 2من خلاله إ ا

ع بروكسل  شر ا  ختصاص بالاختصاص  تفعيل  يتمثل بالأساسالمبادئ ال انت  المسائل مبدأ 

تفاق الما ذا المبدأ لما نح للاختصاصالمتضمنة  رد  ون قانون القا الذي من خلاله اتفق ، و ي

اع تفاق من حيث الموضوع، و نفسه القانون الذي يخضع له  طراف ع منحه سلطة الفصل  ال

ساؤل إلا أنه و  ذا الوضع قد يرد  ة قضائية أخرى حسب  اع أمام ج الغ متفق  حال ما إذا تم رفع ال

تفاقية لا  اع؟، بموجب نصوص مواد  ذا ال كمة النظر   ذه ا ل يجوز ل طراف، و  ا من قبل  عل

اعيجوز للقا  ت  ال طراف أن ي ل من الفقه  ذا من، و الغ متفق عليه من قبل  المنطلق دعا 

ية إ ضرورة و  ورو اع الفر و أيدته  ذلك محكمة العدل    Sursis a statuer( قف النظر  ال

ول من قبل القا،) س للقا  طراف، ح ي تار(  الغ مختار حسب إرادة  الفصل  ) ا

عود له الولاية،  تفاق المانح للاختصاص مما  ي مسألة  الغ مختار من قبل (و عليه يقوم القا الثا

ول  )طراف اع لفائدة    3.بالتخ عن ال

عيد  تجنب بروز و  ع بروكسل وفق إ حد  شر ي، بأن  ورو اص  جمع فقه القانون الدو ا

ار العدالة يتفادى ، حيث (Déni de justice) 4حالات إن ورو الات عن  المشرع  ذا النوع من ا

                                                             
، المرجع السابق، ص ص  -  لو محمد الصا .542-541مشار إليه مراد صائب محمود،  1  

.10أنظر حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  2  

..10أسامة شعبان، المرجع السابق، ص سام ح -  3  
ية مختصة بالفصل  نزاع المتضمن عنصر أجن  - 4 جن اكم  ون ا ار العدالة لما لا ت ن و تتحقق معضلة إن عدم توافر أي رابط جدي ب

اع،  ة القضائية مما سوف يؤدي إ وجود علاقة قانونية بلا قا مختص للبت  ال ذه ا اع و  ذه ال و من أجل تلا قيام مثل 

عات  شر ، بادرت أغلب ال م ع الصعيد الدو فراد و عدم وجود أي حماية قضائية ل ا أن تؤدي إ ضياع حقوق  الات ال من شأ ا
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ق ار العدالة طر با مباشرا للوقوع  حالة إن ي س تفاق المانح للاختصاص القضا ر ، و جعل  ال قد تظ

اع طراف عن ال ة  ،لما يتخ القا الغ مختار من قبل  عدم  و يحكم  المقابل القا ا 

تفاق المانح  تفاقية  و عدم اختصاصه، و شرط  ساس ألزمت  ذا  الغ  متفق ل من القا ع 

نازل عن اختصاصه إ غاية أن يفصل القا المتفق  شرط أن لا ي صومة  عليه بأن يوقف النظر  ا

ة الشرط المانح  عليه  مسألة ولايته و عة من نص ، 1مدى  و نفس السياق قدرت الفقرة الرا

كمة 25/4المادة  تارة و لاتفاقية بروكسل بأن ولاية ا ختصاص اع الناضرة لل ا عد من قبيل 

وازي  ية  قضية أي غ ملزم و  ،ا نجل  Re Harrods Buenos(ذا ما أيدته محكمة النقض 

Aires Ltd (  ا البت  ال ية، برفض نجل اكم  اع إ اختيار ا وتواجد اع رغم اتجاه إرادة أطراف ال

االمد عليه     2.إقليم

اص رقم  ي ومن خلال قانونه الدو ا مغاير تب موقف  2007الصادر عام  5718المشرع ال

خرى، حيث عات  شر اع ت وضع قاعدة عامة مقارنة بال كية من صلاحية البت  ال اكم ال بناءا منع ا

ختياري المانح للاختصاص ضوع  ذه الع شرط ا ناء وحيد يتمثل  ، إلا أنه أورد ع  قاعدة است

كمة  يةتخ ا ختصاص بصفة أصلية جن ا  عود ل كية،  ال  ة القضائية ال مع ضرورة لفائدة ا

اع كية ولاية النظر  ال س للمحكمة ال ي ي ية ل جن كمة    3.توفر شرط عدم اختصاص ا

شارة  ما يتعلق   كما د من بنود نالمانح للاختصاص الذي تم إدراجه كب مر بحكم الشرطتجدر 

ذعان يندرجعقد  ذال يتم ، وعليه عقود  ب جانب من  الشرط ملزما للطرف المذعن؟، اعتبار  يذ

ذا الشرط ملزما  فقه و القضاء الفر ن لم يكن ع دراية به، إلا أن اتجاه للمذعن ح و إ اعتبار 

ذا القيد و إلا بوجوب علم الم فق آخر يرى  ختياري للمحاكم الوطنية، ذعن  ضوع  تخ عن قبوله ل

ة التجارة تقوم ع أساسلأن أساس  ة الدولية و مص ام  المعاملات التجار سو اح     4.ذا المبدأ تكر

                                                                                                                                                                                              
ار العدالة ا عملا بضابط تلا إن اكم ي الدو  ختصاص القضا عقاد  اف با ذا ما أخذ به  المقارنة للاع المشرع المصري من خلال و

عة من نص المادة  ،  30/07الفقرة السا اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد النظر ، حفيظة السيد ا ذا المع منه، راجع  

   .60-59المرجع السابق، ص ص 

.11مشار إليه حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  مشار إليه مراد صائب محمود، -  .542لو محمد الصا 2  

.544، ص المرجع نفسه -  3  

ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  .69ع 4  
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ختياري : ثانيا ضوع  ي تفاق السالب ل ختصاص القضا و دوره  تحديد 

  الدو

ثر السالب للاتفاق المانح للاختصاص  تجاه القول بأن مسألة قبول  ذا  عد من يفضل أنصار 

ة القائمة ع مبدأ  ي ع حاتوز" كمعيار  ،"الملائمة"ضمن السلطة التقدير ختصاص القضا لات 

ختصاص ، و "الدو ديث طالما أن قواعد  ستد  الدولية من قبيل النظام العامضيف الفقه ا مما 

رادة  ل دور تلعبه  ار  قيقة إن ي الدولية أو سلبه، أما   ا ختصاص القضا إما من خلال جلب 

ي  يجا نحياز للدور  نانية'' فقط فإن ذلك سيعت بمثابة ) جلب( حال  عة الوطنية  ا " ال الغاية م

اكم الوطنية، و  إضفاء و توسيع اصذا حالات ولاية ا  ما لا يتما مع مبادئ و قيم القانون الدو ا

اصة و الدور الذي يلعبه  مجال العطياته التحكيم التجاري الدو و  الذي يحمل تحت حاجات لاقات ا

شديد  فكرة النظام العام الدولية ال تولد المنازعات متضمنة عنصر أجن التجارة ا، وعليه فإن   مآل

   1.عزالية القانونية

ي الدو كما تجدر ختصاص القضا ام المتعلقة بقواعد  ح ن شارة بأن  ن أساس  ،تلعب دور

ر من ف ذه  تجسد مظ ا  ام ال تؤد ة أخرى فإن الم ا، ومن زاو ر سيادة الدولة ع إقليم مظا

ماية القضائية للأطراف ل دف بالأساسالقواعد  ،ضمان ا ذه  ع الصعيد الدو و  حالة إخلال 

ا ام ا المرجوة القواعد لم داف ا أنو  و أ دف ال من شأ شأ من أجله القانون  الرئ تأثر ع ال الذي أ

اص ك للنظم القانونية  ،الدو ا ش المش اصة الدوليةلاسيما التعا ، 2و قطع أوصال العلاقات ا

ستجابة وو  يجة ذلك أن  ختياري  ن ضوع  طراف  ا تفاق الناتج عن إرادة  عتبار  ن  ع خذ 

و إلا  ذا الصدد ما  ية   جن ة، و " تضيات التعاون الدوالتعب عن مق" للمحاكم  ام من ج اح

ة أخرى  طراف من ج ة المشروعة  بدوره والذي ،إرادة  مستجيب إ المص   3.المكفولة ل

ي الدو بفكرة  ا يراهخلافا لمو  ختصاص القضا علق قواعد  الفقه التقليدي الذي يصر ع 

ديث العام النظام و إلا ، يرى الفقه ا ذا المعتقد ما  ع" بأن  ل " سد الذرا دور للإرادة  سلب أمام 

اكم الوطنية، و ختصاص الدو من  ل من الفقه المصري إ ضرورة توافر ا ذا ما أدى إ س 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، الموجز  القانون القضا .161حفيظة السيد ا 1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا . 174شام خالد، القانون القضا 2  
ة، المرجع السابق،  - 3 شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار راجع  ذلك 

  .  18ص 
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ن ا رابطة جدية حقيقية ب ضوع إل طراف ع ا كمة ال اتفق  اع و ا نا سيخول للمحاكم ال ، ف

ا ختصاص المعقود ل ذه الرابطة  عدم ، كما يضيف الفقه ع أنه و  حالةالوطنية التخ عن  قيام 

م ب او  اطلاسيعد اتفاق صومة القضائية المعروضة أمام كمة عن البت  ا      1.منه لا يجوز تخ ا

ختياري " أن مسألة قبول  ،ذه المثابةو  ضوع  ة اليوم، فمن " شرعية اتفاق ا صارت ضرور

أصل عام بقواعد النظام العام، حيث ترتكز فكرة  ختصاص ا غ معنية  المعلوم أن معاير 

صومة القضائية و تصاص ا ع قدر المساو خ ن أطراف ا الس إ تخفيف العبء ع اة ب

ختصاص للمحاكم الوطنية عن ، و المد عليه عات المقارنة عقد  شر ب أرجعت أغلبية ال ذا الس ل

ق موطنه  جرائية وط، )موطن المد عليه( طر ختصاص ا ومن الناحية  الما لا تتعلق قواعد 

ا تفاق ع مخالف ختياري ، و بالنظام العام جاز للأفراد  ضوع  ذا ما جعل عدة دول تضم فكرة ا

ا ي الدو  قواني   2.كضابط للاختصاص القضا

عتباراتو  ختصاص  عود للدولة إذا ما أرادت الصلاحية لذات  روج قواعد  المطلقة  إجازة ا

ا القضائية ا ي الدو  اكم دولة  ان،  القضا ا  ضوع اختيار فراد بالاتفاق ل سمح  ا أن  ل

ذا ما أيده دعاة  ذا التوجه أساسه أخرى، و  م بأن  ن رأ ديث معلل اص ا فقه القانون الدو ا

ي الدو  نظمة القانونية العالمية متطلبات التعاون القضا ن  فراد و ب ك  رعاية مصا  ش و ال 

م القانونية ضوع حماية مراكز طراف  اتفاقات ا ام إرادة  ، وضمان حسن س العدالة و اح

   3.ختياري 

ي الدو للمحاكم الوطني ثر السالب للاختصاص القضا تجاه بأن  ذا  ة مؤدى ما يراه أنصار 

و إلا  رادي المانح للاختصاص، فبمجرد اتفاق أطراف ما  ضوع  ا المنطق لشرط ا يجة حتمية يفرض ن

اع ع ون  ال ختصاص لفائدة محكمة معينة سوف ن صلية  أمام حالة سلب ضرورةالب إسناد  الولاية 

ون  الغالب قائمة ع الضوابط خرى ال ت ا للمحكمة  ا قليمية المتعارف عل الموطن أو  م

سية ا صية    4.ال

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  .338أحمد عبد الموجود محمد فرغ 1  

ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا . 49المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 2  
اص، المرجع السابق، ص  -  3 ي 157شام ع صادق، القانون الدو ا داد، الموجز  القانون القضا ، أنظر أيضا حفيظة السيد ا

، المرجع السابق، ص  اص الدو   . 161 ا

، المرجع السابق، ص  -  لو محمد الصا .547مراد صائب محمود،  4  
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ديث يرى بأن المشرع من خلال نص المادة  اص المصري ا من قانون  32فقه القانون الدو ا

ة المصري  ثر السالب للاتفاق المانح للاختصاص، حيث تناول المرافعات المدنية و التجار لم يتضمن 

طراف  ن  ة  وجود اتفاق ب اكم المصر ا، و فقط مسألة ولاية ا ضوع ل ساس  ا ذا  يجمع ع 

تجاه  ذا  شرظ أنصار  ذا الفراغ ال ختصاص المانح ل  تب عن  ثر السالب الم مواجه  ، بأن 

ر لم ة يظ اكم المصر ضوع  أساسهدفع  بإثارةا يقوم أحد أطراف الدعوى ا صوم ع ا سبق اتفاق ا

ية ع رغم من ولاية  ا أمام محاكم دولة أجن ذا اختيار اع، ومن  ذا ال القضاء المصري بالبت  

تصة بصفة أصلية عن الفصل  ال المنطلق سوف  اكم ا ذه ا الةتتخ  ذه ا  و  ،1اع حسب 

صومة ضميمة ما تقدم يرى الفقه  عنصر أجن أن طالما أن من حق أفراد ا  نزاع دو خاص مشوب 

م  ذلك مشروعة، خضعوا إ القضاء المصري ي انت غاي ية ع أساس الغش  م  م مب لم تكن إراد

ختصاص  جننحو  ناء ع ما ،2الراجع للقضاء  ديث و و تجاه الفق ا سلم  ع رأسه  تقدم 

الة لفائدة القضاء  "شام ع صادق"الدكتور  ذه ا ا   ة عن اختصاص اكم المصر بضرورة تخ ا

ـ هجن الذي اتفق من خلال ضوع لولاي م المشروعة، و اح اطراف با عملا بفكرة اما بذلك لإراد

ي  س التعاون القضا ديث أدرج  الدو الذيتكر ذا المبدأ، إلا أن الفقه المصري ا يقت قبول 

ن  ماشرط ذا النوع من المنازعات، و  اكم الوطنية   ي ي تخ ا   :ل

  ول ضوع  :الشرط  سلامة فكرة اتفاق ا جن يأخذ  عتبار أن القانون  ن  ع خذ 

ي الدو  عود بالأساس للتفادي ختياري المانح للاختصاص القضا ذا الشرط  ، و العلة من 

ار العدالة و استقرار المعاملات الدولية ذا 3حالات إن الفقه بأنه ، وتماشيا مع ذلك يرى أنصار 

اع أنا يجب ع  تص بنظر ال روج لقا ا ضوع لا يج ا رادي عن  الناتج عن اتفاق ا

طراف  عد التأكد من قانون الدولة ال اتفق  ا وفق قانونه، إلا  ختصاص المعمول  ام  أح

ا اكم ضوع  جرائية ع ا تفاق من الناحية  ذا  ة   القانونيةو ، للتأكد من مدى 

جن                4.حسب القانون 

 ي اع : الشرط الثا ون موضوع ال ي المصري أن لا ي ، مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام القانو

عتبار فكرة النظام العامحفاظا بذلك ع سيادة الدولة مع  ن  ع لا يرتب  ، و عليهخذ 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص   -  . 158شام ع صادق، القانون الدو ا 1  

ة  -  داد، النظر ، المرجع السابق، ص حفيظة السيد ا اص الدو ي ا .162العامة  القانون القضا 2  

ة، المرجع السابق، ص  -  .22شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار 3  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .446فؤاد عبد المنعم ر 4  
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اكم المصر ة ا ن أن العلاقة  ةتفاق المانح للاختصاص أثره السالب  مواج إذا ما تب

اع القائم مرتبطة القا ي المصري نونية محل ال ، أما  حالة رفع ارتباط وثيق بالنظام القانو

ختياري، ضوع  ذا الشأن يق تطبيق ا ية و صدور حكم   جن اكم  اع أمام ا قد  ال

ون للقضاء المصري رأي  اته خر و آي كم إذا ما ات له بأن ج ذا ا عدم تنفيذ  حكم 

ر  ك ملائمة من خلال  ي، و  تباط الوثيقالقضائية   ا القانو ة بنظام انتفاء المص

جن م أمام القضاء  اع برفع دعوا   1.المشروعة لأطراف ال

عات شر ية بالعودة إ ال ل  ،المقارنة العر ش و الوحيد الذي انفرد  نجد بأن المشرع التو 

ح  ن جالب أو سالب لاختصاص  مسألة بيان موقفه من صر ال لتا ا ختياري   ضوع  قبول مبدأ ا

سية ات القضائية التو اص، حيث 2ل ختياري  التو  تناول القانون الدو ا ضوع  من فكرة ا

عة خلال نص طراف    « ع ما ي و ال تنص منه المادة الرا ا  اع إذا عي سية  ال اكم التو تنظر ا

ائن خارج البلاد  عقار  يا متعلقا  اع حقا عي ان موضوع ال ا إلا إذا  أو إذا قبل المطلوب التقا لد

سي بعد اختصاص ، و . » 3 ةالتو ذا النص بأن المشرع التو قد اس ولية ل لاحظ من خلال القراءة 

ات القضائي سيةا ختياري  ة التو ضوع  تبة عن ا عات الم عقار  بنظر ال اع   حال ما ارتبط ال

ارج، عد منطقيا  موجود با بعاد  س ذا  ناء ، و القضائية جراءاتو تفرضه طبيعة إلا أن  فسر است

اع المتضمن حق عي متع ع التو ل شر ن رئال ب عقار لس ن يكمنان  لق    : سي

  ول ب  اع  :الس ية  ما يتعلق بال جن ات القضائية  صري ل ختصاص ا

عقار  ا، حيث و من المتعارف عليه لدى غالبية  المتعلق  عية  نظمةو المتواجد بإقليم دول شر ال

ا العقار بأنه المقارنة كمة الدولة المتواجد بإقليم ختصاص  ساس يرى ، و عود  ذا  ع 

ذا النوع من المسائل، طالما ا سية بمثل  اكم التو ، بأنه لا فائدة من اختصاص ا لفقه التو

ية و لن  جن ا القضائية ستقابل بالرفض  الدول  ا ام ال ستصدر عن ج ح  .تنفذأن 

 ي ب الثا بعاد راجع لأسباب عملية، :الس س ذا  عت  أن  ون محكمة موقع العقار 

ذا النوع من المنازعات من أجل   سم به  اع، لما ت سب للبت  الدعوى محل ال فضل و 

ات قضائية اع مدىو  ،انجاز خ تص بال ا من القا ا من العقار المتواجد  نفس دائرة  قر

                                                             
، المرجع السابق، ص حفيظة   -  اص الدو ي ا داد، النظرة العامة  القانون القضا 162السيد ا 1  

ختياري  أنظر عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .56المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 2  
شارة إليه سابقا بإصدار، يتعلق 1998نوفم  27مؤرخ   1998لسنة  97قانون عدد  - 3 اص، تم    مجلة القانون الدو ا
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بعاده عم بحت  اختصاصه ذا ما يجعل اس  proximité territoriale entre)  1و 

l’immeuble et le juge).       

زائري : ثالثا اف من موقف المشرع ا ختياري ب ع ضوع    آثار اتفاقات ا

ة،   هبما أن زائر ي الدو للمحاكم ا ختصاص القضا من المعلوم أن القواعد ال تحكم 

ا محليا ا فكرة النظام العام، و  امتداد للقواعد المعمول  شمل ساس جع ولا  تفاق ذا  از للأفراد 

ا، زائري بأنهحيث يرى  ع مخالف اكم  عض من الفقه ا ختصاص من ا عد من الممكن سلب 

ة  زائر الة العكسية ارغم ولايا اعات، أو  ا ا ) منح(جلب  ذه ال ع الرغم من عدم ختصاص ل

ا بصفة أصلية بالبت  ذا النوع من ولاي صومات مثل  عنصر أجن ا نة  " ، فبالرجوع إ 2المق

ورك ا اعتماد" المتضمنةو  1958لسنة '' اتفاقية نيو ا و  "القرارات التحكيمية و تنفيذ ال انضمت إل

ي الدو  ،زائرا ختصاص القضا ا تقر مبدأ سلب  ة نجد بأ زائر ات القضائية ا إرادة  بناءامن ا

تفاقية منحت طراف، كما  طراف بالمقابللإ أيضا  ذه  ات  منح صلاحية رادة  ختصاص 

ذا المنطلققضائية أخرى، و  ان لعملة اتفاقات التحكيم و يمكن اعتبار أن  من  ختياري وج ضوع  ا

ن افوفقواحدة،  تفاق رادة نفس الدور  كلا  الة تلعب  ذه ا ا  تحديد  ،ل " فالأسس المعمول 

تص" مشروعية اتفاق التحكيم ي ا ختصاص للقضا ا و اتفاق إسناد  قيقة نفس         3.  ا

ي ي  شروط: المطلب الثا ختصاص القضا تفاق المانح المؤدي للتخ عن  ة 

  يهو القانون الواجب التطبيق عل الدو

ية ت المواقف الفق تفاق المانح للاختصاص، و الشروط الواجب توافر تحديد  تباي ي يتم ا   ل

تفاق مرتب  ذا  صيل بنظر  لآثاره،اعتبار أن  ختصاص  اكم ذات  ختصاص من ا أي سلب 

عرف بالأثر السالب اع أو بما  ختصاص ، وال ية أخرى لم تكن مختصة  المقابل منح  اكم أجن

صومة القضائيةذلك حسب إرادو  الب ة أطراف ا عرف بالأثر ا ذه الشروط  و  ،4أو بما  لعل أبرز 

تفاق  اع محل  ن انح للاختصاص بالصفة الدولية، و المضرورة اتصاف ال لزامية بروز رابطة جدية ب

                                                             
1-Ben Achour Souhayma, l’essor de l’autonomie de la volonté en droit international privé 
tunisien, RIDC, Vol 69, n°2, 2017, p 372.    

.28أنظر أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  2 

ختياري  مشار إليه عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .69المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر . 132حفيظة السيد ا 4  



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 121 - 

طراف  اع و الدولة ال اتفق  اع القائم ال ا بنظر ال ضوع إراديا لاختصاص محاكم ما انطلاقا ، و 1بي

م الشروط  ا من ذلك سوف نحاول توضيح أ عد، )ول  الفرع( المعمول  ذلك لتحديد القانون  لنخلص 

ختياري  ضوع  ي الفرع(  الواجب التطبيق ع اتفاقات ا   .)الثا

ول  ي الدو: الفرع  ختصاص القضا تفاق المانح المؤدي للتخ عن  ة    شروط 

ا، يرى الفقه ساسية الواجب توافر ختيار بأنه من الشروط  ضوع  تفاق المانح ل ي ي   ل

ر، الشروط توفر جملة من اع داخليا محض  وال تظ ون ال أي وجوب توفر شرط الصفة  ،ألا ي

اع  اع رابطة جدية )أولا( الدولية لل ذا ال نه و ، كما يجب أن يتضمن  كمة الب اتفق  ن دولة ا

ا  ضوع لولاي   ).ثانيا( طراف ع ا

اعالص:أولا   فة الدولية لل

اع يتضمن عنصرا  جانب منيجمع  ختياري مرتبطا ب ضوع  ون اتفاق ا الفقه بضرورة أن ي

يا سم بالصفة الدولية، و أجن تبا عن نزاع ي ون م عنصر أجن ،أن ي ي يتم قبول ، و أي مشوب  ذاك ل

ضوع  اء القانون ، 2ختياري مبدأ ا ا فق ن أك الشروط ال اختلف ف ذا الشرط من ب عد  كما 

اص،  تج أثاره القانونية  و حالة  هإلا أنالدو ا اع وط بحت فإنه لا ي تفاق مرتبط ب ان  ما إذا 

ة خرى  مواج ات القضائية لدولة  اا ون مرتبطا  ذا الشرط و بالرغ ،3غ تلك ال ي م من أن 

عيد جرائية منطقيا و مقبولا إ حد  إلا أن جانب من الفقه الفر و ع رأسه  عت من الناحية 

اع  تفقتلم  Heléne Gaudemet-Tallon) ( ستاذة المرتب للاتفاق المانح مع فكرة ضرورة اتصاف ال

ذا المنطلق حاولت، و "بالصفة الدولية '' للاختصاص  ذا الشرط من  ض ل ا المنا  ستاذة دعم موقف

  :و ال تتمثل   جملة من ا ع

و ة  اط الصفة الدولية  : ا تجاه بأن العامل الرئ وراء رفض اش ذا  يرى أنصار 

اع محل  تفاقيات الدولية، المانح للاختصاص  تفاقال و معمول به حسب  يرتكز بالأساس ع ما 

ا اتفاقية  م ورك لعام " أ اف و  المتضمنة"  1958نيو ية، و تع جن ن  كم ام ا كذلك نفيذ أح

اي"  اتفاقية خ " لا مة بتار  قدرتبالاتفاقات المانحة للاختصاص، حيث المتعلقة و  1965نوفم  25الم

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  .165شام ع صادق، القانون الدو ا 1  

ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .84المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 2  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .133حفيظة السيد ا 3  
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ورك جاءت خالية من أي شرط يفيد بوجوب  Heléne Gaudemet-Tallon)( ستاذة بأن اتفاقية نيو

اعتوفر عنصر دو  ية  ال يئة تحكيم أجن ت  ا لاعتبار شرط التحكيم الذي يق ب ، فحسب قول

مر الذي  و نفس  ختياري بأن تتخذ بأن ذلك  ضوع  ا صلاحية تنظيم ا نة المسند إل جعل من ال

عنصر أجن للاتفاق المانح للاختصاص رافضا لوجوب توفر موقفا  اع المشوب  ضوع  ال بناء ع ا

  1.رادي

ة الثــــــــانية عد من أبرز ا  لعل :ا ة  ا مستوحاة  ذه ا تجاه بأ ذا  ا رواد  ال يرا

يالفقه و  من القانون  ن أيضا الذي أيده  ذلك لما سي اء الفر ة ، بأنه جانب من الفق لا يتطلب ل

عنصر أجن ا  تفاق مشو ذا  ون أساس  ون متمتعا و  تفاق المانح للاختصاص بأن ي بالصفة بأن ي

ستاذة  ،2الدولية ع العم   Heléne Gaudemet-Tallon)(كما تضيف  ي يتطلب و بأن الطا جرا

ل م ن  ق والفصل ب ختياري و التفر ضوع  ع الدو( لدولية االصفة ن مبدأ اتفاق ا اع، كما ) الطا لل

شارة بأنه  ات ال رغمتجدر  تفاق عديدة  تكييف و المة و اصعو اع محل  تحديد صفة دولية ال

ا تبقى ممكنة المانح للاختصاص   .3إ أ

ــالثة ـــ ة الثــــ اع محل : ا دف تحديد الصفة الدولية لل ة إحداث معيار متفق عليه  صعو

، ي الدو ن الصفة الدولية بالرجوع إ المعيار ال القائم  تفاق المانح للاختصاص القضا فتع

طراف م ع إرادة  ذا بي لمنح الصفة الدولية ع العقد الم عد أمرا غ مستحب، فحسب تقدير  ما 

طراف ت تجاه ا عنصر الفق بأن إرادة  و ا من و  ،بحت'' '' سم ب عتداد  عليه لا يمكن 

ذه الصفةأجل  اع(  إبراز  ي يتم اعتبار العلاقة القانونية ذات صفة دولية ، و 4)دولية ال لا يكفي إعلان ل

طراف ال يمكن أن ا  طبيعة تلك الصفة، و ت إرادة  غ فإن المعيار الموضو تماشيا مع ذلك حدث 

)le critère objectif  (  دف بيان الصفة الدولية للعلاقة القانونية ون المعمول به  ستوجب أن ي

ذه المسألة حقيقيا سية بصدد  ام القضائية الفر ح ذا ما أدى إ تباين  ، )إضفاء الصفة الدولية( ، و

مة بخصوص النقل البحري  ون العقود الم ا أن ت سية بأنه من ال حيث قضت محكمة النقض الفر

ستلزم إعمال اتفاقية بروكسل لسنة فة دولية و ذات ص ون النقل محل البحث  1924ل  شرط أن ي

                                                             
داد، -  ة العامية  حفيظة السيد ا ، المرجع السابق، ص ص  النظر اص الدو ي ا .135 - 134القانون القضا 1  

.135المرجع نفسه، ص  -  2  

ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .86المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 3  

، المرجع السابق، ص  -  .380أحمد عبد الموجود محمد فرغ 4  
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ن ما بدولة مختلفة، إلا أنه و  المقابل  قد تم ب ل م س ميناءين متواجد  ناف بار أضافت محكمة است

سية الدولة الواحدةع ما تق          1.دم شرط يتضمن عدم امتلاك أطراف عقد النقل نفس ج

عة ا ة الر و فكرة النظام العام  الدولة، حيث أنه و من المتعارف : ا ة  ذه ا أساس 

ا تفاق ع مخالف ختصاص ا يجوز  ي ما أن ، و عليه أن قواعد  ختصاص القضا قواعد 

عد بمثابة امتداد  طراف ختصاص ا و قواعد  لالدو  ا لقضاء التا فإن اتفاق  ضوع اختيار ل

اع مر ب علق  م من ذلك ح ولو  حوال منع يحا ولا يمكن  أي حال من  عد  ع أجن   ذو طا

ستاذة  ،2بحت وط فرضية  Heléne Gaudemet-Tallon)(و تماشيا مع ما سبق و رغم تأييد 

ذا المبدأ و أضفى عليه  اختيار قضاء أجن  ما يخص نزاع داخ بحت، إلا أن اتجاه فق أخر دعم 

ون مرتبطة بالأساس باتفاق  شرط آخر مفاده م يجب أن ت ا حس ة فإ انت الصفة الدولية ضرور م 

رادي  ضوع  س بالعقد المدرج فيه، و ا ضا  اتفس ول ذا الشرط  ا إدراج الشرط ل ون من ال ي

ية  عقد  المانح للاختصاص ة قضائية أجن ع الدو يلفائدة ج سم بالصفة الوطنية ليضفي بذلك الطا

                3.للعلاقة القانونية

ستاذة الذي نلفت النظر إليه أن ا ال و  ا  و  Heléne Gaudemet-Tallon)(أخذت 

اع محل لاتفق المانح للاختصاص  ا و بالصفة الدولية تم القائمة ع فكرة عدم اتصاف ال انتقاد

ا ذه ان طرف الفقه و ذلك م معارض ون  عيد بل و ل ب  لم توفق إ حد  ت الصواب لس قد جان

مه   : رئ أ

  خذ به، خاصة ذا المبدأ لا يمكن  ة ون  دار جراءات المدنية و  لما عرفه قانون 

ي الفر  اد القضا ج د  عديل، بالإضافة لما سبق ش ام الفر من تطور و  تواتر عدة أح

 .4 نفس الصدد

ب جانب من الفقهو  ر ما استقر عليهإ  تماشيا مع ما سبق يذ تجاه المعارض  ضرورة  أنصار 

م العمل ع و اع لل  الدولية صفةلشرط ال ة نظر دون وج ، و يؤ ع دو صومة ذات طا ون ا أن ت

، العودة إ و  حيث السابقة،بالإجابة ع ا  و ة  دات الدولية و ع ا القائلة بأن المعا

                                                             
، المرجع السابق، ص ص مشار إليه  -  اص الدو ي ا ة العامية  القانون القضا داد، النظر .137 -136حفيظة السيد ا 1  

ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .87المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 2  

ا -  .المرجع نفسه، الصفحة نفس 3  

داد،  -  ، المرجع السابق، ص حفيظة السيد ا اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا .137النظر 4  
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ا  ورك " رأس ون مستما " 1958اتفاقية نيو اع المب ع اتفاق التحكيم بأن ي ون ال ستلزم أن ي لا 

اء القانون بالصفة الدولية،  ة، حيث يجمع أغلب فق ا أي أساس من ال س ل ف غ منطقية و ل

تفاقية سابقة الذكر  اص بأن نص المادة الثانية من  قات التحكيم المرتبطة قد تناولت اتفاالدو ا

 ، ع دو اع ذو طا ية دون التطرق إلا بال جن ام  ح اف وتنفيذ  ع ة مسألة  خ ذه  كما عاجلت 

ن كم ام ا تفاقية و ، 1تنفيذ أح ف  عر اذا ما ورد   ام الصادرة  إقليم دولة « ذا غ ال  ح

اف و  ع ا  ا يطلب إل ام ع إقليم ح ذه  اص طبيعية أو و تنفيذ  ن أ ون ناشئة عن منازعات ب ت

ا  عت وطنية  الدولة المطلوب إل ن ال لا  كم ا تطبق أيضا ع أحاكم ا ة، كما أ اف أو معنو ع

ذا  امتنفيذ  ورك تناولت تحديدو ،  »ح شارة رغم أن اتفاقية نيو ة الدولية فمعيار الص تجدر 

ن ةالمتعلق كم كم الصادر عن ا ت عن  ،با ا قد س م بدوره  إلا أ سا تحديد بيان المعيار الذي 

ا من خلال  غض النظر عن الصورة ال قد يتخذ ا اتفاق التحكيم  ر  ما شرط إالصفة ال يظ

ا أنصار2التحكيم أو مشارطة تفاقية الثانية ال اعتمد عل تجاه المعارض لشرط صفة  ، أما عن 

اي" اتفاقية  نخص بالذكر، و الدولية مة   لا تفاقات المانحة و "  1965سنة نوفم  25الم المتضمنة 

ي الدو د تبدوا إلا أن ،للاختصاص القضا تجاه الفق المؤ ة غ دقيقةب من منظور  ا  حيث   ،أ

ذه مر نص المادة الثانية من  ا تطبق  حقيقة  ح العبارة ع أ ة ذكر بصر تفاقات خ ع مسائل 

اصة مة تحت غطاء العلاقات الدولية ا عنصر أجن المانحة للاختصاص الم ة  ا الو  ،المشو  بدور

اص ي و التجاري لأفراد القانون الدو ا ع المد ل من المسائل ذات الطا   3.تنظم 

يح من خلاله  ة إيجاد معيار وا ي ا صعو ة ال مفاد انية كذلك أيضا تم انتقاد ا إم

د بأن  تجاه المؤ ع وط محض؟، يرى أنصار  ع دو أم ذو طا و ذو طا ل  اع،  تحديد طبيعة ال

و  مة ما  ذه الم ة  سيط يقت فقط البحث عن مسألة تقدير مدى صعو قيقة أمر  معيار  "إلا  ا

ددة للعلاقة "موضو منضبط ر  بصدد الضوابط ا اع يظ ، فمسألة تقدير الصفة الدولية لل

ددة ل ،لما تتصل بأك من دولة واحدةالقانونية  ون مرتبطة بأحد المعاي ا ي أو لما ت لاختصاص القضا

ن الوطنية و انحة للاختصاص للمحاكم الضوابط الم ال تتج غالبا الدو و  ا  القوان المتعارف عل

ل من ش   : المقارنة و ال ت

 صومة القضائية سية أطراف ا  ج
                                                             

، المرجع السابق، ص  -  381أحمد عبد الموجود محمد فرغ 1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .138حفيظة السيد ا 2  

.139 - 138المرجع نفسه، ص ص  -  3  
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  فرادموطن  

 ان إبرام أو تنفيذ العقد   1.م

تجاه ة المستوحاة من الاأما عن  ، حيث يرى أنصار  ي ف محل جدل فق لما د قانون  المؤ

اع،  ستاذةلفكرة شرط الصفة الدولية لل -Heléne Gaudemet)  بأن الطرح الذي أخذت به 

Tallon ، ي نع لأن مايبدو غ مق لما اط الصفة  RIZLER)(  أخذ به الفقيه  ناول بالضرورة اش لم ي

تفاق المانح للاختصاص  صومة محل  ته،الدولية  ا فإن ما كتبه تماشيا مع ما سبق و  من أجل 

م هالذي من خلالو  Batiffol)( الفقيه  تجاه الرافض لفكرة الصفة الدولية موقف اب  لا  ،أسس أ

تفاق المانح للاختصاص اط الصفة الدولية  المنازعات محل  سما  ستفاد منه بتاتا عدم اش م

  2.بالصفة الدولية

عة، و  ة الرا ا من طرف الفقهالعودة إ ا عتبار ،تم انتقاد ن  ع ا لا تأخذ  لمعيار  و

ي الدو  التفرقة ختصاص القضا ن  ،ب ي الداخ ختصاص القضا سا  و  حيث يكمن الدور 

ختصاص ا  ن محاكم الدولة لقواعد  اعات ب ع ال ختصاص الواحدة، و توز  المقابل قواعد 

ي الدو  ا القضا ام ختصاصتختلف م جن  عن  اع و القضاء  ن ال ط ب الداخ من حيث الر

اعو  ، يان أي محكمة مختصة بنظر ال عنصر أجن ذا المنطلق فإن التفرقة السابقة و  المشوب  ن من  ب

ل تأكيد إ ن الداخ و الدو سوف تؤدي ب   :ختصاص

 ختصاص الداخ لية مع قواعد   .تلازم المنازعات ا

   ع الدو اعات ذات الطا ختصاص الدولية مع ال                                       3.تلازم قواعد 

ي الدو  بالرجوع إ القانون الفر ختصاص القضا  المعروف عنه بأنه لم ينظم مسألة قواعد 

ل عام ل من ن ، إلاش ي الفر 15و  14المادة  من خلال  ، حيث تم منح بموجب من القانون المد

ن ن المادت ، و  ات ان المد متياز لصا الطرف الفر سية م  اكم  الفر عليه اختصاص ا

نما  سيا، ب خرى فر سية  )15( تمنح المادة  ختصاص طالما أن المد عليه  الدعوى يتمتع با

سية سية المب ع نص المادة ، م4الفر ي الدو للمحاكم الفر ختصاص القضا ع ذلك بوضوح أن 

                                                             
ختياري  النور أحمد، عبد -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .89-88المرجع السابق، ص ص  ،ختصاص القضا 1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .140حفيظة السيد ا 2  

ي الدو القائم ع فكرة  عبد النور أحمد، -  ختياري ختصاص القضا ضوع  .89المرجع السابق، ص  ،ا 3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .  141حفيظة السيد ا 4  
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، و يمكن اعتباره احتياطي  مقابل الق 15و  14 ذا ما ورد  القرار واعد العادية للاختصاص الدو

خ  سية بتار كمة النقض الفر و  ال تمنح  14المادة  «  1985نوفم  19الصادر عن الغرفة المدنية 

سية للمد لا تطبق إلا إذا لم يتحقق أي معيار  سية الفر ب ا س سية  ختصاص للمحاكم الفر

سا دل القائم حول إلزامية التمسك و   ». اختصاص إقلي  فر ذا القرار ا ذا المنطلق أن  من 

ن  ن السابق ختصاص الدو) 15- 14(بالنص  للمحاكم من خلال إعمال قاعدة  حال عدم تحقق 

ساس و مو ، 1عادية للاختصاص ذا  ي ن ع  ختصاص أجل وضع حل لسد الفراغ القانو  ميدان 

ذا الصدد إ  ب القضاء الفر   ، ذ ي الدو ختصاص ا إ القضا العمل ع تمديد قواعد 

ال الدو  ةا ات الضرور عض التغ   .2مع إضفاء 

م منه بالضرورة و  ال الدو لا يف ي ا إ ا ختصاص القضا بأنه عليه فإن امتداد قواعد 

ذا القواعدمدور  ، و سوى  ،زدوج الذي تلعبه  ساس فإن ع الصعيد الداخ أو الدو ذا  ع 

لية  قليميةالقواعد ا ا ،عد بمثابة القواعد  م ن فقط م ختصاص ب ع  ات القضائية،  توز ا

تصة، أما القواعد  اكم ا عود غالبا الولاية لأحد ا ي الدو حيث  ختصاص القضا نظيم  المتعلقة ب

ان  ي الداخ و بيان ما إذا  جرا ا وفق القانون  ا بالأساس  تطبيق نفس المعاير المعمول  يكمن دور

اعد مختصا أو غ مختص بنظر النظام المقصو  خية و ، 3ال ة نظر تار ع الرغم من المطالبة و من وج

ختصا ذا النقص من خلال وضع قواعد تحدد  ية الواسعة لسد  ي الدو للقضاء الفق ص القضا

 ، ة الصادر فإن القانون الفر و  مقام موا والفر دار جراءات المدنية و  من خلال قانون 

خ  سم  05بتار ذه المسألة  لم 1975د ديد بخصوص  ي با   لم يبادر إ وضع حل قط و فاصلو يأ

ميةذا الموضوع ختياري  ، إلا أنه و  المقابل أحدث نص ع قدر كب من  ضوع  عا مبدأ ا

ل مباشر أو غ مباشر و منه  48ذلك ع نص المادة و  ش ل شرط يخالف إما  ت أن  قواعد ال اعت

ثر، إ  حالة واحدة تكمن  اتفاق   عد من الناحية القانونية عديم  طراف ختصاص ا 

ن بصفة التاجر و معمول به المتمتع ل اتفاق خارج ع ما  ذا النص يجعل  ساس فإن  ذا  ، و ع 

لية باطلا ختصاص ا ختياري و  ،حسب قواعد  ضوع    4.منه بطلان اتفاقات ا

                                                             
. 75 - 74، المرجع السابق، ص ص كمال سمية -  1  

، المرجع -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .141السابق، ص  حفيظة السيد ا 2  

.22موحند إسعاد، المرجع السابق، ص  -  3  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .141حفيظة السيد ا 4  
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ة الفر  48ما أن نص المادة و  دار جراءات المدنية و  ل شرط غمن قانون   مطابق عت 

ختصاص ا دون  طراف،  لا، إأثر أي لقواعد  ال نفسه و حال توفر صفة التاجر لدى   ا

اص الفر إ القول  ب غالبية من فقه القانون الدو ا انيذ ظر  مدو  عدم وجوب سر  إ ذا ا

اصة ذا مجال المنازعات ذات الطبيعة الدولية ا ة ال استدعت تفعيل  ر و ظر لا ، لأن الفكرة ا ا

ر  نطاق المعاملات الدولية ا أي م و معمول به  خضم العلاقات ال ،تجد ل سية ع عكس ما  فر

ع الوط البحت       1.ذات الطا

يةرغم إجماع الغالبية  سا  الفق ن  فر اعات الوطنية البحتة ع ضرورة الفصل ب ل من ال

عنصر أجنو  ة  اعات المشو ظر  ال ر نفس المبدأ القائم ع ا المستمد من قواعد من خلال عدم تقر

ا جديد قاده الفقيه الفر  لية، إلا أن توج أخذ نفس المبدأ  حاول من خلاله) Huet( ختصاص ا

ظر لمتمثل  المعمول به وا ان ذلك ا شمل بذلك العلاقات  المطبق ع الصعيد الداخ وتمديدهسر ل

اصة جراءات  48تماشيا مع ما تم ذكره فإن القيد الذي تضمنته نص المادة ، و الدولية ا من قانون 

ة الفر  دار ظر لا مجال لإعماله  ما يخص المنازعات ذات الطبيعة المدنية و  دف دحض ا

ان  اصة، علما أن ح ولو  عد مشروعا و الدولية ا تفاق  ذا  ن التجار فإن  ما ب تفاق المانح م

طراف ذو طبيعة دولية يحا من الناحية القانونية م ؤلاء  ن  اع القائم ب   2.ان ال

ت  مسألةعلاوة ع ذو  سية لت كمة النقض الفر تطبيق نص المادة  مدى لك، سنحت الفرصة 

ة 48 دار جراءات المدنية و  ختياري و  من قانون  ضوع  ا ا ذلك بناءا عع اتفاقات ا لصادر حكم

خ  سم   17بتار عدم شرعية ، و 1985د ختصاص الشروط القا  عدل  ا أن  ي ال من شأ القضا

ل عام ش ذاالدو  ان  ، و ، و الشرط قائما ع نزاع ذو طام  عدي ع ع دو تج عنه أي  لم ي

سية ات القضائية الفر مرة ل ، كما فسرت محكمة القواعد المنظمة للاختصاص ا ذو الطبيعة 

ا يجب أن  ،المادة سالفة الذكر النقض ابأ بعد من مجال إعمال ظر س المنصوص عليه بموجب  ا

اصل  ما عدىالشروط المعدلة للاختصاص ا  يجة التغي ا ي ن  ما يتعلق بالاختصاص القضا

     .3الدو

                                                             
، المرجع السابقح -  اص الدو ي ا داد، النظرة العامة  القانون القضا .143 -142، ص ص فيظة السيد ا 1  

.143المرجع نفسه، ص  -  2  
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ا للمادة  سية  تفس ن من خلال ما سبق بأن ما أعتدت به محكمة النقض الفر ب   48كذا ي

عنصر أجن ذو أكدت بأنه طالما  حيث "  Sorolec" " سورلك" قضية  اع القائم مشوب  عو ان ال  طا

يحا، و  نح، فإن الشرط المادو بت إليه نص المادة للاختصاص يمكن اعتباره  ذا ما ذ  25تأيدا لذلك 

اع ا الصفة الدولية لل ناول   1.من اتفاقية بروكسل ب

ختياري، نو  ضوع  ذا الشرط  اتفاقات ا مية  تفاقيات حرصا ع التأكيد ع أ جد أن 

اع قائما ع و الدولية  ون موضوع ال طت بأن ي رادي اش ضوع  تفاق المانح ل ة  من أجل 

اي لسنة  و من اتفاقية لا ح و  1958أساس الصفة الدولية، فجاء نص المادة  ل صر ا  نص ع ش أ

ل من سم بالصفة الدولية، و البيوع المتعلقة بمنقولات وال  واجبة التطبيق ع   دليل ع أحسنلعل ت

دات الدولية سبة للمعا ذا الشرط بال مية  اي لسنة  ،مدى أ المتعلقة  1968نجد أن اتفاقية لا

تارة  كمة ا اباتفاقات ا ل من العلاقات القانونية  ،نصت ع نص المادة الثانية م ا تنفذ ع  ع أ

خالنات ضوع  ل من تياري واجة عن اتفاق ا ال الدو أو المقتضيات لموسومة بالصفة الدولية   ا

اي ة، اتفاقية لا ا التعاملات التجار ذا الشرط، فقد ورد  2005لسنة  ال تفرض لم تخلوا  أيضا من 

ا و م تال تطبق ع المراكز القانونية و   نص المادة  تبة عن  فاقات ذات الطبيعة الدولية الم

ي الدو و ا ة للاختصاص القضا يصر ن التجاري و المد ال   2.المتعلقة با

و من نص المادة المشرع المصري  ذا الشرط و ذلك ع الفقرة  من قانون  62/1أيضا تناول 

ة و ال نصت ع أنه ون   « المرافعات المدنية و التجار إذا اتفق ع اختصاص محكمة معينة ي

كمة أو للمحكمة ال ذه ا ا موطن المد عليه ختصاص ل ذه   ». يقع  دائر ستخلص من  و 

ضوع  طراف ع ا الات ال المادة إجازة اتفاق  عض ا ناء  ة قضائية محددة، مع است ختياري 

ا المشرع  كمة م إسنادخول بموج من قانون المرافعات  49ع خلاف ما جاء  المادة  عينةختصاص 

ختصاص ا و  محكمة موطن  ا   ختصاص حسب القواعد العامة المعمول  و ال تمنح 

   3.المد عليه

ة المصري و من قانون المراف 32العودة إ نص المادة و    « أنهالذي ينص ععات المدنية و التجار

ا طبقا للمواد السابقة إذا  ة بالفصل  الدعوى ولو لم تكن داخلة  اختصاص ور م تختص محاكم ا

                                                             
ختياري  عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .92المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 1  

.93، ص المرجع نفسه -  2  

، المرجع السابق، ص ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر . 147 -146حفيظة السيد ا 3  
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ا صراحة أو ضمنا صم ولاي ذه المادة لم ، و »1...قبل ا ساس يرى الفقه المصري بأن نص  ذا  ع 

ح  ل صر ش ناول  تفاق المانح للاختصاص ي اع محل  سام ال حسب ، إلا أنه و بالصفة الدوليةبضرورة ا

م فإنه من الضرو  ذه الصفة، و رأ اع  ا مثل بقية المواد  32رون أن نص المادة ري أن يتصف ال مثل

ي ختصاص القضا ة،  خرى تضمنت فقط حالات  ات القضائية المصر عليه فأن المعيار و الدو ل

سما  اع م ان ال و مجرد المعمول به  تحديد ما إذا  ، و بالصفة الدولية من عدمه  من معيار موضو

اع محل  اط الصفة الدولية  ال ب غالبية الفقه المصري إ القول بأن مسألة اش ذا المنطلق يذ

ي الدو  ختصاص القضا عت أمرا طبيعيا تفرضه طبيعة قواعد  القانون و تفاق المانح للاختصاص 

اص، كما اعت ذا الطرح ع نص المادة   الفقهالدو ا ة      2.منه 32المصري أن المشرع قد أغفل معا

كمة ال اتفقالر : ثانيا اع المطروح و دولة ا ن ال دية ب ع  طراف ابطة ا

ا ضوع لولاي   ا

و معمول به  مجال تنازع القوان ن العقد و مثل ما  اختاره القانون الذي ن لإلزامية توفر صلة ب

مر أيضا باتفاقات  أطراف العقد علق  ذه الصلة طالما  كمه، يرى غالبية الفقه بضرورة توفر مثل 

ختياري  ضوع  ساس فإن توافر الراب، و 3ا ذا  تارة و ع  كمة ا ن ا دية ب اع المطروح ط ا ال

دية  ا، و أمام ذه الرابطة ا صية مكن أن تتجسد  م، أو عناصر  طراف أو موط سية  كج

اع ستفاد من العلاقة محل ال ون محل تنفيذ العقد  الدولة  عناصر  موضوعية  ا مثل أن ي بع ال ت

تارة ة القضائية ا ذا الشرط خاصة من الناحية ، ا ديث بمدى ضرورة توافر  كما يرى الفقه ا

ذا ما العملية ه ملزما، علما أن  يالنظام  اعت ي بصفة عامة   القضا ي و نجلوسكسو بصفة  نجل

انية تخ القا خاصة ذا المبدأ ع إم قوم  اع المطروح  حال عدم توافر الرا، و ن ال دية ب بطة ا

ةو  تصة عن النظر  الدعوى تطبيقا  ذلك لنظر كمة ا كمة الغ ملائمة ا ع ضوء ما ، و  4ا

عديل نص المادة  ،تقدم عض من الفقه المصري  ح  ة بإضافة دنية و من قانون المرافعات الم 32اق التجار

عتبارات السابقة  افة  م أن تر  ا  رأ ا من شأ ي بيانهصياغو فقرة ف ون  «  ا ع النحو  ي

ية المعنية، أقد جن كمة  انت ا يحا، إذا  اع الشرط السالب للاختصاص  ر ع الفصل  ال

                                                             
ة المصري، تم   1986لسنة، 13قانون رقم  -  .إليه سابقا شارةالمتضمن قانون المرافعات المدنية و التجار 1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر . 147أنظر حفيظة السيد ا 2  

ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  .70ع 3  

اص، المرجع  -  .166السابق، ص شام ع صادق، القانون الدو ا 4  
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، و  ذا الشرطالمع ة أقدر ع الفصل فيه ون  اكم المصر انت ا ذا و ، 1 ».باطلا، إذا  تفرع ع 

ا أي صلة بمصر  س ل صومة ل ة أن ا ر للمحاكم المصر م، إذا ما ظ ا أن تأخذ الف ذا فلا يمكن ل

ختصاصالشرط و  عدم  ا     2.أن تحكم من تلقاء نفس

ة أخرى تبايو  ضوع  تمن زاو ذا الشرط  حالة اتفاق ا ية بخصوص إعمال  المواقف الفق

، ي الدو ن  كما ختياري المانح للاختصاص القضا نقسام ب ذا  ن رتب  ور اتجا ية إ ظ راء الفق

ول فكرة ضرورة وجود رابطة جدية  كمة  )  (Lien Sérieuxحيث أيد  ل من ا ن  اع ب تارة و ال ا

ا ة المشروعة  ،المطروح أمام بدال الرابطة بالمص ي يرى بوجوب اس تجاه الثا صومةأما    .3لأطراف ا

دية )1 د لفكرة وجود الرابطة ا  تجاه المؤ

طراف كمعيار من معاي عات بإرادة  شر ذا الرأي، بأنه طالما أخذت أغلب ال اب   يرى أ

ستوجب أن  ي الدو للمحاكم الوطنية، ف ذا الضابطختصاص القضا ون  غ قابل للتغ ثابتا و  ي

امه و  إ التأث ع مرفق القضاء أو التعديل، ح لا يؤدي ذلك ل ك أداء م ش طراف   تباع إرادة 

ن، م من أحاكم قانون مع ر رد  ذه المعضلة  أو  ر  ل حيث تظ مر  مواد  عامش لما يتعلق 

صية ل خاص  مسائل الطلاق حوال ال ش وء إ كمن ، و 4و  صوم إ ال ال لما يتعمد ا ش

ية ال سوف تضمن إصدار جن اكم  م و  ا اصة،حكم لفائد م ا ل يتما مع مصا تفاديا و  ش

ذا النوع من المسائل ب الفقه الفر إ القول بضرورة رفض  لمثل  ختياري  ذ ضوع  فكرة ا

ل قط ش صية  حوال ال سية أن من ناحية أخرى ، و من ناحية مسائل  كمة الفر يجب ع ا

ا ا من تلقاء نفس عدم اختصاص ذا الصدد  خلالمما سوف  ،تحكم   بحق  يؤدي بالضرورة إ 

اولة  تنظيم الد خذ و ، 5ولاية محاكم ي ع  نجل يطا و  ل من القضاء  تأييدا لما تم ذكره استقر 

طراف ع عرضه أمام قضاء  اع الذي اتفق من خلاله  ن ال دية ب بضرورة توفر شرط الرابطة ا

ذه الدولة من ناحية أخرى  ن إقليم    .6الدولة من ناحية و ب

                                                             
ية، المرجع السابق، ص  -    1  .87شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن

ية، المرجع السابق، ص   -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  70 ع 2  

، المرجع السابق،ص  -  .375أحمد عبد الموجود محمد فرغ 3  

، المرجع السابق، ص -  اص الدو ي ا داد، النظرة العامة  القانون القضا . 149 -148ص  حفيظة السيد ا 4  

اص، المرجع السابق، ص  -  .168شام ع صادق، القانون الدو ا 5  
ة، المرجع السابق، ص  شام ع صادق،  - 6    .44مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار
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ة الثانية ال اعتمد م  تأييد مبدأ الرابطة ا اا تجاه لدعم موقف ذا  و أنصار  دية، 

ا ل أي رابط مادي بي ش ام قوة النفاذ، فالدولة ال تنظر نزاع لا  ر سوفو  اح ا فع   ن إقليم

نا مع اعتبارات حسن س العدالة و المبادئ ال يقوم علتصدر حكما غ قابل للنفاذ، و  ا ذا ما ي

اص القانون الدو ما أي حكم غ مضمون النفاذ ا ون  صا دون و ، إذا فطر الدعوى لن ي

عفعلية قيمة ساس  ذا  ل كب مع مبدأ ال ت، وع  ش دية مرتبط  ديث أن شرط الرابطة ا فقه ا

كم الصادر ع الصعيد الدو و  النفاذ خرى و ضمان ذلك من خلال كفالة أثار ا     1. تنفيذه  الدولة 

ك ملائمة  كمة  تجاه تتمحور حول المبدأ القائم ع ا ذا  ا رواد  ة الثالثة ال ساق ا

اع  ن حيث و ، ) Forum Conveniens( لفصل  ال دية ب اع مجرد عدم توفر الرابطة ا ة ال وا

تارة و  ختصاص، فإنهالقضائية ا ا  نجلوحسب و  المسند ل ة  كية السابق - النظر ذه أمر ة فإن 

كمة غ ملائمة و  اع ما قدر ع الفصل  ال ست  ا، و ما ل ا تتخ عن اختصاص لعل سوف يجعل

اع بالتخ عن نظر الدعوى إذا ما من المفيد أن نؤكد بأن  ة تخول للقا المطروح أمامه ال اته النظر

ن له تارة ارتباطا عدم ارتباط  تب كمة ا ة با خ حا و ذه  ك ملائمة أن يتم عرض صر أنه من 

ة قضائية لدولة أخرى  اع أمام ج    .2ال

اع و محكمة الدولةالفقه المصري بدوره  ن ال دية ب ية شدد ع ضرورة توافر الصلة ا  جن

تارة ة و ذلك ما و  ا ا، و  راتاعتباتفرضه متطلبات السيادة المصر اط الفقه النظام العام الوط ف اش

ذه الصلة  تارة راجع لما درج عليه فقه القانون الغالب وجود  ة القضائية ا اع وا ن ال دية ب ا

اص المعاصر   ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ع العقود الدولية، حيث أورد البعض  الدو ا

م ذا "ا من الفقه جملة من الشروط أ طراف ع صلة  رادة المتفق عليه من قبل  ون قانون  أن ي

    3".العقد

ة المشروعة )2 د لفكرة المص  تجاه المؤ

ول الذي  تجاه الفق  ب إ ضرورة توافر رابطة جديع عكس  ة القضائية يذ ن ا ة ب

تارة و  اا اع المطروح أمام تجاال ي دعا ه ، فإن  ول الثا ة و  إ ترك التوجه  بداله بفكرة المص اس

تية بناءا عالمشروعة و ذلك     :  سباب 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .149حفيظة السيد ا 1  

ا -  .المرجع نفسه، الصفحة نفس 2  

ة، المرجع السابق، ص شام ع صادق، مدى حق  -  .43القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار  3  
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ول  ب  وم م: الس ا مف دية ل  معيار دقيقيصعب وضع  عليهوسع وغ محدد، و ون الرابطة ا

دية يمكن من خلاله اع و  إبراز فكرة الرابطة ا ن ال تارةب ة القضائية ا ، كما ع أرض الواقع ا

دية  ما يتعلق بالعقود طرح الفقه أيضا  النموذجية  ساؤلا مفاده حول مدى توافر صلة الرابطة ا

(Contrat type)  طراف و مة بالم تارة ن  ة القضائية ا ا  دولة ا للبت  المتعارف ع استعمالا

ذا العقد المنازعات الم طراف أ )النموذ( تبة عن  ن  م ب   1.لا والم

ي ـــا ــ ــــــــ ب الثـــ صوم الغ مشروعة" : الس نصياع وراء رغبات ا ال يمكن أن تؤدي إ و  " خطورة 

ي الدو الغش  ختصاص القضا ة الم ةذا  حالو  ،قواعد  ر ضوع ما تمتعوا با طلقة  اتفاق ا

ة  وء إ ج غية ال صومة أي رابطة جدية، و قضائية محايدة لا تختياري  ا با ط و ر ذا  لعل 

برز  ب  ة قضائية محددة بالذات  الس ضوع لولاية ج يا  ا س طراف  اتفاق  تقييد إرادة 

ختياري من خلال إحداث مبدأ  ضوع  ة المشروعة'' ا الرابطة " ال يمكن أن تحل محل و  "فكرة المص

دية انت الغاية من جلب  من، و "ا تفاق المانح للاختصاص باطلا  إذا ما  عت  ذا المنطلق 

يا ع ختصاص للمحاكم الوطنية    : مب

  ،ختصاص سوق الغش نحو  ذا الفرض ، لأنه و )ختصاص( أو  لا تتحقق حسب 

ة المشروعة  2.المص

ب الثالث ة شرط التحكيم الذي : الس ، لا يمنح سلطة من أجل  جن اع للمحكم  البت  ال

صومة المعروضة أمامه كم و ا ذا ا ن  ط فيه أن تتوفر رابطة جدية ب ستوجب ش ، كما لا 

ون  امه ع بالضرورة أيضا أن لا ت اع و الدولة ال سوف يباشر التحكيم م ن ال موجودة أي رابطة ب

ا د3أراض نا توفر الرابطة ا اط  ة شرط التحكيم ، فعدم اش تج عنه بالضرورة ية للقول ب غض ي

ذا الشرط  ما يتعلق بالاتفاقات المانحة للاختصاص دف إ إزالة الطرف عن مثل  له  ذا  ، و 

سبة لاتفاق التحكيم  ذا الشرط بال ط توافر  ش ية عندما لا  اصل  المواقف الفق  التعارض ا

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .150حفيظة السيد ا 1  

ة، المرجع السابق، صشام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه  - 2  -44 ص الدو بالمنازعات المدنية و التجار

45.   

، المرجع السابق،ص  -    3 .378أحمد عبد الموجود محمد فرغ
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ن تفاق ذلك يمليه  ح دية، و عليه فإن المانح للاختصاصبصدد   التغا عن توفر الرابطة ا

خ  غفالبخصوص الشرط التحكيم يقت بالضرورة  ذا  تفاقات المانحةعن    .1   

ع ب الرا ديةو : الس ض شرط الرابطة ا عو ة المشروعة  لعل أن فكرة  و استحداث فكرة المص

تفاقيات الدولية، فاتفا و  ب الرئ  ذلك  ي من فراغ، بل الس اي لسنة لم تأ المتعلقة  1965قية لا

تفاق المانح للاختصاصبالاتفاقات المانحة للاختصاص، لم تجعل  شرط ضرورة توافر  ة  ون  مر

ة القضائية ا ن ا دية ب اع المعروض الرابطة ا ا،تارة و ال ام ذه  15الرغم أن المادة  عو  أم من 

اف بالاتفاق المانح للاختصاص  بأ ،قد نصت بتحفظ تفاقية ع نه من حق الدول المتعاقدة  عدم 

اعحال عدم توفر أي  تارة و ال كمة ا ن ا ذا التحفظ رابطة ب ساسية ، إلا أن إعمال  يؤكد الفكرة 

دة،  ذه المعا ا  اط توفر الصلة المشروعةألا و ال قامت عل   .2و مبدأ عدم اش

بعدت الشروط الموض 2012اتفاقية بروكسل أيضا المعدلة  سنة  وعية المتعلقة بالرابطة اس

دية و  ا رتباط ا تارة، استجابة  ذلك لمتطلبات ال فرض كمة ا ديثة  فقه مع ا ات ا تجا

ي من إبراز ورو اص  رادةلم علاءو  القانون الدو ا ك و  بدأ سلطان  طراف للمحكمة  حق اختيار 

طراف  ملائمة للفصل  نز  ة  م، فقد اعتمدت اتفاقية بروكسل المبدأ القائم ع حر اختيار اع

تحاد المحكمة من محاكم  عضاء   ن دول  ط  ذلك توفر أي رابطة جدية ب ش ي دون أن  ورو

تارة  ة القضائية ا ذا ما أدى إ ا اع، و يو ال ورو    3.تأييد غالبية الفقه لموقف المشرع 

ك إقناعا و منطقية من و انطلاقا مما سلف  عد بمثابة البديل  ة المشروعة،  فإن فكرة المص

دية مية تتج، و شرط الرابطة ا طراف  تحقيق ذه الفكرة  أ ام إرادة  ة  اح القائمة ع المص

ق إسناد م عن طر كمة  مصا ن ختصاص  م من ناحيت ل يل طلبا ش نمعينة،  مت  و م

ن ت س   : رئ

 و ة و سرعة : الناحية  ا ا بالكفاءة و ال د ل ش ة القضائية  ستفادة من ج

امإصدار   .ح

 ا كفاءة من  :الناحية الثانية تارة أك ة القضائية ا ون ا ذات طبيعة فنية،  أن ت

خرى  الناحية الفنية ع خاص من محكمة الدولة  اع ذو طا صول ال   الفصل  ال حسب 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر . 150حفيظة السيد ا 1  

، 151 - 150ص ص  المرجع نفسه، -  2  

. 11حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  
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ا  معول عل ةطراف لما قاموا بإبرام اتفاق ة تلك ا صل  ذلك يرجع  القضائية  ، و 

ة اعات المشا ذا النوع من ال   1.بالبت  مثل 

ة قضائية من الناحية العمليةو  اع بج و مدى ارتباط ال س  م بأن المعيار المعمول به ل ، يف

ان محايدا معينة، بل  ن، ح ولو  ققة  حال ولاية قضاء مع  من مصا للأفرادمن حيث النتائج ا

عود و  مالفائدة ال  ستحسن توافره عل ب الفقه إ وضع قيد وحيد  ي  ، حيث ذ ة ل ذه المص

و أنيتم اعتبا يحا،  تفاق المانح للاختصاص  ة مشروعة  "ر  ون المص  ،تأكيدا لما تم ذكرهو ، "ت

ان نات عت باطلا إذا ما  تفاق المانح للاختصاص و  بعد  س اكم الوطنيةف  جا عن جلب ولاية ا

ق قة غ مشروعة، إما عن طر   : بطر

ختصاص   -    ( Fraude a la compétence)الغش نحو 

ختصاص  -   .Forum Shopping )(2سوق 

ى  دية، لم يتوا نتقادات لفكرة الرابطة ا إبراز الفقه أيضا  مثل ما تم توجيه وابل من 

ة المشروعة، حيث الانتقادات تخص مسألة  عد من الصعب عمليا شرط القائم ع أساس المص

ساس المعمول به  ت ا تمثل الشرط المانح تحديد  و ة كفكرة عامة  حديد مشروعية المص

ة  تحديد للاختصاص طراف و ، ثم أيضا لا يوجد من له السلطة التقدير ذه غاية  يان مدى توفر 

ا،  ة من عدم ون بإرادة  كماالمص تارة مر كمة ا ن ا عي أنه من الناحية المنطقية فإن صلاحية 

م و طراف  ة القائمة بي ذه الصلاحيةذلك حسب المص ستفادة من  ك دراية و قدرة ع  م   ف

سب ة القضائية  صول ع حكم مضمون النفاذ ع تحديد ا م و ضمان ا ، 3للبت  نزاع

ختصاص  أغلب  افوفقفة إ ما سبق الإضاو  عد من الصعب إثبات نية الغش نحو  ذا الشرط  ل

الات، و  المقابل اع أن يتأكد من توافر تلك الرابطة  أيضا ا ل ع القا المطروح أمامه ال س

ة القضائية ال اتفق من اع القائم و ا ن ال دية ب ضوع لاخت ا طراف با ا  اخلال    4.صاص

دية  ،تماشيا مع ما سبقو  جن من مسألة الرابطة ا ت المواقف الصادرة عن القضاء  تباي

ي الفر إ و  اد القضا ج ب جانب من  ة المشروعة، فذ اط توافر الرابطة فكرة المص وجوب اش

                                                             
ية، المرجع السابق، ص   -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  .72ع 1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .152حفيظة السيد ا 2  

ختياري  النور أحمد،عبد  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .249المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا 3  

ة، المرجع السابق،شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية  -  .45ص  و التجار 4  
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اع القائم ع أساس ضابط  ا ولاية النظر  ال عود إل سية ال  ة القضائية الفر ن ا دية ب ا

ختياري  ضوع  ا، و ا صومة المرفوعة أمام ن ا ام القضائية و ح عض  ع نفس المن سايرت 

سية  اعتماد نفس الشروط، الصادرة عن ا ا الفر ولندية نظ أك من ذلك عمدت بل و اكم ال

ا جديدا يقوم ع أساس ية إ استحداث من نجل اكم  ك ملائمة "ا كمة  للفصل  مثل  "ا

ة، و 1ذا النوع من المنازعات ذه النظر اع  تخول  تصة بالبت  ال ة القضائية ا انية أن  منا إم

اع ة قضائي تتخ عن ال اص لفائدة ج ع الدو ا ا القائم  المنازعة ذات الطا ة أخرى أك ملائمة م

اع و  شأنهآكفالة وأقدر ع الفصل  ال كم الصادر  رتباط ا من تتحقق فكرة الملائمة لما يتوفر، و ثار ا

كمة، و  اع وا ن ال ب الرئ  لة و حسن س مرفق القضاء لعل أن اعتبارات العدافع ب و الس

ة ذه النظر   .2استحداث 

ن و  ع خذ  ية إ عدم  جن اكم  ام الصادرة عن ا ح عض  ع النقيض من ذلك، ارتأت 

ان ة الشرط المانح للاختصاصببضرورة توافر تلك الشروط، وحكمت عتبار  ت ولاية ح و إن 

اع كمة الناظرة لل ا أي علاقة بالمنازعة ا ط ا لا تر ا ذات  تتم و  المعروضة أمام و ، حايدةمطبيعة ب

ة الشرط المانح للاختصاص و  ية حكمت ب نجل اكم  دير بالملاحظة أن ا ا  من ا المنصوص عل

كية  مر ن الشركة  لمانية و  "  Zapata" عقد النقل البحري ب و الذي   "  Unterwensen"  الشركة 

ذا العقد، و ذلك رغم عدم وجود أي  تبة عن  ي ع المنازعات الم نجل ختصاص للقضاء  سند 

ا، بل رابط اع و انجل ن ال نة حقيقية ب ن دولت ع محل النقل ب اع مقتصرا فقط ع بضا : أن ال

كية و الولا  مر    3.يطاليايات المتحدة 

دية  2012اتفاقية بروكسل لسنة  ا أيضا، تخطت الشروط القائمة ع الرابطة ا من ج

ق للأطراف و  ا، حيث منحت ا عتد  ة المشروعة و لم  ة قضائية لاختيار المص عةأي ج لدول  تا

م ح و تحا ي للبت  نزاع ورو اع لمد  ذا ال ان  و   تتوفر فيه أي من الشروط السابقة، ن 

عيد  ي قد وفق إ حد  ورو ع  شر عت ال ي  ورو اص   عدم الرأي الفق للقانون الدو ا

ك  ختصاص للمحكمة  ن، خاصة لما أعطى الدور الكب للإرادة  إسناد  ذين الشرط عتماد ع 

                                                             
، المرجع السابق، ص  :مشار إليه -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .152حفيظة السيد ا 1  

ختياري  عبد النور أحمد، :انظر - 2 ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا شام ع 247المرجع السابق، ص  ،ختصاص القضا ، أنظر أيضا 

ة، المرجع السابق، ص  صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن   . 23اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

، المرجع السابق، ص   -  اص الدو ي ا داد، النظرة العامة  القانون القضا .152مشار إليه، حفيظة السيد ا 3  
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اع،  ضو و ملائمة لنظر ال ف أيضا بالمعيار ال لضابط ا ختياري لما اع الذي يقوم بالأساس ع 

رادة ع مبدأ   1.أي شروط موضوعية أخرى فيه دون حتمية توفر ، و سلطان 

زائري لم يتطرق او اص ا دية و  القانون الدو ا ة فكرة لفقه إ مسألة الرابطة ا المص

رادي، إ ضوع  سب من الناحية العمليةأنه و  لاالمشروعة لاتفاقات ا ات  من  تجا و من منظور 

اص ديثة للقانون الدو ا ذا المقام ستحسنكما  ،ا اط تو    ن فر الراباعدم اش دية ب طة ا

ا و  اع المعروض أمام كمة الوطنية وال ة المشروعةلا فائدة من الا لعل و  ،وء أيضا لفكرة المص

سية المع ة الرئ اف باتفاقات ا سة للاع سباب الرئ ذا الصدد تقوم ع أساس أنه من  تمدة  

رادة  رادي راجعة بالأساس للدور الكب ال تلعبه  ضوع  ا ضابط من ضوابط و ا ال أصبحت بدور

ا ف  ي الدو المع ر ، و ختصاص القضا ي الدو و تطو ة التعاون القضا س من مص ا ل أخ

ذا النوع من الشروطا            2.لتجارة الدولية إدراج مثل 

اع : ثالثا افا يق باختصاص محاكمه بال جن اع أن يتضمن القانون 

ار العدالة لافيات االمعروض أمام  لإن

جن  اف القانون  ط جانب من الفقه المصري اع اع باختصاص محاكمهاش  أمامه المطروح بال

ار العدالة،  الات إن ذا ما أقرته محكمة النقض المصرتفاديا  خ ةو  ا الش الصادر بتار   حكم

ي الدوو  24/03/2014 ختصاص القضا اف بالتخ عن  ع ل غ  الذي أدى من خلاله إ  ش

عض  ل حصري مبدأ جواز  تخ القضاء الوط عن اختصاصه بنظر  ش كم  ذا ا مسبوق، و أر 

كم استجابة للتطور الفق من المنازعات المدنية  ذا ا ل  ، حيث ش عنصر أجن ة المشمولة  و التجار

اص اصل  القانون الدو ا تجاه الفق، و ا دي المصري  رى أنصار  م الدكتور و  ثا " ع رأس

كم" شام ع صادق  ذا ا ا من خلال بمثابة انتصار  عد بأن  ار ال دافعوا ع تأكيد ع حق ال للأف

ا  المنازعات المعروضة  ة  التخ عن اختصاص اكم المصر ية ال اتفق من ا جن اكم  أمام ا

ا ضوع لولاية محاكم صوم با ا ا ات القضائية، و خلال ذه ا  أك  أيضا إذا ما تم اعتبار أن 

                                                             
.12حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

زائر عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص راجع  الموقف الرافض لفكرة الرابطة  -  ة المشروعة  ا دية و المص ا 252ا عد .و ما  2  
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اع و  ذا التخ  نظر ملائمة للبت  ال ة  شأنه، إلا أن  كم الصادر  قدر ع كفالة أثار ا

ة يقت توافر مجموعة من الشروط   1.محكمة النقض المصر

ذاحري بنا التطرق إ أن و  ار العدالة و تلا المب ع  الشرط أساس  ا إن الذي تناولته بدور

ة للتخ ب اكم الوطنيةمحكمة النقض المصر أنه لو تخلت  فكرةيقوم ع  ،موجبه عن اختصاص ا

ا  اع المعروض أمام ة القضائية ع ال ا ا ية حسب قانو عة لدولة أجن ة قضائية تا ال و لصا ج

طراف ت إرادة  ا، اتج ضوع إ محاكم اف قانون تلك الدولة باختصاص و  ل عد ذلك عدم اع ات 

ون  الات يمكن أن ي ب الذي  أغلب ا غض النظر عن الس اع  ذا ال  عدم توفر محاكمه بالبت  

اع ن ال ية، و  الرابطة الوثيقة ب جن ن إقليم الدولة  الة و ب ذه ا طراف   ساس قد يقع  ذا  ع 

ار عطل حسن س العدالةالعدالة، و  لمعضلة إن ا أن  مور ال من شأ ذه   ،لتفادي حدوث مثل 

ة القضائية  اف قانون الدولة ستوجب ع ا ول ح تتأكد من اع ا  من  أن لا تتخ عن اختصاص

اع المطروح ا بال ية بولاية محاكم   2.جن

ي ختياري  اتاقالقانون الواجب التطبيق ع اتف: الفرع الثا ضوع    ا

ختياري للم حسب الرأي الفق الغالب ضوع  ة اتفاق ا حاكم فإن مسألة تحديد مدى 

ضوع لاختصاصه " الوطنية تخضع لقانون القا  م  ا ته برغب طراف  مواج الذي تمسك 

ضو ، "الدو طراف با ة أو ع العكس من ذلك لاتفاق  ا  ية و ع اختيار عدم قضائية أجن الدفع 

صري لقانون القا و  ،3لوجود الشرط المانح ختصاص  ذا التطبيق ا راجع ناء ع ذلك فإن 

ختياري  بالأساس ضوع  ا اتفاقات ا جرائية ال تفرض ل ، و للطبيعة  ش ن ذا لأنه  اتفاق يتع

الب للاختصاص ثر ا كمة المعروض لفائد بموجبه  اع، و ة ا ا ال جراءات تخضع أمام ذه  طالما أن 

ختياري  ضوع  سري ع اتفاق ا الإضافة لما سبق و   4،لقانون القا فأنه من الطبي أيضا أن 

ر حالة أخرى من حالات مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق  ذا الفرض تظ ال تتمثل  طلب و  

ة قضائية  أجل تنفيذ القا الوط من استصدار الصيغة التنفيذية من حكم أجن صادر عن ج

عتبار شرط المانح للاختصاص أو مخالفة و لاقصد إعمال لدولة أخرى  ن  ع خذ  لشرط محل عدم 

                                                             
ة، المرجع  - 1 شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار راجع  ذلك تفصيلا 
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ة، المرجع السابق، ص  -  . 46شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار 2  

اص، المرجع السابق، ص  -  .160شام ع صادق، القانون الدو ا 3  
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ختصاص  طراف ع إسناد  اع محل طلب  ائيةة قضاتفاق  أخرى غ تلك ال نظرت  ال

ساس  ع، و استصدار رخصة التنفيذ و القانون ذا  ختلاف حول ما  الذي الواجب التطبيق  تم 

ا استصدار الصيغة التنفيذية كمة المطلوب م                  1؟.عتد به ا

ية بخصوص تحديد و  راء الفق ت  نادا إ ما سبق فقد تباي القانون الواجب التطبيق ع اس

ستوجب أولا  ختياري، حيث يرى الفقه بأنه  ضوع  تفاق المانح اتفاقات ا تحديد طبيعة 

ية و للاختصاص،  تفاق المانح لتوضيح ذلك ورد تباين  المواقف الفق ب اتجاه إ القول بأن  فيذ

س بالأساس إ تنظيللاختصاص ذو طبيعة إجرائية  ونه  ن يتجسد  عملية جلب ل م أثر مع

ة  ذه المسألة خاضعة للإجراءات لمدى ختصاص إ ا اع، علما أن  ا ال القضائية ال عرض أمام

ا بالاختصاص  ل أك اتصالاعلق  تندرج ضمن القواعد المنظمة التا فمن فكرة العقد و  ش

ي كيف المقابل سبق و يا مع ما، و تماشللاختصاص حسب قانون دولة القا مسألة  اتجاه فق ثا

و يخضع للقانون بأنه ذو طبيعة عقدية و تفاق المانح للاختصاص  امات عليه ف ل الذي يحكم 

  2.التعاقدية

ساس الذي تقوم عليه مسألة تحديد القانون الواجب  مقام موا يرى اتجاه فق و آخر بأن 

تفاق التطبيق  جرائية أو العقديةبخصوص  ستخلص لا من الطبيعة  للشرط  المانح للاختصاص لا 

ختصاص من قضاء ، حيث أن مصدر العقد يتمثل  اتحاالمانح ن أما محله يكمن  سلب  رادت د 

ة قضائية أخرى  ن و جلبه إ ج ذا مع ا  ، و تماشيا مع ذلك فأن القول بالطبيعة المزدوجة ال يلع

صوص و  )   Double nature (تفاق ذا ا عذر تطبيق قانون واحد  ا أن تؤدي إ  يجة من شأ ن

حسنذلك يرى جانب من الفقه ب ن أنه من  ول بالفصلبحيث  ،تطبيق قانون ة   يختص  مدى 

ي  تفاقتفاق المانح للاختصاص، أما الثا ذا  ا  ثار ال ي       3.فينظر  

اصلة لدى غاتماشيا مع ما سبق و  ي و فإن التفرقة ا يجا ثر  ن  تبة لبية الدول ب السل الم

ختياري  ضوع  ة قضائع اتفاق ا ا و لاختصاص ج انت لابد م قيقة ية لدولة معينة  ا ا اقتض

فلات ا  تفادي  ختصاصو  العملية ال تكمن غاي رب المب ع غش نحو  عو  من ال اكم ال  د ا

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر . 155حفيظة السيد ا 1  

ا. -  .المرجع نفسه، الصفحة نفس 2  
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صل ولاية نظر ا   اع، و  ذلك ل ن ال تب ن الم ثر ل من  ذا المنطلق تم إخضاع  ي و '' من  يجا

خرى لقانون مغاير " السل ة  ة القضائية أو ا اع قد تم عرضه أمام تلك ا ان ال     1.وفقا لما إذا 

ان ما تقدم  كمة فإن غالبية الفقه قد اتفقت ع تطبيق قانون الدولة ،إذا  ت إليه ا  ال ت

طراف  ن  م ب تفاق الم ا  اع  ما يتعلق الـأمر بالآثار ال يرت ا ال من ناحية قواعد المعروض أمام

ذ ي الدو حسب  شارة ختصاص القضا الات ا القانون، إلا أنه تجدر  عض ا ونة تبقى  مر

ي الدو ار  بالعودة إ القواعد المنظمة للاختصاص القضا عض حالات إن ية تفديا بذلك  جن

ختياري لاختصاص ، و 2العدالة ضوع  تفاق ع ا ع ضوء ما تقدم فإن مسألة تحديد مدى جواز 

اكم  عود بالأساس من ضمن صلاحيات قانون ا اع دولة و شروطه     3.القا المطروح أمامه ال

ي ي الدو المب ع :المبحث الثا ختصاص القضا ة التخ عن  كمة  نظر ا

اع ملائمة الغ    للفصل  ال

ي  ي" ابتكر النظام القضا يح" نجلوسكسو ا فكرة ت انية التخ عن  بموج للقضاء الوط إم

ي الدو  ل من المعمول به  عملا بالمبدأ الش  المنازعات المطروحة أمامهبصدد اختصاصه القضا  

طانيا و ح كندا ، الولايات المتحدة  اسكتلندا" دولة  كية، بر كمة الغ " لق عليه الذي يطو " مر ا

ذا المنطلق ، و ) Forum non Conveniens(  "ملائمة ة  من  ل ج اكم الغ ملائمة  عد من قبيل ا

ية أقدر و ق عة لدولة أجن اضائية تا اع ع العكس من نظ خاصة من  الوطنية، أك تمركزا للبت  ال

دلة و  ، ناحية القرب أك من  اع المتضمن عنصر أجن شأن ال كم الصادر  انطلاقا و كفالة تنفيذ ا

ب القضاء  مما سلف ي- نجلو"ذ الات " سكسو ذه ا حالة و إ التخ عن اختصاصه  مثل 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  .162شام ع صادق، القانون الدو ا 1  
اع أن لا يج  ع ستوجب -  2 رادي" القا المعروض أمامه ال روج  ا حسب قانونه إ" ا ختصاص المنصوص عل عد  لاعن القواعد 

طراف ل اته القضائية و العودة إ قانون الدولة محل اتفاق  ا  ، اضوع اختيار جن ضوع حسب القانون  ذا ا ة  لتأكد من 

ذ خ علما أن  ا الصادر بتار ا  حكم ة  الشروط ال تضمن ا  24/03/2014ا ما أخذت به محكمة النقض المصر للتخ عن اختصاص

ذا المع ية، راجع   جن كمة  شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية  :لفائدة ا

ة، المرجع      49 -48السابق، ص ص و التجار

اص، المرجع السابق، ص  -  .164شام ع صادق، القانون الدو ا 3  



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 140 - 

ية جن ة القضائية  اعقدرة ع الك ملائمة و  ختصاص   كم الصادر و  فصل  ال كفالة ا

  .1شأنه

ي علاوة عو  ي- نجلو " ذلك أيضا فإن التوجه الفق والقضا ذه " سكسو م ل ة بإعمال النظر

ا أن  جراءات ال من شأ ا وضع جملة من  ختصاص حاولوا من خلال ل من الغش نحو  ( تقف ضد 

forum Shopping ( جراءات بالإضافة و سود  للفرص الغ المشروعة ال قد التعسف الذي 

ن ا المدعي ت م ي ة2من أجل مصا ذه النظر ف  عر من قبل الفقه  ، وتماشيا مع ما سبق ذكره تم 

ا  غلق بابه" ع أ ي تج للقا أن  ختصاص القضا ناء ع قواعد  ونه  است ن رغم  ع المتقاض

اعمختص، و  ذا و ." ذلك  حال وجود محكمة أخرى ملائمة لنظر ذات ال كمة المستخلصة من  لعل ا

طراف  ب العدالة من  ا مبدأ تقر ف أساس ذا ما يجعل من و  (Principe de proximité)التعر

صومة تص بالبت  ا كمة ي القا ا اع قدر منهبحث عن ا            3.للبت  ال

ي الدو ب  ختصاص القضا كمة الغ الملائمة  مجال  المستحدثة من الدول ما أن فكرة ا

ة  دف إ وضع نظر اكم تتخ عننجلوسكسونية  ة قضائية  تجعل من ا ا لفائدة ج اختصاص

ية اع، و  أجن طار العام أك ملائمة للفصل  ال ذا المقام تحديد  ة عليه سوف نحاول   لنظر

كمة الغ ملائمة ،و  خيةا ا التار شأ ول (  نجلوسكسونية ذلك من خلال  التطرق إ  ، ثم)المطلب 

ة خرى من نظر نظمة القانونية  كمة الغ ملائمة موقف  ي(  ا   .)المطلب الثا

ول  كمة الغ ملائمة:المطلب  ة ا خية لنظر شأة التار   رحاب النظام ال

ي ي القضا   نجلوسكسو

                                                             
ة، المرجع السابق، ص - 1 ، أنظر 23 شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

   .14أيضا حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص 
2 - « … un moyen de remédier dans une certaine mesure aux abus et aux excès du régime 
juridictionnel, en particulier pour lutter contre le Forum Shopping et les occasions de 
chantage des demandeurs, se moyen s’appelle selon les cas, forum conveniens ou forum 
conveniens . » en se sens Schneider Bernard, Le forum conveniens et le forum non 
conveniens (en droit écossais, anglais et américain), RIDC, Vol, 27 N°3, Juillet-septembre 
1975. p 602. 

3  -  ، ن الشاذ   .1031المرجع السابق، ص ياس
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صل التار  كمة الغ ملائمة يبدوا غامضا إن  ة ا يالنظر  مما أدى إ ، (Obscure) س

ية راء الفق ا سباقة ال  لعدة دول  تباين   ار و  ادعت بأ ام وضع ابت ة تخص أح إلا  ،1ذه النظر

اص  ذه  ،ينجلوسكسوأنه حسب غالبية فقه القانون الدو ا ساسية ال تحكم  فإن القواعد 

ة عود جذورهو  النظر ة  خ ذه  ساس الذي من خلاله تم اعتماد  ر  صل ا "                إ دولة   

  "اسكتلندا

 « Les traces les plus anciennes du forum non conveniens se situent en 
ECOSSE »        

ة و جدير بالملاحظة أنه  وقت لاحقو  ذه النظر خذ  عميم  ا، تم  ر جيا تطو  الولايات  تدر

ل مغاير  ش كية  مر ص  المتحدة  و معمول  البلد  إلا أنه و  المقابل   ،"اسكتلندا'' نوعا ما عن ما 

ي '' حاول الفقه و القضاء  سكتلندية " نجل ام القضائية  ح عض  كية كمرجع الرجوع إ  مر و 

كمة الغ الملائمة ة ا ا، وللعمل بنظر ة اعتمد ذه النظر مر  فإن  ذهوعملت   واقع   الثلاث ا 

كمة الغ ملائمة  اسكتلندا و  ،2النظم القضائية ة ا ( لتوضيح ذلك سوف نحاول تناول فكرة نظر

ول  ل من، ثم )الفرع  ا   ي  سوف نتطرق إ التطور الذي مس نجل ي و  مر ي  ( النظام القضا

ي                    ).الفرع الثا

ول  كمة الغ ملائمة  : الفرع  ة ا   اسكتلنداطار العام لنظر

ي  نجلوسكسو سكتلندي بأنيرى جانب كب من فقه  صلية  و بأنه القانون  صاحب الفكرة 

كمة الغ ملائمةو  ة ا ا كما مؤسس نظر عميم ل كب   ش م  قواعد ، و بالعودة إ مجال قد سا

ي الدو و ختصاص الق سكتلندي  ع خطى القانون الفرضا جراءات  خذ عمد قانون  إ 

ي بالقاعدة العامة    Le »  "اختصاص محكمة موطن المد عليه" ال تقوم ع مبدأ و  القانون الروما

défendeur doit être poursuivi devant le tribunal de son domicile »           

صري  إ  ختصاص ا ا ولاية محكمةال ) compétence exclusive(حالات   عود بموج

   3.موقع تواجد العقار

                                                             
1- « … plusieurs ordres juridiques se disputent la paternité de la doctrine… », Guillemard, 
Sylvette, Prujiner Alain et Sabourin Frédérique, Les difficultés de l'introduction du forum non 
conveniens en droit québécois, Les Cahiers de droit 36, no 4, 1995. p p 915-916. 
2 - Shneider Bernard, Op.cit, p 606. 
3 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 916.  
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ع  القرن الثامن و  ان المصط الشا خية  ان و (XVII Siècle )عشر من الناحية التار الذي 

اكم سري  ذلك الوقت لدى  forum non competens1 »  "ختصاص"عدم " و  يةسكتلند  ا

كمة الغ ملائمة تم اعت 1873إلا أنه و تحديدا  سنة ،  ناسب مع  ماد مصط ا ل ي ش ذلك 

جراء المعمول به ل لاحق لتلا ا، 2مضمون  ش يح  ذا الت ن فكرة عدم  لطحيث ورد  القائم ب

ن ختصاص و  عنصر أجن و ال لا تتوفر ع رابطة حقيقية ب فكرة الملائمة  الدعاوى المشمولة 

ة القضائية  اع المطروحا صومات ذات  ،و ال ذا النوع من ا سكتلندية  اكم  ر ولاية ا ل ي ش

ع الدو   3.الطا

يق  سكتلندية لتض اكم  مر سعت ا ة نطاق بادئ  كمة الغ ملائمة  إعمال نظر ل ا ش

عميم  ذه الفكرة أدى إ عدم  ا و خذ  ن محددين فقط، و قصر ذه  مجال نا حسب  مر  تعلق 

الة    :  ا

 عقود ست''جراءات المتعلقة  ارج " ال  les actions contre un truste a » ا

l’étranger »   

  اعات المتعلقة ية ال جن ات   dans les litiges relatif aux sociétés »بالشر

étrangères »               

كمة تم توسيع نطاق العمل ،  (XIXe siècle)و بمجرد حلول القرن التاسع عشر  ة ا بنظر

سكتلندية  ات القضائية  شو الغ ملائمة من قبل ا ا ل امات التعاقدية و تمديد ل مل بذلك 

ية   4.فعال الناشئة عن المسؤولية التقص

سكتلندي حكم  ، 1866 سنة "   Clement v. Macaulary"قضية  ش أصدر القضاء 

ذه القضية   ع  ص وقا ن حيث تت ننزاع قام ب كية طرف مر سية   تجاري  مشروع حول  يحملان ا

ك ما مش ل م ن  ع يتضمن  ( Joint adventure) ب ةعقد نقل بضا ن مجموعة من الدول   عسكر ب

اورة ن ولاية ا ن " تكساس" ، حيث يقيم المد غالبا ب كية و ب المد عليه فمحل  ، أما"لندن"مر
                                                             

1 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 916. 
- « … Même si a l’origine cette théorie apparaissait sous le nom forum non competens… », 
Laurent Martinet, Ozan Akyurek, la théorie du forum non conveniens dans les pays de 
Common Law, Petite Affiche, N° 186, 18 septembre 2006, p 05.  
2 - Shneider Bernard, Op.cit, p 608. 

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1035ياس 3  
4 - Shneider Bernard,et autres, Op.cit, p 609. 
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انا" إقامته  ز كية  (New Orléans )" لو ع  ، مر ن يكمن موضوع العقد  عملية نقل تلك البضا ب

ا" دولة  و قاليم و " و كيةال مر عة للولايات المتحدة  ناء ع ذلك قام المد برفع ، و نفدرالية التا

سكتلنديةدعوى ضد المد عليه أمام  كمة  ز منقولات المد عليه رغم و  ،ا ا حكمت ب ال بدور

اع و عدم تو  ن ال سكتلندية فر أي رابطة حقيقية ب ة القضائية  اا ا ال  L’affaireع، المعروض أمام

n’ayant pas le moindre rapport avec L’ECOSSE »  «   كم  عدو إلا أنه ناف ا است

كمة  سكتلندية ، صدر قرار عن محبتدائيةالصادر عن ا ناف  ست ،  (Court Of Session)كمة 

كم  ي و يق بتعليق العمل با كمة الغ ملائمةبتدا خذ بمبدأ ا  Mais en Appel »، 1رفض 

la court of session infirme énergiquement cette décision, en rejetant même le 

principe du forum non conveniens ».             

ساس مثلت القضية السابقةو  ذا  نطلاق لبداية "   Clement v. Macaulary ع  ، نقطة 

ي الدوالتخ عن التفك  فكرة  ية أك ملائمة للبت   ختصاص القضا لوجود محكمة أجن

اع ات  "  Sim V. Robinow"   قضية أخرى تماشيا مع ما تم ذكره و ،2ال ا أمام ا تم رفع

سكتلندية  ك القضائية  ا لمشروع مش ع م )  (joint adventureعود وقا ية  م نو قيا ا  إفر

ة القضائية حيث قام المد برفع دعواه بأشغال مرتبطة بالمناجم  نفس الدولة، متعلق  أمام ا

ة  دفع أثناء س الدعوى ، و  اسكتلندا سكتلندية ضد المد عليه المقيم بدوره المد عليه ا

كمة الغ ملائمةالقضائية بتطبيق ن ة ا و و  ظر ونه ينوي  قيالمد العودة إ ل ية اإفر نو ، كما ا

دلة ال تت ة تحتوي ع مجموعة من  خ ذه الدولة  اسبة(  وفر عيضيف بأن  ود، وثائق ا ) الش

ا  اكمة، ال من شأ كمة  إلا أن المدأن تفيد  س إجراءات ا ة نظر ا لم يتمكن من  من وج

افية، قا أول درجة رأى دعم إد كمة الغ بأن عاءاته بصورة  يمكن إثارته ملائمة  الدفع المتعلق با

 Le premier juge déclare que l’exception du »الدعوى،  س   أي مرحلة من مراحل

forum non conveniens peut être invoquée dans toute action, de quelque nature 

soit cette dernière »    

بتدائية الدفع عد ذلك تم رفضإلا أنه و  كمة  ذا المثار من طرف المد عليه من طرف ا ، و 

ناف ست ا تحيث أشار ،)court of Session(  سكتلندية ما أيدته محكمة   المبدأ الرئإ   قرار

كمة الغ ملائمة دف الواجب توافره ة ا كمة  ع أولا ذا المبدأ ستوجب حيث ،إعمال نظر ا

                                                             
1 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 916. 

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1031ياس 2  
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ية  ة قضائية أجن ا لفائدة ج ا التخ عن اختصاص كمة  أن تتأكد منالمطلوب م سلامة اختصاص ا

ة أن تضمن الف يتطلب أيضا منكما  ،خرى  خ قة أك ملائمة و ذه  اع بطر ل يتما صل  ال ش

 Par conséquent »، 1مصا جميع أطراف الدعوى و أن تضمن أيضا حسن س العدالةو 

l’exception aboutit seulement que la cour soit convaincue qu’un autre tribunal ( 
traiter susceptible de  dument compétentd’un autre pays) un tribunal  dire-à-c'est

l’affaire de manière plus convenable tant pour les intérêts de toutes les parties 

 »    .que pour les exigence de la justice       

كمة استخلاصا لما سلف،  ة ا ته إعمال الدفع المتعلق بنظر فإن المد عليه الذي من مص

سكتلندية  ات القضائية   إطار العلاقات المنازعات المتضمنة عنصر أجن و الغ ملائمة أمام ا

اصة ستوجب عليهالدولية ا   :أولا ، 

 ت وجود محكمة مختصة لل اع القائمنظر أن يث  . ال

 تارة، حسن س العدالة ة القضائية ا   2.أن تضمن ا

ات القضائية  مقام مواو سكتلندي إ إقرار مبدأ جواز تخ ا ب مجلس اللوردات  ، ذ

ا بنظر القضايا ال تدخل ضمن  ي الدو إطارسكتلندية عن اختصاص  قضية  ختصاص القضا

خرى  ة    Société du gaz de PARIS v. SA de navigation les Armateurs" ش

Français."3  

ن المد الفر الذي رفع دعواه ضد المد عليه الذي و  ذه القضية إ نزاع قام ب ع  عود وقا

سية  سية الفر و أيضا ا عة لحول مدى صلاحية يحمل  عة اشركة المد عللالسفينة التا  التا

ة ل ذا ما جعل المد يقيم دعواه أمام لنقل " unsearworthiness" لملاحة البحر نة من الفحم، و

ا   عة لشركة المد عل ا لتواجد السفينة التا سكتلندية نظ ة القضائية  ذه الدولة، ما ئ  وا

سا خاصة من ناحية  اع ترتبط بفر افة الروابط المتعلقة بال سية أطراف الدعوى، موضوع ( رغم أن  ج

                                                             
1 - Shneider Bernard, Op.cit, p 609-610. 
2 - « Le défendeur qui excipe du forum non conveniens doit donc commencer par prouver que 
quelque part dans le monde un tribunal aurait juridiction pour traiter l’affaire en cause … et 
que ce tribunal semble offrir suffisamment de garantie pour l’administration d’une saine 
justice… » Ibid, p 610.    

، المرجع السابق، ص   ن الشاذ .1031مشار إليه ياس -3  
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طار و تماشيا مع ما سبق، و1)العقد، اللغة المستعملة، نوع السفينة ب مجلس اللوردات  ، نفس  ذ

كمة الغ ملائمة  )  Lord Summer(سكتلندي  كمة  إدف إ القول بأن فكرة ا البحث عن ا

اع تضيه اعتبارات العدالة وحماية مصا جميع أطراف ذا ما تقو  ،ك ملائمة للفصل  ال

  2.الدعوى 

ي ا و : الفرع الثا ل من انجل ة العامة للمحكمة الغ ملائمة   طار العام لنظر

كية مر   الولايات المتحدة 

كمة الغ ملائمة  ة ا سكتلندي  استحداث نظر من رغم الدور الكب الذي لعبه القضاء 

ا،  خلال موعة من القضايا المرتبطة  سة القانون التصدي  ة لم تبقى حب خ ذه دراسة  إلا أن 

ا  المقارنة ةسعت مجموعة من النظم القانوني  المقابل سكتلندي فقط، بل البحث و خرى لتصدي ل

ذه الدول نجد ا، ولعل أبرز  اليا كندا، اليابان، و ح(  ل من ف دت )أس ة ش ذه النظر ، إلا أن 

ا  ل من تطورا كب ا"   كية و ) أولا" ( انجل مر ادات قضائية ) ثانيا( الولايات المتحدة  من خلال عدة اج

مت  ة عام دعم سا ي الدو و ة للتخوضع نظر ختصاص القضا ا إ عن  دف بدور تحقيق  ال 

صومة القضائية، و اعتبارات العدالة  المنازعات المتضمنة عنصر أجن   .ضمان وحدة ا

كمة الغ ملائمة: أولا ة ا ي من نظر نجل   موقف القضاء 

ون المعاير  ية  القانون العام تت نجل ي الدو للمحاكم  المتعلقة بالاختصاص القضا

(Common law) ية مبدأ، القاعدة العامة قاعدة و  من نجل ات القضائية  تتج  اختصاص ا

جانب أو  انوا من  م، أي سواء أ م و مواط سيا غض النظر عن ج افة المنازعات المتعلقة بالأطراف  ب

نمن  ي أو  خارجهو  الوطن نجل قليم  م سواء   ان محل إقام ما  ب ، و م صرف النظر عن الس

ان  ا أو إذا ما  ا أو  خارج ية، إلا أن القاعدة الذي أقيمت من أجله الدعوى  انجل مرتبطا بدولة أجن

اكم  ناءانال تحكم اختصاص ا ا است تب ع ية ي   : نجل

  ول ناء  ناء ع ردقائم ع فكرة النظام العام، و : ست ست  نالذي اص ذا 

وء إ  م ال ي لا يخول ل نجل م القانون  ية ووصف نجل ات القضائية  بالأجانب " ا

                                                             
، المرجع السابق، ص -  ن الشاذ   1 1032- 1031ص  مشار إليه ياس

2 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 918. 
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معداء الة العكسية ترفع الدعوى عل لمعمول به للدعوى ذلك للامتياز او  ، إلا أنه و  ا

ي لصا الطرف    .نجل

 ي ناء الثا صانة القضائية يتمثل  :ست ن با اص المتمتع من نطاق  إعفاء 

اكم        1.اختصاص ا

ية  نجل اكم  و أما عن المبدأ الذي تقوم عليه ولاية ا  ) ( Effectivnes" مبدأ قوة النفاذ" ف

ي، يناء عليه و  نجل كم يقوم ع فكرة  تحدد اختصاص القضاء  اكم وجوب تمتع ا الصادر عن ا

اتبقوة النفاذ و  ذه ا ذا المبدأ ، و تنفيذه آثار أن تكفل  ية ع الإضافة ل نجل اكم  عود ولاية ا

ا  حال وجود المد عليه  و ،  ( Physical powery )القوة المادية ي أو المعمول  نجل قليم 

ا اع ف ء محل ال   2.لوجود ال

ا و  ي المعمول  ختصاص القضا النظام  رحاب العودة إ القواعد المنظمة لقواعد 

ي ل رئ ع  ،نجلوسكسو ش عتمد  ا  صية " نجد ا" الولاية ال اكم ختصاص  ، كما 3لعقد 

ية  نجل ختصاص للمحاكم  ان الوجود د عليه  إقليم الدولة ح و حال تواجد الم عقد  ن 

مد ة  ة قص ي لقواعد  ( éphémère)لف ية لنظام الت نجل اكم  اج ا ذا ما يفسر ان ، و

ا و خ سبة للمد عليه خاصةتصاص الشاسعة المعمول  ل ضرر بال ش ا أن  من ناحية  ال من شأ

جرا ا  حقه المدءات و التعسف   يل ال قد يمارس نظمة ، و  4ا عمد  ع العكس من ذلك 

ا بنظر المنازعات المشتملة ع عنصر أجن بطر  ية إ تنظيم ولاية محاكم ذلك ع قة أك دقة و اللاتي

ون ملزمة للقا و  نصوص قانونية اعدقيقة ت ا حسن س العدالة ،أطراف ال      5.غاي

ا لذلك و  ي وتفس ا النظام القضا يدف سد النقائص ال وقع ف عامة  نجلوسكسو

ة إ البحث و  خ ذه  عة ل ات القضائية التا بت ا ي خاصة، ذ ا أن  عنجل حلول بديلة من شأ

صية  تحديد ولاية ا تبة عن إعمال المعاير ال ثار الم شتحد من  لم ل مبالغ فيه، و اكم الوطنية 

ذ كمة الغ ملائمة للتصدي لمثل  ة ا م ل عدظالمنازعات خاصة   هيكن حسب الفقه أفضل من نظر

                                                             
.637-636السابق، ص عز الدين عبد الله، المرجع  -  1  

.637المرجع نفسه، ص  -  2  

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1033ياس 3  
4- Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 918. 
  

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1033ياس 5  
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اع و  ن ال افية ب ذه توفر روابط  صومة القضائية، ف مة البت  ا ا م لة ل ة القضائية المو ا

ا  حال  ة  التخ عن اختصاص ر ة تمنح للمحكمة ا ية أك صلاحية وجو النظر ة قضية أجن د ج

شأنهو  كم الصادر  اع و كفالة آثار ا   1.ملائمة للبت  ال

ات منتصف حول و  ية ب القرن التاسع عشر ، سلمت ا نجل ضرورة عقد القضائية 

ي  نجل قليم  صية ع اعتبار  وجود المد عليه   ا بنظر الدعاوى ال وقت إعلانه اختصاص

بعاد و  ،بالدعوى  ا  مجموعة مقضت باس ستوجب العدالة و اختصاص الات ال  مبدأ الملائمة أن ن ا

ا ا ف الات، و تباشر اختصاص ذه ا   :لعل أبرز 

 و الة  ا: ا ون الدعوى ناشئة عن فعل ضار أو عن عقد أبرم ف   .أن ت

 الة الثانية تب :ا اعقد  ةالدعوى الناشئة عن فعل ضار أو م                                           2.أبرم ف

ي  نجل اف القانون  كمة الغ ملائمة ناقش الفقه مسألة اع ة ا ى البعض بأن بنظر ، ف

م  ة فعلاقانو ذه النظر انب  ،أيد  ذه  خرأما ا م من  ن موقف اف معلل ع ذا  ض عن  فاع

ية المسألة  نجل ات القضائية  ا ا ادات القضائية ال عرف ج ذا الصدد لم تر بأن  عد إ  

ذه المسألة ام ال صدرت بخصوص  ح ون  كمة الغ ملائمة،  ة ا س  نظر    مستوى تأس

م نائية تقدير ا  (Circonstances exceptionnelles) راجعة لعدة ظروف است ذا عرف العدالة  

ة عامة للمحكمة الغ ملائمةالميدان م لوضع نظر افية حسب نظر عد غ  ام  ح منه و  ، إذا فإن تلك 

ا اف بأساسيا ع تجاه بأن مجلس اللوردات، و عدم  ذا   )Chambre des Lords( ضيف أنصار 

ذه الم اف  ع مس قد رفض بالإجماع  ي  إطار سألة بقضاته ا نجل ع نفس منوال القانون 

ي هنظر  Pour sa part la chambre des Lords vient de rejeter, a »، 3سكتلند

l’unanimité des cinq  juges a se prononcer sur cette question, le principe de 
l’introduction en droit anglais d’un forum non conveniens ( a l’Ecossaise ) . »               

ي قد أخذ وقت أطول  نجل ب الفقه إ القول بأن القضاء  كمة الغ  لعمللكما ذ ة ا بنظر

سكتلندي، حيث عرفت مسألة ملائمة ة عدت مراحل ع عكس القضاء  ذه النظر اف  فحسب  4ع

ية ) (Meyer"  ماي "الفقيه  نجل ات القضائية  كمة الغ ملائمة اقتصرت، فإن ا  تطبيق فكرة ا

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1034ياس 1 

.640السابق، ص أنظر عز الدين عبد الله، المرجع  -  2  
3 - Shneider Bernard, Op.cit, p 618. 

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1036ياس 4  
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ا قضايا الطلاق و  المنازعات المرتبطة بالقانو  ي، أبرز الية ن المد ةالمسائل المتعلقة بالأم مثل و  ،1البحر

شارة إليه سابقا فإن  انتما تم  ية  البداية  نجل ات القضائية  ا صلاحية رفض البت   ا ل

جراءاتالمنازعات  حال   عسف   ذه  (Oppressive)انت قائمة ع  ساء  ت اك ، أو ما إذا ث

ع الكيدي  ية أخرى قيام ذ لفرضية ، أو)Vexations(الدعاوى بالطا اع أمام محكمة أجن ات ال

(litispendance ) 2  ية قد توفر له جن كمة  ت المد عليه بأن ا ك عدالة أمثل و أ، أو إذا ما أث

ن المد عليه ليةيصعب عليه التق بأنه ملائمة ، أو ما إذا بر ات القضائية ا         3.ا أما ا

ي و نجل كمة الغ   مقابل ذلك تنازل القضاء  ة ا دف إعمال نظر عض الشروط  عن 

ية، و ملائمة اع أمام محكمة أجن ا قيام ذلت ال ن القا المعروض أمامه لعل أبرز ، حيث تم تمك

صومة  جراءات  الكيدية أو وى اعن الفصل  الدع ة التخيمن خاصا عسف   دون القائمة عن 

ة قضائية أخرى  اط توفر دعوى أخرى قائمة أمام ج ية(  اش جن كمة  اع أمام ا ذا ، و قيام ذات ال

ا لسنة  ، ال4 (Logan v. bank of Scotland)ما ورد  قضية  ع حيث قام المد  1905عود وقا

اثنان من المد بنك اسكتلندي و  برفع الدعوى ضد" اسكتلندا" المقيم بدولة  '' Logan" لوقان" السيد 

ية سية انجل م بالإضافة لمد عليه أخر من ج " ، حيث تم تبليغ البنك من خلال مقره المتواجد عل

ية" بلندن ا بنظر الدعوى نجل عدم اختصاص ية  نجل بتدائية  ة القضائية  ، حيث حكمت ا

ذه  ختصاص حسب  سكتلنديةالأن  عود للمحاكم   le Jugement est purement … »،5الة 

écossais, infirmant le jugement  de la juridiction inférieure ... »            

ية و  نجل ناف  ست ن المد من  (Court of Appeal)ذا ما أيدته محكمة  عدم تمك  ،

ي و رة دعواه أمام المباش نجل اقضاء  م جراءات : ذلك لعدة أسباب أ  Si l’action »التعسف  

est abusive »   ،ت أو إذا ذا ما و  ،  حق المد عليه  « Vexatoire »الدعوى كيدية  ما اعت

ا، اضرورة إ عدم النظر  الدعوى و ستد بال ال من ستخلص لتخ ع القا  بحس و قضية ا

اع  ا الدعوى   بأنالمطروح أمامه ال سية ال أقيمت من أجل دلة و العناصر الرئ قليم  عد افة  خارج 

                                                             
1 - « … Selon Meyer, la doctrine du forum non conveniens innommée a cette époque a été 
appliqué en Angleterre … principalement dans les matières subissant l’influence du droit 
civil, soit le divorce et l’amirauté. » en se sens Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 918.    

، المرجع السابق، ص  مشار إليه -  ن الشاذ .1036ياس 2  
3 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 918. 

 -  ، ن الشاذ .1036المرجع السابق، ص مشار إليه ياس 4  
5 - Shneider Bernard, Op.cit, p 621. 
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ود م الثلاثة، الش ي، حيث أن المد عل اسبة ، و نجل ا، كما أن الإضافة لوثائق ا م خارج انجل ل

سكتلندي، وب االقانون الواج و القانون  ية لتطبيق  نجل كمة  بأن المد  نفس الصدد قدرت ا

م أ ساليب الكيدية ضد المد عل  En l’ l’occurrence elle est en tout cas …». إ 

abusive, puisque le demandeur, trois des quatre défendeurs, tous les témoins, les 
livres comptables et les autres documents importants sont hors d’Angleterre, est 

la loi applicable est la loi écossaise .L’action est aussi vexatoire… »1  

ب مجلس اللوردات   ،1973حلول سنة و  كمة إ  ( House Of Lord)ذ ة ا خذ بفكرة نظر

ل ضم ش لت نقطة انطلاق(The Atlantic Star)من خلال قضية  الغ ملائمة  لأول مرة  ، ال ش

ة مسألة قبول   إعادة صياغة (Norton v. Norton)منذ قضية  ات القضائية  ذه النظر أمام ا

ية ة أك للقا من خلال منح نجل اصل  حق المد عليه  حر من خلال  تقدير مسألة الضرر ا

ختصاص الدعوى الكيدية ان ، 2والغش نحو  عليه تحديد الفعل  عاتق المد عحيث  السابق 

ل دقيقالغ مشروع و  ش ة المشروعة  ي يتم اعتبار بأن الدعوى كيدية  يان المص منه رفض الفصل و ل

ذه القضية يك ا، أما من خلال  كمة في اقتناعف اع المعروض أمام ا لن يمثل أي  بأنه امن خلال ال

سبة للمد عليه، ايا و مصا غ مشروعة للمد ومز  ل ذلك أي ضرر بال ش  نفس الوقت لن 

« …Alors qu’auparavant il fallait des faits précis et particulièrement grave pour 

que l’action intenté par le demandeur paraisse « vexatoire ou oppressive » , et 
donc justifiable d’un rejet, on se contentera maintenant de montrer que l’action 
ne confère pas d’avantages sérieux au demandeur et, en revanche, entraine des 

inconvénients sensibles pour le défendeur… »3        

ع قضية و  يكية تصادم حادثإ   ،(The Atlantic Star)عود وقا قليمية الب ن  المياه   ب

ولندية  يكية و ناقلة و  (Atlantic Star)سفينة  ولندية، مائية ب أمام  وى ادع عدة رفع رغمأخرى 

يكية ات القضائية الب ن بمباشرة دعوى أمام محكمة  نفس الوقت و إلا أنه ،ا قام أحد المدعي

ية  ي(انجل ي ا أمام القضاء الب كمة الغ بدفع التم إثارة  ما سبقتماشيا مع و  ،)قبل بد ة ا نظر

                                                             
1 - Shneider Bernard, Op.cit, p 621. 

، المرجع السابق، ص  رمشا -  ن الشاذ .1037إليه ياس 2  
3- Shneider Bernard, Op.cit, p 623.   
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كمة و ذعليه، و  من طرف المدملائمة  كمة  بموجبه خلتتا ما أخذت به ا اع لصا ا عن ال

يكية لعد ية مالب نجل اكم  اع و ا ن ال            1.توفر أي رابطة حقيقية ب

اط  1984منذ سنة و  ائية عن اش ي بصورة  نجل ع الكيدي  "توفر تخ مجلس اللوردات  الطا

كمة الغ ملائمة" لقبول الدفع المتعلق  "الدعوى   ية  بذلك مكنو ، "با نجل ات القضائية  ا

اع ا ال ن   حرصا ع حسن س العدالة المعروض أمام ا إذا ما تب وجود أن تتخ عن اختصاص

ية أك ملائمة و  كم الصادر تنفيذ  كفالة آثار قدرة ع الفصل  الدعوى و محكمة أجن اا  و، 2شأ

كمة الغ ملائمة حيث تم ،1986بحلول سنة ذا ما تأكد عمليا  ة ا اف بنظر ع من خلال  رسميا 

ة  ذه ، ) (Spiliada Maritime Corp. V Cansulex Ltdالقضية الش كم المتعلق  حيث أن ا

ل كب القضية ش ية من موقف توجه و  نجل اكم  كمة الغ ملائمة مسألة ا ة ا  ،تطبيق نظر

ط و  ن اش ن أساس ي تتخمن خلاله شرط ية ل نجل ة القضائية  ما ا ا بنظر  بموج عن اختصاص

اع، و    :ما ال

  ول ية أقدر و أك ستوجب ع المد عليه : الشرط  ت وجود محكمة أجن أن يث

اع  .ملائمة للفصل  ال

 ي ة المد المشروعة  :الشرط الثا تج عن عدم قبول الدعوى، ضياع مص إذا ما أن لا ي

ية نجل اكم  اع مطروحا أمام ا                           3.ان ال

ة أخرى، و  ه أنه من من لابدمن  زاو خية التنو ة نظر تار ة و  وج فقد  (Spilida)عد القضية الش

كمة الغ ملائمة ة ا ي  إرساء نظر نجل ي    كب ع عدة أنظمة قضائيةتأث ان للتوجه القضا

اليا أخرى  انجلوسكسونية ة نيوزلندا و 4أس خ ذه  ناف  ى محكمة است  New Zeland) ال لم تتوا

Court of Appeal)  ي  الس ع خطى نجل ي  اد القضا من خلال القضية المعروضة أمام  ج

ات القضائية النيوزلندية    5 .(Club Méditerranée)  ا

                                                             
1- Shneider Bernard, Op.cit,.p 623.     
2  -Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 919. 

، المرجع السابق، ص   -  ن الشاذ .1040- 1039مشار إليه ياس 3  

ا -  .المرجع نفسه، الصفحة نفس 4  
5 - Scott Gallacher, after the Spiliadada- Forum Non Conveniens in New Zealand and 
Australia, Otago Law Review , Vol 8, No 4, Joshua Wiliams Memorial Eassy Prize winners, ( 
1996), p 606.  
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كمة الغ ملائمة من خلال ا ة ا ا أول مرة تطبيق فكرة نظر س ي  اد القضا ج كم عرف 

كمة العليا  خ الصادر عن ا سم  13بتار   (Voth Manildra Flour Milis)عن قضية  1990د

ل من و  ن  ا إ نزاع قائم ب ع عود وقا الية ال  ي  و محاسب) Manildra Flour  (شركة أس أمر

سية ية و عقد يتضمن  ناتج عن ا شارات محاس ة القضائية حيث طالبت الشركة أمام ا ،ماليةاس

ض و  الية بتعو مال من طرف المد عليهس اصل عن  شار(  ج الضرر ا اسب المس  عند) ا

لة إليه   ب، )(Voth ادعت بأن السيدعمله مع الشركة، حيث أن المدعية القيام بالأعمال المو س  قد 

ماله ه بإ ة  و تقص ح بالضرائب  تحميل الشركة خسائر كب  الولايات المتحدة طأ  التصر

كية و  ناف مر ست اليا، أيدت محكمة  بتدائية أس ة القضائية  كم الصادر عن ا الية ا س

ضات تمث وقضت ا بأن مسألة تقدير التعو ت حكم سبة للمد بقبول الفصل  الدعوى كما سب ل بال

ة مشروعة و  ست متاحة لدمص ا  ل كية( ى نظ مر كمة  اكم و  ،)ا شارة أن ا تجدر 

شددة  إع انت م الية  كمة الغ الملائمةس ة ا ا   مال نظر ية، حيث أ نجل ا  أسوة بنظ

ط  ش انت  ية أخرى وقت سابق  ا ولاية البت  ع المد عليه إثبات وجود محكمة أجن عود ل

صومة و لفة أقل" ا اكم الوطنية" بت الية رأت عكس ذلك ،عن ا س كمة العليا  نقضت و  إلا أن ا

ناف ست كمة الغ ملائمة و طبيق نظرعمدت إ ت، و القرار الصادر  محكمة  أجازت للمحكمة ة ا

ا الدو لفائدة ق  التخ عن اختصاص قضا اع القائم،  ا ك ملائمة لنظر ال ية  جن كمة  ا

ذا المنطلق قضتو  س بأن ،من  ض الناتج عن التقص  العمل  اس قد وقع طلب التعو شاري ا

كية"  محافظة  مر سوري  ا منهو " م اع لقر قدر ع نظر ال ا   خاصة من  ،منه فإن محكم

لز" المعطيات المرتبطة بالدعوى، ع العكس من محكمة ناحية الوثائق و  الية ال " نيو ساوث و س

ا رغم أن  ا، و  عض الضرر الذيعد غ ملائمة للبت ف ساس مس الشركة قد وقع  إقليم ذا  ع 

اع  كية للبت  ال مر كمة  ختصاص لفائدة ا كم بالتخ عن  كمة العليا إ ا بت ا كفالة و ذ

شأنه كم الصادر  لآثار ا ة  ، و خلاصة القول ش نطلاق  تن نظر ي نقطة  اد القضا ج ذا 

كمة الغ ملائمة                                  1.ا

كمة الغ ملائمة: ثانيا ة ا ي من نظر مر  موقف القضاء 

ات القضائية كية  انت ا كمة الغ ملائمة تقتصر تطبيقمر ة ا   بصفة أولية نظر

ل من محاكم الولايات  ن  ختصاص الداخلية البحتة ب كية منازعات  تلفةمر من نفس المنطلق ، و ا

                                                             
، المرجع السابق، ص ص  -  ن الشاذ .1038- 1037مشار إليه ياس 1  
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ا  مجال  عد ذلك إ إعمال بت  ختصاص" ذ ع  ي الدو " توز ن القضا ي من ب مر ل من القضاء 

ة و  ة أخرى ج ية من ج جن ي الدو  ،اكم  سا  ذلك لفكرة التعاون القضا لعدم وجود سلطة "تكر

دات الدولية ع خارج نطاق المعا ذا التوز ذا ،"عليا تفرض  ما تتطلبه مقتضيات حسن  تحت غطاء أن 

     1.س العدالة

كمة  ة ا ان أقل تحمسا لاستقطاب نظر مر  ي  أول  مر شارة بأن القضاء  كما تجدر 

ا،و  الغ الملائمة ور  القضايا المرتبطة  ان مقتصرا فقط ع صعيد المنازعات  ذه رغم أن ظ ة  النظر

ة، إلا أن ا ددة  البحر انت م كية  مر ا  بقية الدعاوى ات القضائية  ا و توسيع العمل  تطبيق

كمة الغ ملائمة ضيف الفقه بأن مسألة إعمال ، و  2المرفوعة ة ا عد بمثابة معيار لسلب أو منح نظر

ي ا عد  نفس الوقت من قبيل ختصاص القضا كية و  مر ات القضائية  المعاي لدو ل

مر و  الموضوعية صية، ففي واقع  س ال كية بنظر  ل مر كمة  إن مسألة تحديد مدى ملائمة ا

صل ع جملة من  ا يقوم   اع من عدم مال "  المؤشرات الموضوعية" ال افر الرابطة  مدى تو  سا

ا، و  اع ومحكمة الدولة المعروض أمام ن ال دية ب ل أدلة ووثائق ا ذه المؤشرات ع ش ون  ل قد ت س

قة أو بأخرى ع القا للفصل   ابطر ا فوق إقليم موال المتنازع ف ود، وجود  اع، ش    3.ال

كمة الغ ملائمة ،مثل ما جرت عليه العادة  اسكتلنداو  ة ا  الولايات المتحدة  فإن نظر

كية أيضا ي الدوعد بمثابة وسيل مر ختصاص القضا يح قواعد    نفس الوقت عبارة ، و ة لت

 Au Etats Unis l’instrument curieusement appelé »، "عادلو منطقي '' ضابط عن 

correctif aux sert, comme en Ecosse, de  » doctrine of forum non conveniens  «
, un chef de juridiction considéré comme juridictionnellede compétence  règles

4»  ...et équitable raisonnable  «                        

ة ا1947حول سنة و  ي فكرة نظر مر ي  ل ، اعتمد النظام القضا ش كمة الغ ملائمة 

، رس و  ح  المنازعات المتضمنة عنصر أجن كية  ذا ما قضت به صر مر كمة العليا  ا  ا  قرار

                                                             
ة، المرجع السابق، ص  :أنظر - 1    .24شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1051ياس 2  

.14حسام شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  
4 - Shneider Bernard, Op.cit, p 632.     
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ذه القضية إ حيث، Gulf Oil Corp V. Gilbert) (1الش عن قضية  ع  ص  عود وقا قيام 

ي من ولاية  ية ضد شركة إ مباشرة دعوى " فرجينا" أمر   Pennsylvania)عن المسؤولية التقص

corporation) كمة الفيدرا زئية أمام ا ورك، علما أن المد عللية ا يو تحوز ترخيصا من أجل  اب

سلفانيا ورك و ب ل من ولاية نيو ا   شاط ض، و مزاولة  مال  أسس المد دعواه للمطالبة بتعو عن 

ا شأ  من طرف الشركة المد عل ا  سب ق الذي و ال  ازن  افة طالحر مما  "بفرجينا"المتواجدة  ا

لاك ال او  بضاعةأدى إ  عدم تماشيا مع ذلك ، و تلف زئية  كمة القضائية ا ذا الصدد ا فصلت  

ا و قبول ال كمة الغ ملائمةفصل  الدعوى المعروضة أمام ة ا أسست ، و عمدت إ تطبيق نظر

ات القضائية المعروض  ة ل ورك قد منح السلطة التقدير ا ع أساس أن القانون الساري  نيو رفض

اع  ا ال ة  تحديد أمام ر شاط التجاري الممارس من طرف الشركة بالولاية مدى حقيقة ا من ال

كمة ارتأت بأن ذلك لا  ال و عدمه، إلا أن ا  كمة ولاية فرجينا منه اعتبار أن محيتوفر  قضية ا

صومة،  ك ملائمة لبت  ا ناف رأت عكس ذلك و قدر و  ست كمة محكمة  خالفت توجه ا

زئية  ا أساءت التقدير  تطبيق القانون، ا بتدائية و ال  نظر ة القضائية  ا بأن ا أسست قرار

ا تطبيق قانون ، و قد خالفت الصواب جدر ل ون درا و الفيان من  ورك، ل تجنب تطبيق قانون نيو

اع يتضمن أطراف من غ مواط ا ختصاص و ال ا  عود ل يح فرضية تلولاية ال  طبيق ذا ما لا ي

كية مر كمة العليا  كمة الغ ملائمة، ا ة ا ة أو نقضت القرار المستأنف و  نظر قضت من ج

كمة الغ ملا  ة ا الات تفاديا  "الدعاوى الفيدرالية" ئمة  بوجوب تطبيق نظر التعسف " بذلك 

ي و  ، و " دعاوى الكيديةالجرا بمن قبل المد ة إ رفض  تذ خ ذه  ختصاص بنظر أيضا 

اصة ة ا   .الدعوى القائمة ع المص

ة العامة و ضمان حسن س العدالة  عتداد بالمص كمة العليا إ  ت ا عند تطبيق حيث 

كمة الغ ملائمة ة ا بتدائية لتوفر نظر ة القضائية  كم الصادر عن ا ة ا جميع ، كما قدرت 

ل العناصر المرتبطة بالدعوى و  س اعال  ام القا الفاصل  ال دلة،  ،من م ه من  خاصة لقر

ة القضائية ود، ا ذه المعطيالش افة  التا فإن  ا تأييد ات، و ملائمة محكمة فرجينا لنظر  ة ل

صومة ، و  القضائية ا ا أقل قدرة  اعتبارالتا اعو بأن نظ   .2ملائمة للفصل  ال

                                                             
1 - « C’est en 1947, il ya donc moins de 50 ans, dans l’arrêt Gulf Oil Corp. V. Gilbert, que la 
cour suprême des Etats- Unis consacre et accepte définitivement la doctrine du forum non 
conveniens… » en ce sens Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 921.   

، ص -  ن الشاذ ا 1055 مشار إليه ياس .و مبعد 2  
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او  عض النقائص ال تدارك ي العودة إ  مر غرس  و ال تكمن خاصة  عدم و  1948سنة  ال

اكم  جواز ل من ا ن  ختصاص ب بو ، الفيدراليةالتخ عن  ذا الس غرس مادة جديدة  ل و أضاف ال

ن مختلف " ال تتضمن و  ) (Judicial codeإجراءات التقا  قانون  انية إحالة الدعوى ب إم

اكم الفيدرالية كية، ضمانا بذلك ا مر ل الولايات  ة أطراف الدعوى  ماية ع صعيد  و  مص

ود، و  ساالش عمد إ ، و 1حسن س العدالة لاعتبارات تكر ذا النص بأنه لم  " ستخلص أيضا من 

ن ات القضائية من " تقن قيقة لم يمنع ا و  ا ح، بل  ل صر ش كمة الغ ملائمة  ة ا نظر

جرائية ة خاصة من الناحية  ذه النظر    2.اعتماد 

كية  مرة لأول  قضت 1981 سنة و مر كمة العليا  أيدت و ، مد أجن قضية تتضمن ا

ز  كمة ا كم الصادر عن ا ابذلك ا ا  التخب ئية ال حكمت بدور عود عن اختصاص  قضية 

ا إ حادث ع ية، حيث قام طائرة أدى إ وفاة مواطن اسكتلندي سقوط وقا برفع دعوى  خلف ال

كية الم مر سلفانيا" مة أمام محك للطائرة الكةقضائية ضد الشركة  ة برفض " ب خ ذه  ال قضت 

كمة الغ ملائمة دعت إ الدعوى و النظر  ة ا ا ع أساس أن  ،تطبيق نظر س حكم و قامت بتأس

ادث  عود لشركة ملكية الطائرة عند وقوع ا ن، "اسكتلندية" انت  ايا اسكتلندي أن التحقيق و ، ال

ان تباشره السلطات  ادث  سلفانيا"، كما أضافت محكمة سكتلندية ا ب أن" ب الرئ  الس

ن  الراجع لاختيارو  ملالمدعي كية بالذات من أجل الفصل  دعوا مر دف منه لمحكمة  ا ال  دون غ

ضات  و عو صول ع  اع أمام محكمة دولة ا ا لو تم رفع ال انوا سيحصلون عل أك من ال 

ية كية ، و 3أجن مر ي غ مسبوق  الولايات المتحدة  كم تطور قضا ذا ا ل  ساس ش ذا  ع 

اصة اعات الدولية ا ستخلص منخاصة  ال كم ، كما  مة و ال مجموعة من النقاط  ذا ا الم

  :تكمن  

 كمة العليا كية أن ا كمة الغ ملائمة  نزا مر ة ا ع قد طبقت لأول مرة نظر

ون من مد أجن  .يت

                                                             
1 - « ... Mais le congrès a rapidement comblé cette lacune ; une disposition ajoutée en 1948 au 
Judicial code dit en substance que, pour la commodité des parties et des témoins, et dans 
l’intérêt de la justice, un tribunal fédéral  peut transféré une action civile au tribunal fédéral du 
district celle-ci aurait du être intentée… » en ce sens Shneider Bernard, Op.cit, p 638.  

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1060أنظر ياس 2  
3 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 922.  
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  ن ضوابط مية لتفرقة ب ت إ عدم ضرورة إعطاء أ كية  مر كمة العليا  ا

قامة أو الموطن ختصاص المعمول    .ا مثل محل 

  كمة الغ ملا ة ا ا لنظر كمة العليا بتطبيق جراءات ا ئمة تفادت التعسف  

ختصاصو    1.الغش نحو 

ة  ى أخر  دثةحا و اكم   اعرفأك مأساو كيةا ا النظر  الدعوى  مر  كما ورفضت من خلال

بت كمة الغ ملائمة إ تطبيق ذ ة ا مدينة  عن عبارة و  (Bohpal ) " البو "  قضية ، و نظر

خ  حيث، ندية ذه القضية إ تار ع  سم  02عود وقا وارث حيث وقعت 1982د  أحد أك ال

سربصناعية  العالم ال ا سام غازات جد تمثلت   ت" ة يطلق عل يزوسيان نيل   " ميث

(MIC))Méthyle iso- cyanate ( كية ع لشركة أمر  Union Carbride)المسماة   من مصنع لفرع تا

Corporation)   ا الرئ ورك" مقر اح  انتقال تلك الغازات السامة "نيو ت الر سب إ ، حيث 

حياء السكنية الموجودة  مدينة  لاك قرابة "البو " أك  ندية مما أدى إ   ص )2000( ألفي ال

اطلت العديد من الدعاوى و  ،آخر ص مائتان ألفات عديدة طالة صابو  يجة ذلك  ل مت ن  قفرقش

م   ل من ولاية الضد ملاك الشركة  كية ع غرار  مر دا"  ،"اليفورنيا" عديد من الولايات  " ، "فلور

انا لاند" ، "لواز ورك" ، "نيوجر" ، "مار يا" ، "نيو سلفي سن إلا أنه و  ،"واشنطن" ، و "تكساس" ، "ب

ي  مر ظ أن القانون  ل دعوى واحدة و أمام محكمة وا خول يا  حدة،جمع تلك الدعاوى ع ش

« Heureusement en droit Américain ces très nombreux procès venant des 

différents états peuvent être jugés ensemble devant un même tribunal ». 

مر استقرت الدعوى  اية  ا إلا أنه و   بتدائية  ع أن يتم رفع كمة الفيدرالية  أمام ا

ورك" يو ا القا "ب قبل تحميل ، و )  (Jhon F. KENAN" جون كينان" ، كما تو الفصل ف

ولية ا تم طرح العديد من المسائل  مة  المسؤولية المتعلقة بالشركة المد عل ل  الم ش مباشر المرتبطة 

كمة المعنية مثل ال من قبل ا ع قضية ا ا: مع وقا ند ؟، م ل  ال ان رفع الدعوى،  ن إقامة م

ايا كية ؟  ال مر ند أو  الولايات المتحدة   Union) م  شركة الرئ لتواجد قرالمل  ال

Carbrid Corporation) ،« …Avant de déterminer la responsabilité du défendeur, Le 

                                                             
1 - Guillemard Sylvette, et autres, Op.cit, p 922. 
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tribunal se charge d’une question préliminaire : ou porter l’affaire ? En Inde, ou 

demeurent les victimes, aux Etats Unis, Siège de Union Carbride… » 1 

ا من سعون الذي  نالمدعي  حسب محل الدراسة تماشيا مع ما تم ذكره فإن المسألةو   خلال

ورك"اختصاص محكمة  تاثبإ إ اع" نيو مر يتعلق بنظر ال ناتج عن مسؤولية   خط حادثب فإن 

ا و ال تتخذ من الولايالشركة  كية مقرا ل مر أصل التكنولوجيا الإضافة لذلك فإن ات المتحدة 

ال" مصنع الفرع المتواجد  ستعملةالم كية بحتة) Bohpal" (ببو ، إلا أنه و  المقابل  تكنولوجية أمر

كية(  ارى المد علت مر انت بأ ) الشركة  ا   تخضع للوائح التنظيمية و ا  ن المعمول   القوان

ال" ان ناتج عن ،)Bohpal" (ببو ادث  ند و  أخطاء كما أن ا صل  ال م   ا  ن ف ب س " أن الم

ن ندي كمة الغ ملائمة من، و "ال ة ا ا بتطبيق نظر ة  ذا ما أدى إ دفع المد عل طرف ا

كية و  مر ختصاص و  منهالقضائية  تصةالتخ عن  ندية ا كمة ال ذا ، و حالته إ ا ع 

ورك"ساس رأت محكمة  ا " نيو ي تختص أ اع أوجبت ع المد و ل ندية إثبات بنظر ال ع الدولة ال

ندي بالنظر" عدم ملائمة"  اع القضاء ال ذه  ال ندية بخصوص  ومة ال ذا ما جاء  رد ا ، و

بت ا ا القدرة ع تحقيق العدالة بأن  : إ القول ، حيث ذ س ل ال ل ا  قضية ا محاكم

ند  ادث، كما أن ال ن من ا ا المتضرر تحت ن و  من ناحية القانون  الغ متطورة بقى من الدول تلمواطن

ي  نجل  Selon l’état indien, les tribunaux indiens n’ont pas la capacité… » ،حتلال 

de rendre justice a leurs citoyens. En ce qui concerne le droit, l’inde reste un 
pays sous développé, toujours sous le joug du colonialisme anglo-saxon, allègue 

l’état demandeur… »  . 

يل و ن  عدمإثبات  س ا اع تم تقديم مجموعة من ال ندية بنظر ال ات القضائية ال ملائمة ا

ي مر ا أمام القا  م   :أ

  سبة ل عائقا  تحقيق العدالة بال ش ندي بطيء مما س ي ال أن النظام القضا

ن  .لمتضرر

 جراءات سمح بمباشرة  ندي ما  ي ال  اللازمةالقانونية  عدم وجود  النظام القضا

تبة عن التكنولوجياالمتعلقة   .بحوادث الم

                                                             
1 -Joseph L. Sax. L'affaire Bhopal devant les tribunaux américains. Forum non conveniens . 
In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1986. P 413. Article Disponible sur le site 
d’internet : https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1986_num_11_4_2159. consulté le 
12-12-2022. 
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 عتمد ع ي الذي  مر ي   مثل  القضائية المسائلة نظام ع عكس النظام القضا

ذه الوسيلة ذا النوع من المنازعات ند لا تمتلك  التا ف غ قادرة عن و  المعقدة، فإن ال

 .الفصل فيه

  ون نود، لا يمتل ن ال ام ة  المنازعات الصناعية أن ا ع  المعقدة  أي خ ذات الطا

                        Union Carbride Corporation 1). (قضية مثل  الدو

كيةو  مر ة القضائية  ن من ا نود  الإضافة لما سبق طالب المدعي سبة لل تحقيق العدالة بال

ن و معمول  ع حد سوى  المتضرر ي وفق به مثل ما  مر وادث  القانون  الات المتعلقة با  ا

ون ال  الصناعية ا ي ن ايا كي مر ن  ةإلا أنه و  ،المواطن ذه ا كية  مر كمة   المقابل رفضت ا

ب ر  ل دولةئ مفاده لس خطار من حق  ذه  كمة بأن و  ،تحمل مسؤولية  ذا المنطلق رأت ا من 

ندية بمجرد  كيةالدولة ال مر ا فتح مصنع لشركة  ا قبول خطار  بإقليم ا بذلك تحملت مسؤولية  فإ

ة عود  منو  ،الناجمة عن التكنولوجيا من ج قتصادي الذي  شاط  ستفادة من ال ناحية أخرى 

ال" ند عامة و منطقة للبالفائدة  ندية بأن مدينة خاصة و " بو حصائية ال ر  ته التقار " ذا ما أثب

ال ات)  Union Carbride Corporation  (بفضل شركة  أولا أصبحت )Bohpal(  "بو متعددة  وشر

قتصادية  شاطات  ة و ال م للمعاملات التجار خرى، مركز م سية  ،و ا  ل ما يتعلق بالبحث العل

« … les documents officiels de l’état expliquent que Bhopal est devenue un 

centre important de commerce, d’industrie et de recherche grâce a la présence 

des entreprises internationale, Union Carbride étant la première d’entre elles » 2                  

ورك"محكمة  تص بالفصل  الدعوى و " نيو رأت "  Jhon. F. Kennan"ع لسان القا ا

ندية   ة القضائية ال اع و بأن ا ارثة الناتجة عن المصنع ك ملائمة للفصل  ال ايا ال أن ل

ض عن الضرر و  ق  التعو ندي، كما أضاف  رده عن ا المقدمطلق ا مة لكن أمام القضاء ال

ندية  ن ال جن بحث مسائل تنظيم القوان س من صلاحية القضاء  ن بأنه ل ا و من المدعي حماية مواطن

ذا النوع من المنازعات، و  ساس قضت محكمة  مثل  ذا  ورك" ع  عدم " نيو ال   قضية ا

ا للفصل  ال كمة الغ ملائمةاع و اختصاص ة ا بت إ تطبيق نظر ا عو  ،ذ ليه تخلت عن اختصاص

ق مجموعة من ا ال تتمثل  ا عن طر ت حكم ندية، وسب كمة ال   : لفائدة ا

                                                             
1 - Joseph L. Sax, Op.cit, p 415. 
2-  Ibid, p 416.  
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  اع  قضية عت مختص بنظر ال ندي  ال" أن القضاء ال   )Bohpal" (بو

   ند بالبت تصة إقليميا  ال كمة ا ال «قضية ا ك ملائمة لنظر   )Bohpal(" بو

اع لمدى  ة و ال دار ا منه من الناحية  ادةخاصة  المسائل قر ش  المرتبطة 

ود،  Bhopal est un endroit convenable au procès du point de vue»  الش

administratif parce que presque tous les témoins et témoignages y’sont 

réunis »  

  ادثعود المسؤو ن من ا ندية لتحديد حقوق المتضرر ات القضائية ال   .لية ل

  ا عقود التكنولوجيا ومخاطر ي للنظر  المسائل المرتبطة  ر النظام القضا مة تطو أن م

ع ذا النوع من المشار ت بالأساس مثل  ا تب و ندية ل ون ع عاتق الدولة ال  Il … » ي

incombe a l’Inde de développer un système de droit qui convient au 

niveau de technologie dont elle a permis l’entré… » 1    

ي كمة الغ ملائمة : المطلب الثا ة ا   خرى نظمة القانونية  حسبنظر

ي،  نجلوسكسو ي  نظمة ع خلاف النظام القضا كمة الغ ملائمة لدى  ة ا عت نظر

ذه  ة نظر  عد من وج يا، حيث  س ولة  ية مج كمة الغ ملائمة  نظمةالقانونية اللاتي ة ا أن نظر

يمن " لا توفر  يةمن ناحية "القانو نظمة القانونية اللاتي عتمد  " فكرة من ناحية أخرى ع ، كما لا 

ن " أو " التوقع  ة القضائية "اليق اع،عند نظر ا تصة لل ة من طرف  ا ذه النظر حيث تم نقد 

ل أو بآخر ع حقوق التقاالفقه اللاتي  ش ا  وء إ و  لتأث ل مواطن  ال ق المكرس ل ا

  .2قاضيه الطبي

ة ذه النظر ة أخرى  أيضا كما تم نقد  ة  من زاو ا قائمة بالأساس ع السلطة التقدير و ل

اع  اصة و للقا المعروض أمامه ال لأطرف، كما يرى البعض أن لال قد لا تتما مع المصا ا

كمة الغ ملائمة يمكن  ة ا ار العدالةأنظر عض حالات إن ور  كمة  ن تؤدي إ ظ علن ا لما 

اع عدم اختصاص ا ال ية أك ملائمة ،االمعروض أمام جن ة القضائية  صومة لأن ا  ،للفصل  ا

ة خ ذه  ا قد إلا أن  عدم اختصاص عد ذلك  ي ،تق  ي النظام القضا ة  مر عند تطبيقه لنظر

كمة الغ ملائمة  ط بالضرورة اختصاص ا ش خرى ال يقدر لا  ة القضائية  ا أك فقط ا بأ

                                                             
1- Joseph L. Sax, Op.cit, p 418.   

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1062ياس 2  
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كية  ملائمة مر اكم  ا، فالدور ال تلعبه ا ا تقديري و لا ير إ م البحث  مسألة اختصاص نظ

ية                   1.جن

كمة الغ ملائمة ة ا انت  ،فبالرجوع إ فكرة نظر ا  شأ  نظمة القانونية لدىفنجد أن 

ة  شاران إلا أن ذلك لم يمنع مننجلوسكسونية،  لقارة صدى واسع خاصة  ال اأخذو ذه النظر

ية، و  مة القضائية نظإلا أن قد مس العديد من الدول  العالم  الكب ذا التطور  أن رغمورو

ا شأ ا ب اكتفتو  2المقارنة لازالت متحفظة  ن من المنازعات  إعمال ذا ما نوع مع تهو  اتفاقية  تب

بت إ ، بروكسل كمة الغ ملائمةحيث ذ ة ا المنازعات المرتبطة بالمسؤوليات  إلا  تطبيق نظر

ة ة3بو ذه النظر خذ  اص   اي للقانون الدو ا ى أيضا مشروع اتفاقية مؤتمر لا  ، كما لم يتوا

ول ( يأما  ،)الفرع  اصو  ع الصعيد العر اصل  فقه القانون الدو ا  ،كمواكبة للتطور ا

ق القضاء المصري  من خلاله استجاب ا الش محكمة النقض عن طر خ  الصادر  قرار بتار

ديث للتوجه الفقمنتصرا بذلك  24/03/2014 شام ع صادق الذي يقوده 4ا المنادي و ، الدكتور 

اع ية أك ملائمة لنظر ال ي الدو  حال وجود محكمة أجن ختصاص القضا الفرع (  بالتخ عن 

ي       .)الثا

ول  كمة الغ ملائمة: الفرع  ة ا تفاقيات الدولية من نظر   موقف 

ي  سة النظام القضا كمة الغ ملائمة حب ة ا يلم تبقى نظر فقط، فقد حاولت  نجلوسكسو

دات دولية  عدة أنظمة قانونية ا أخرى و معا ا تختلف من اتفاقية إ  ، إلا أن التطرق إل مسألة تطبيق

تفاقيات الدولية ف أخرى  ي يقتصر ع المنازعات  )أولا( اتفاقية بروكسلبعض  نا ل است ش ا  طبق

ة بو اص، أما المرتبطة بالمسائل  اي للقانون الدو ا عض  )ثانيا( مشروع مؤتمر لا فقد حاول إجراء 

ا ر يل تطو ة  س ذه النظر   .التعديلات ع 

ي ل: أولا نا ست كمة الغ ملائمة  رحاب اتفاقية بروكسل التطبيق  ة ا نظر

2003  

                                                             
.15حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1061ياس 2  

.16حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  

ة، المرجع السابق، ص شام ع صادق،  -  . 26مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار 4 
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ية العدل  محكمة  وقت سابق عد أن رفضت  Cour de Justice des)ورو

Communautés Européennes)  ، نجلوسكسونية  جراءاتمن  بالعديد  خذ لم ذات المرجعية 

ى  رة مرة أخرى  رفضتتوا ات ش كمة الغ ملائمة ألا و ،أك النظر ة ا من خلال  ،1فكرة نظر

خ ا الصادر بتار ة قضيةال  2005مارس  01 حكم ص و ، Owusu c/ N.B Jackson)2  ( الش تت

ذه القضية ع  يةص يحمل لتعرض  وقا نجل سية  ء أثناء قضا إثر حادث  البحر  إ شلل ا

ا" طلته  فندق بدولة ع ساس باشر ، و "جماي ذا  دعوى قضائية  "  Owusu" السيد  المتضرر  ع 

ية نجل ات القضائية  ض عن الضرر ضد المدعو  ،أمام ا ا التعو علما  "Jackson" طالب من خلال

و أيضا ا مقيم أنه  ، ،بإنجل سي المنتجع السيا ن ع  شارة وضد القائم ن بأنه  كما تجدر  يجمع ب

ا"تنظيم جولة سياحية عقدا يتضمن  )Jackson( المد عليهالمد و  الدعوى  حيث أشارة، "بجماي

اصل من قبل المد عليه  توف شاطئ مضمون إ  المرفوعة مخاطر " خال من أي و التقص ا

م بتطب، و "خفية كمة الغ ملائمة و تماشيا مع ما تم ذكره دفع المد عل ة ا  حكمةممنه تخ يق نظر

ية Sheffield) ("شيفيلد''  ا نجل ا  عن اختصاص امايكيةلفائدة نظ ك ملائمة  ا ا  و ل

اعو  ا و طا قدر ع الفصل  ال ادث وقع فوق إقليم قرب للبت  فيه، لما أن ا  مقام و بذلك 

يطانية ة القضائية ال ا بذلك توطن  موا رفضت ا م مؤسسة حكم الدفع المثار من قبل المد عل

ي  نجل يةو  المد عليه بالإقليم  نجل ات  ختصاص ل ا لعقد  بت إ ، و لاعتباره ضابط  ذ

ام  ن اتفاقية بروكسلم 02إعمال نص المادة  ح ي الدو و تنفيذ  المتعلقة بالاختصاص القضا

ية    3.جن

ية حكم و  نجل ناف  ست ي أصدرت محكمة  بتدا كم  ناف ا عد است نادا إ ما سبق، و اس

ختيق برفض  امايكية و التخ عن  اكم ا اع أمام محكمة صاص لفائدة ا عليه قامت بإحالة ال

ية ورو مر يتعلق بمسألة أولية  العدل  ون  ات القضائية للدول  دخل ضمنال ت ل صلاحية ا

ي ورو تحاد  اع  أن  أعضاء  م ولاية النظر ال عود ل ية، و ال  كمة أجن ختصاص  ذلك يحيلوا 

اع ا أك ملائمة للفصل  ال ا ا طالما أ ا، إلا أن محكمة العدل حسب قانو ية رفضت بدور  ورو

كمة ة ا ا لا تتما و  تطبيق نظر و                          4.متطلبات اتفاقية بروكسلالغ ملائمة 

                                                             
1 - Laurent Martinet, Ozan Akyurek,Op.cit, p 08.   
2 - CJCE, 1er Mars 2005, Owusu c. Jackson, aff. C-281/02. Disponible sur le site d’internet 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-281/02, consulté le 15/03/2022. 

، المرجع السابق، ص ص  -  ن الشاذ .1110 - 1109مشار إليه ياس 3  

.1110المرجع نفسه، ص  -  4  
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يةو  ورو ال إ  رجع رفض محكمة العدل  كمة الغ ملائمة  قضية ا ة ا لتطبيق نظر

ن س ن رئ ب ما س   : و

  ي الدو   حسب اتفاقية بروكسل المعتمدةالقواعد المتعلقة بالاختصاص القضا

ي  قواعد آمرة ورو ع  شر ا من النظام العام  ال ا لاعتبار تفاق ع مخالف و بالتا لا يجوز 

 .المعمول به

 م"  إن اتفاقية بروكسل مطالبة بضمان حماية ي نمبدأ  إعمال عليه فإن و  1"القانو

تفاقية كمة الغ ملائمة لا يتما مع توجه  ة ا فإنه  من ناحية أخرى من ناحية و  نظر

ة سوف يؤدي إ  ذه النظر ي   « فرضيةحال تطبيق  ختصاص القضا عدم توقع قواعد 

خاصة من ناحية البطء  نظر الدعوى  ،ذا ما لا يتما مع اعتبارات العدالة، و  » الدو

طرافعو  ة          2.طيل مص

ية  ورو عدم جواز تطبيق خلصتمحكمة العدل  ال  اال ذه  قضية ا و ة  ناسب  نظر لا ت

ع بروكسل مع شر عضاءخاصة من ناحية  نصوص  ن الدول  ختصاص ب   3.توحيد قواعد 

نادا ية  قضية إ ما سبق و  اس ورو ، ) Owusu c/ N.B Jackson( عد حكم محكمة العدل 

ة  خ لقبول نظر ية قد صدت الباب  ورو كمة  ي يرى بأن ا ورو اص  ان فقه القانون الدو ا

ا اص المعمول به  أورو كمة الغ ملائمة  رحاب نظام القانون الدو ا  المقابل و من ، إلا أنه وا

كمة الغ ل 2003لسنة غ المتوقع خرجت اتفاقية بروكسل  ة ا ل غ مباشر إ تطبيق نظر ش ش  

ا  ذلك اتفاقية روما 4ملائمة بع ة و  06 من خلال المادة  )ROMA VI(، لت ا نظر ال طبقت من خلال

كة كمة الغ ملائمة  المسائل المتعلقة بال    5.ا

                                                             
1 - « … Deux raisons sont avancées par la cour de justice des Communautés Européennes 
pour rejeter l’introduction de la théorie du Forum non Conveniens : i) d’une part, les chefs des 
compétences énuméré par la convention de Bruxelles ont un caractère impératif auxquels il ne 
saurait être déroger ; ii) d’autre par ladite convention doit assurer le principe de la sécurité 
juridique et de la prévisibilité que sont en droit d’attendre des justiciables… » en ce sens, 
Laurent Martinet, Ozan Akyurek,Op.cit, p 08.        

، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1114أنظر ياس 2  

االمرجع نفسه -    3 .، الصفحة نفس
4-  Laurent Martinet, Ozan Akyurek,Op.cit, p p 08-09. 
5 - Caroline COHEN, les normes permissives en droit international privé (étude critique), 
thèse de doctorat, université Panthéon Assas, 2015, p 180.   
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 15من خلال نص المادة  1347/2000لاتفاقية  المعدلةو   1 2003لسنة  اتفاقية بروكسل تأجاز 

ا  يم نا ل است ش تفاقية  ،) a titre exceptionnel (، و  ة القضائية لدولة عضو   تخ ا

اع و  تصة بنظر ال خرى إذا ما ا ا أك ملائمة و  إ محاكم الدولة  قدرة ع نظر قدرت بأن محاكم

اع نا و  ، إلا أنال ختصاص  ا تخص عملية التخ عن  طت اتفاقية بروكسل بأ حالة اش ة  ل

اعات ال فقط  ةال بو شأ عن المسائل  ة الطفل و  ت ون لمص أن محاكم الدولة المتخ وال ت

ا عضاءستوجب أن ت لفائد ن الدول    2. ون من ب

ط 1347/2000 من اتفاقية بروكسل 15المادة  ي تتحقق عملية  تاش مجموعة من الشروط ل

ختصاص  قامة المعتادة للطفلالتخ عن   La) من طرف القا الذي تقع  دائرة اختصاصه مقر 

résidence habituelle de l’enfant) اع، لفائدة ك ملائمة و تمركزا لنظر ال خرى  كمة  ، و ا

ن ) (Lien Particulier" رابط خاص"أولا ع ضرورة توفر الشروط  ذه تتمثل الطفل و الدولة ، ب

ا اع لصا ختصاص و إحالة ال ستوجب ع العضو ال سوف يتم التخ عن  ، و من ناحية ثانية 

اع  اعات المتعلقة بالمسائمحاكم الدولة ال سوف تنظر ال ون أك ملائمة للفصل  ال ل يجب أن ت

اكم يجب أن   اته ا اع من قبل  ختصاص ونظر ال ا فإن مسألة تقدير  ة، و أخ ون لفائدة تبو

ة العليا للطفل شارة بأنه والمص ذه الشروط، كما تجدر  شرط من  خلال  ورة    حال  المذ

 ces trois conditions »، 3ختصاص نسوف يؤدي إ بطلان إجراء التخ ع 15الفقرة الثالثة المادة 

de l’article 15§ 3 sont cumulative, la défaillance d’une seule d’entre elles faisant 
échouer le renvoi »                     

ا إجراءات التخ ا تماشيا مع تم ذكرهو  ع بروكسل نجد أن ،لمعمول  ط شر أن يقوم  أيضا اش

ختصاص  صومة بالدفع بالتخ عن  تص من تلقاء نفسه لصا طرف ا أو أن يتخ القا ا

                                                             
1 - Règlement (CE) N° 2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003, relatif a la compétence, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parental abrogent le règlement (CE) n° 1347/2000.    
2 - Art 15 du règlement (CE) N° 2201/2003 : « Renvoi a une juridiction mieux placée pour 
reconnaitre de l’affaire …1) a titre d’exception, les juridictions d’un état membre compétentes 
pour connaitre du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre état membre 
avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaitre de l’affaire, ou une 
partie spécifique de l’affaire et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant … »      
3 - Gallant Estelle, Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis. 
Cour de justice de l’Union européenne (3e ch.), 27 octobre 2016, aff. C-428/15 , RCDI, vol. 3, 
no. 3, 2017, p 468. Article disponible en ligne sur le site d’internet : 
https://www.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2017-3-page-464.htm.  
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ا  المادة  ا الشروط المنصوص عل كمة ال تتوفر ف تفاقية  15ا ع، كما أضافت  شر من نفس ال

ص بالبت  بأن للمحكمة المستفيدة من إجراء التخ أن تقدم طلبا للمحكمة صاحبة   ختصاص 

ا من استكمال نظر الدعوى  ي تمك ا و ل اع لفائد ا عن ال صومة بوجوب تخل      1.ا

ات و  ،استخلاصا لما سلفو  ية  عدت مرات النظر ورو رغم رفض محكمة العدل 

كمة   ة ا ي بروكسل رأي آخر حيث تم قبول نظر ورو ان للمشرع  ذه المرة  نجلوسكسونية إلا أن 

ل مقيد عالغ ملائمة  نجلوسكسونية عكس ش و معمول به  دول  ة أك  ما  عطي حر ال 

    2.للقا

ة : ثانيا اص  تنقيح نظر اي للقانون الدو ا كمة الغ دور مشروع مؤتمر لا ا

  ملائمة

اص اي للقانون الدو ا ام " المتضمنة  تناول مشروع اتفاقية لا ح ي و  ختصاص القضا

ية  ةجن كمة الغ ملائمة   المسائل التجار ة ا نص من  )4(، )3(، )2( ،)1(الفقرة  من خلالنظر

با نفس المعاير ال اعتمد22 المادة ات ا، حيث تضمنت تقر ية ئيةالقضا ا  الدعوى ال  نجل

ا  وقت سابق و المعروفة بقضية  يليادا" رفعت أمام محكم تحديد ال عرفت و ، (Spiliada)" س

كمة لنظر  س تقدير مدى ملائمة ا ي ي اعمجموعة من المعاي ل تصة ، يجب عال كمة ا  ا

اع، و  عتبار بنظر ال ن  ع ا أن تأخذ  خرى يجب عل كمة  ي تقدر مدى ملائمة ا  مجموع توفرل

  : 22من المادة ) 2(ال وردت  الفقرة الثانية و  التاليةعاير الم

  م عتبار مقر إقام ن  ع خذ  ل أطراف الدعوى، مع  ا  .عباء ال تثقل 

 ثبات عة و طبي افة وسائل  ان تواجد  عتبار وثائق و من م ن  ع خذ  ود، مع  الش

ا صول عل يل ا ا  س  .جراءات المعمول 

 جال القانونية للتقادم. 

 اف و مد ع صول ع  انية ا ام  الموضوعتنفيذ ى إم   3.ح

                                                             
. 16مشار إليه حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

2- Laurent Martinet, Ozan Akyurek,Op.cit, p 09.  
، المرجع السابق، ص ص  -  ن الشاذ .1117-1116أنظر ياس 3  
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، و اي ع و مقام موا كمة الغ ملائمة عمل مشروع اتفاقية لا ة ا ر نظر يل تطو  س

عض النقائص و العيوب ال  ة التخ عن  تفادي  ل من نظر ختصاص لوجود محكمة أك مست 

اع ملائمة ،و  سبقية الزمنية، من خلال عدم ب"  يتعلقخاصة  ما التخ  حال قيام ذات ال معيار 

ذا  ة مسألة المعيار جعل  خ ذه  اع ثانيا، بل أجازت ل ا ولاية ال عود ل ة القضائية ال  ملزما ل

طراف، فحص و  كمة من مقر إقامة  ذه ا ق تحديد مدى قرب  كمة عن طر تقدير مدى ملائمة ا

ان وجود المال المتنازع عليه،  ثباتو م   .1ل ما يتعلق بوسائل 

ذا المنطلق و  ار العدالةلتفادي ومن  ن يتخ القا  2حالات إن ر ح ة قضائية ال تظ لفائدة ج

ة خ ذه  ن عدم ولاية  ب ية أخرى عن اختصاصه ثم ي اع، و  أجن ذا النوع من  عليهبنظر ال و لتفادي 

سبقية الزمنية المسائل اي إ تلا العيوب الناشئة عن معيار  المعمول به وفق  عمد مشروع اتفاقية لا

ي  ورو ع  شر ي الدو "بروكسل" ال ختصاص القضا ول عن  نوع  القا المتخ بذلك منحو  ، ال

ة  من ختصاص بالتخ(لبحث مسألة الملائمة قبل أن يصدر حكمه السلطة التقدير     3).عن 

ي ــــــا ة من : الفرع الثـ ةموقف محكمة النقض المصر كمة الغ ملائمة نظر   ا

اصل  ا للتطور الفق ا ي الدو ع الصعيد  مسائل استجابة م ختصاص القضا تنازع 

ة ى محكمة النقض المصر ، لم تتوا خ  الدو ا الصادر بتار ،  التأكيد ع حق 24/03/2014 حكم

ي الدو ا القضا ة  التخ عن اختصاص ات القضائية المصر سا بذلك لفكرة التعاون ا ، تكر

ي الدو  ن القضا ل نصوص ب ذا النوع من المسائل ع ش تفاقيات الدولية ال قد تنظم  عيدا عن 

ن أو أك ة و بل أن  ،4دولت القضاء  و الفقه التقليدي  ع عكس ما استقر عليهمحكمة النقض المصر

ن السابق من عدم ية متأثر جن ات القضائية  اع لفائدة ا ة عن نظر ال اكم المصر   جواز تخ ا

قليمية ة ل قبول لعل و ، ذلك بفكرة السيادة  ختصاص   فكرةمحكمة النقض المصر التخ عن 

و إلا ديث استجابة للضغط الفق حالات معينة ما  نيات القرن الما  ا اصل منذ ست الذي و ا

مفاده تخ القا المصري عن ناد بضرورة تب اتجاه جديد  حيث "شام ع صادق"الدكتور  قودهي

                                                             
.15حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  -  .473أحمد عبد الموجود محمد فرغ 2  

.15أنظر حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  
شام ع صادق، - 4 ة، مدى حق القضاء شام ع صادق،  مشار إليه  المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

     .26ص  المرجع السابق،
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اع ية أك ملائمة للفصل فيه و  إذا ما وجدت محكمة ،ال شأنهأجن كم الصادر  كمة 1كفالة أثار ا ، ا

ة  مة ترتبط بفكرة التخالعليا المصر ذا تناولت عدة مسائل م ا  يبقرار ختصاص القضا  ، عن 

ل   حيث ا ورد  مس يد لقبول حكم ختصاص، ثم حددت شروط  التم تطبيق آثار اتفاق " التخ عن 

ختياري  ضوع  ية ا خ حكمت بأن محكمة ، إلا أنه و"كمة دولة أجن أك ملائمة "  ج"  

اع اذا ما جعل الفقه المصري يطرح ، و للفصل  ال م ساؤلات أ ة مل  ،عدة  حكمة النقض المصر

ختصاص  كمة الغ ملائمة ؟فصلت  مسألة التخ عن  ة ا          2.تطبيقا بذلك لنظر

ع القضية إ و  ي" قيام السيد عود وقا ة و حام" شارل حنا شوفا سية المصر ا،ل ل  المقيم ف

ي" عن شقيقته السيدة  نيابة ن حنا شوفا ل عقد اتفاق  "جا ا،  سي المقيمة  أيضا بمصر و تحمل ج

ي  س" مع بنك أمر ش ثمار  ، يخول بموجبه ) (JPMorgan chase Bank" مورقن  س ن  للشقيق

ي ع فرع البنك المتواجد جل  ية بمبلغ يقدر بمائ مليون دولار أمر جن رة  العملات  " بجز

عة للمملكة المتحدة " ج سبة لرجال  و التا ية بال عد جنة ضر ن، و ال  ثمر كذلك من عمال والمس

ور أعلاه المتواجدة بمدينخلال  ة للبنك المذ ورك" ة الغرفة التجار ة و " نيو كية من ج غرفته مر

ة  ة أخرى، التجار ائنة بدولة سنغافورة من ج ي و حيث أبرم ال مر ن البنك  ن" الشقيق ل " شارل و جا

كمةعقد يق ب ا  ضوع اختيار ل " ج"  اتفاق ا نفيذ العقد، أو  حالة قيام نزاع  ما يتعلق ب

طراف ن  ا تنفيذ العقد ب ستلزم   3.ما يتعلق بالعمليات المصرفية ال 

مرور مدة من الزمن، وأثناء تنفيذ العقد و  ةو ية و  من عد ف جن ال حقق التداول ع العملات 

اح،  ر ة من  سبة معت طراف  ا  ن خلافثار  من خلال ن ب مما جعل البنك يف التعاقد  الشقيق

ما ذا ما ، و "شارل " لار  إ الشقيق السيد، حيث بادر البنك برد مبلغ قيمته مليون و ستمائة ألف دو مع

ن" دفع شقيقته  ل رة "محكمة أمام " دعوى موضوعية أصلية" رفع دعوى قضائية  ل" جا القا

ة قتصادية ا ع" المصر ة و ، حيث رفع ي من ج مر ل من البنك  ة أخرى   ا من ج مطالبة شقيق

ضة الدعوى  ورة  عر ما بالتضامن لرد المبالغ المذ اح المصرفية ال و  ذلك بإلزام ر افة  شمل  ال 

ا قام  ا عندما تم توكيله من طرف    4.و بالإضافة إ فوائد العمليات البنكيةا شقيق

                                                             
، المرجع السابق، ص -    1  .460- 459 أحمد عبد الموجود محمد فرغ

، المرجع السابق، ص  -  . 462راجع أحمد عبد الموجود محمد فرغ 2  
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رة " شارل " قام شقيق المدعية السيد تماشيا مع تم ذكره،  بطلب عارض أمام محكمة القا

كم ع المد عليه قتصادية  صلية، يلتمس من خلاله ا ا الدعوى  البنك " ال رفعت أمام

ي صليةب « " مر بتوجيه  أيضا "شارل " كما قام السيد ،  » ما ع أن يق به عليه  الدعوى 

تبة ع العمليات المصرفيةضد البنك  دعوى فرعية اح الم ر به من  عد ، و مطالبا بنص أن تم ذلك 

   1.خصم تلك المبالغ من حسابه

خ إلا أنه و  قتصادية  07/2010/ 11تحديدا بتار رة  ات قضت محكمة القا عدم اختصاص ا

ة و بالتا  ل من القضائية المصر ، وأسست "دعوى الضمان" و " الفرعية" صليةالدعوى  " عدم نظر 

ا  ة عدم اختصاص كمة المصر سباب ا موعة من  ذه الدعاوى  ابنظر  م   :أ

سبة  -  ي : صليةللدعوى بال مر ع فرع أو وكيل بدولة مصر و عدم توفر البنك 

تفاق شاط مصر أو تجاري، كما ذكر   اصل بالتا لا يخول له ممارسة أي  ن أطراف  ا ب

اع ن و البنك ال ن الشقيق م ب رة  بموجب العقد الم كمة جز ضوع  افة " ج" ع ا  

اع المسائل المتعلقة بالع ة غ مختصة بنظر ال كمة المصر ذا ما يجعل ا قد و تنفيذه، و 

 .القائم

سبة  -   الدعوى " السيد شارل " المرفوعة من قبل شقيق المدعية  :لدعوى الضـمانبال

ي بصفته مد عليه صلية ع البنك  و بالإضافة أيضا للدعوى الفرعية المقامة ضد مر

قتصادية ال قضت بالبنك أمام محكمة  ر  ون القا ا ل عدم اختصاص ا  رتباط " دور

صلية  تصة بنظر الدعوى  ا للمحكمة ا صلية يجعل نظر ن الدعوى  ما و ب و  " المتوفر بي

رة   2."ج" ال  محكمة جز

عد  خ و قتصادية، تم بتار رة  عدم اختصاص محكمة القا كم القا   07/09/2010صدور ا

ن ول مقدمالطعن بالنقض بموجب طعن ن " دة من السي ،  ل يشارل و " ضد السيد " جا مر ، "البنك 

يطعن الو  ل من السيدة " شارل " من طرف السيد  الثا ن و البنك" ضد  ل ذا المنطلق قضت و ، "جا من 

خ  ة بتار ن شكلا 24/03/2014محكمة النقض المصر ما  الموضوعو ، بقبول الطعن ، حيث ارتكز رفض

ن  س ن رئ ب ن إ س ن المقدم طأ  تطبيق القانون الطعن ول  ا عدم اختصاص  من حيث يمثل 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  ن الشاذ .1089مشار إليه ياس 1  
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خ  ذا  اع لعدم وجود فرع أو وكيل للبنك المد عليه  مصر، إلا أن  قتصادية بنظر ال كمة  ا

عد بمثعو تم تبليغه قانونا أمام مكتب تمثيله بمصر  كم و ليه  عيب ا ، تطلب نقضهابة الموطن له، مما 

ي لاعتبار أن  ب الثا س خصما حقيقي) السيد( شقيق المدعية أما الس ا  شارل بصفته مد عليه ل

ات القضائية الدعوى رغم إقامته  مصر و  ختصاص ل ا جلب  ان الغاية م أن مسألة اختصامه 

ة    1.المصر

ذا وم ة بنظر الدعاوى الثلاث المنطلق و ن  كمة المصر صلية، " الدعوى " رغم ثبوت ولاية ا

ة  "دعوى الضمانوى الفرعية، و الدع" ل أي عائق أمام محكمة النقض المصر ش ن لم  بالرفض الطعن

ا  عدم اختصاص رة  قتصادية بالقا كمة  طأ  تطبيق القانون لما حكمت ا من حيث الموضوع 

اعلن بت إ تأييدهو  ظر ال ان رفض محكمة النقض حسب الفقه المصري لأسباب حديثة  ،ذ حيث 

ا  ة  ،"حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه" مفاد كمة العليا المصر أن ثبوت " حيث رأت ا

ة بالفصل  تلك الدعاوى المطروحةـ، لا  ات القضائية المصر ي الدو ل ذه  يمنعختصاص القضا

اكم ية  الوطنية  ا جن اكم  ي الدو لفائدة ا ا القضا من ناحية أو ، من التخ عن اختصاص

ضوع اخ طراف با ، ومن ناحية ثانية و لاتفاق  جن ضوع للقضاء  ا ل متيار ون تلك   «   ل

ي جن اكم  اع و ا شأنه آثارأك قدرة ع كفالة ة أك ملائمة للفصل  ال كم الصادر  ، كما » .2  ا

ا  عليل ة   كم بأن توجه محكمة النقض المصر ذا ا عليقه عن  شام ع صادق   يضيف الدكتور 

ة اختصاص  رة ج" عن  كمة الغ ملائمة المعيار المعتمد  بأن" محكمة جز ة ا  تطبيق نظر

، و بالإضافة لعدم كضمان لاعتبارات حسن س العدالة يمكن اعتباره و "تقلموضو مس" و معيار 

اع ن ال قليم المصري  المطروح توفر  أي رابطة جدية أو وثيقة ب     3.و 

ال ير  ة  قضية ا ل كب مع ى الفقه المصري بأن حكم محكمة النقض المصر ش يتقارب 

ذا  ي، حيث يقدر  مر يةموقف القضاء  جن ات القضائية للدولة  ختياري  ضوع   خ بأن ا

ب الرئ  عت بمثابة ذلك الس ذا التقدير لا  كمة، بل أن  ذه ا ختصاص لفائدة  للتخ عن 

مة و  ،"الملائمة الموضوعية"أحد عناصر يدخل ضمن نطاق  خرى الم ال تتمثل و المتعلقة بأحد العناصر 

اع و " رتباط الوثيق"   ن ال ة ، مما سوف يجعل القا يقتنع و يقدر بأن الدولةمحاكم ب تلك ا

                                                             
شام ع صادق، -  1 ة، شام ع صادق،  مشار إليه  مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار

  .   31المرجع السابق، ص 

.35-34المرجع نفسه، ص  -  2  

، المرجع السابق، ص   -  ن الشاذ .28، راجع أيضا حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص 1100ياس 3  



ول  ختصاص                       الباب  ام التخ عن  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لإعتبارات وحدة ا   القضا

 

- 168 - 

ا ك ملائمة و بالتا يتخ عن اختصاصه لفائد ذا ما قدرته محكمة النقض القضائية   ، و 

ة    1.المصر

ة  قر " ، رأينا الو ا نث ع موقف محكمة النقض المصر خ ار الصادر بتار

بت من خلاله و  24/03/2014 كمة الغ ملائمةإ ال ذ ة ا جازة ،تطبيق نظر اكم  و تخ ا

ا  حا ة عن اختصاص اع و المصر ية أقدر وأك ملائمة لنظر ال ة قضائية أجن  كفالة آثارل توفر ج

شأنه،  كم الصادر  ساسا ذا  كمة ا وع  ةيمكن تقسيم موقف ا ة التخ  لعليا المصر من نظر

نإ  مت ن م   :مسألت

 و فمن ا ع : الناحية  قليميةحماية م للدولة  النظام العامو  اعتبارات السيادة 

ة ا ع القا و المصر سطت مراقب خ  تقدير مسألة الت" السلطة المطلقة " لم تمنح له ، 

ختصاص،  بت إ إدراجعن  سة  بل ذ توفر ( ال تتمثل  ضرورة  مجموعة من الشروط الرئ

قليم المصري،  اع و  ن ال اع، انتفاء الرابطة الوثيقة ب ن  الصفة الدولية لل دية ب الرابطة ا

الات  جن باختصاص محاكمه تفاديا بذلك  اف القانون  ية، اع جن اع و محاكم الدولة  ال

ار العدالة  2.)إن

 ي الدوا: ا من الناحية الثانيةأم  ستجابة محكمة النقض المصري لضرورة التعاون القضا

ام ع الصعيد الدواك حسن س العدالة، و لإدر و  ح ذا النوع من             .3ضمان تنفيذ مثل 

ذا المنطلقو  ة من تطب ،من  زائر ات القضائية ا نالك ما يمنع ا س  ة نرى بأنه ل يق نظر

كمة الغ ملائمة و  ية أخالتا التخ عن ا ا إذا ما توفرت محكمة أجن رى أك ملائمة للبت اختصاص

اع و  ا، أسوة بذلك ال كم الصادر ع ديث كفالة تنفيذ ا ي المصري، و لل للتوجه ا التا نظام القانو

ي هختصاصاقبول التنازل عن و  وطال القا تحرر  ية أقدر و  القضا  ،أك ملائمةلفائدة محكمة أجن

اع أي مساس بالسيادة الوطنية  خاصة ل ال ش ة في ، ف4النظام العام  الدولةو إذا لم  تطبيق نظر

كمة الغ ملائمة  حماية مصا أطراف الدعوى شك إ تحقيق اعتبارات العدالة و سيؤدي من دون ا

                                                             
.28أنظر حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  1  
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  .84 السابق، ص

، المرجع السابق،  -  .510أحمد عبد الموجود فرغ 4  
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ام ع الصعيد الدو من خلال ح جراءاتو  تفادي تضارب   خاصةو ، فقاتتقليل النو  قتصاد  

اص  مواكبة غض النظر عن للتطور الذي عرفه القانون الدو ا ي الدو  ختصاص القضا  مجال 

ذا النوع من المسائل تفاقيات الدولية ماعية ال تنظم  ا أو ا .الثنائية م
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ي   يةـــاجة المعاملات الدولـــح القائمة علـــــى عتبارات : الباب الثا

ي الدو  ختصاص القضا ما  مجال تحديد  ي الدو دورا م يمكن أن يلعب التعاون القضا

ع دو خاص، ديد ولاية محكمة معينةح ما يتعلق بت، خاصة وعليه فطالما أن  للنظر  منازعة ذات طا

ع الدو اع ذو الطا دود الوطنية والعابر ال ة قضائية واحدة  ل شمل اختصاص أك من ج  يمتد ل

يل فإنه من  س ل دولة ب م  وأن تل  القائمة ع أساس حاجة المعاملات الدوليةفكرة الالضروري أن تل

اص داف القانون الدو ا دف من أ جراءات المدنية  ذلكو  ،بذلك  أن المسألة تندرج ضمن نطاق 

ة الدولية عتبار ، والتجار ن  ع خذ  صومة المدنية الدولية مع    .خصوصية ا

عتبارات القائمة ع أساس حاجة المعاملات الدولية لما يتدخل قضاء الدولة بصفة  وتتج 

اليةا ع ست ون سر ا أن ت فاظ ع ة ووقتية لتحقيق حماية قضائية من شأ غية ا  قوق او

اع ات القضائية للدولة من والمراكز القانونية لأطراف ال خلال إصدار تداب وقتية ،حيث تتدخل ا

ق  ا بأصل ا تبة عن وتحفظية مع وجوب عدم مساس جراءات البطيئة الم القضاء تفاديا بذلك 

عتبارات  ذه  ا أحد أبر صور التعاون العادي، كما قد تتحقق  نابة القضائية بوصف من خلال 

ي الدو  ة من أجل الفصل  القضا دلة الضرور ثبات أو جمع  ع القيام بإجراءات التحقيق أو 

ل كب  الدعوى،  ش م  ي الدو سا ختصاص وجدير بالإشارة أن التعاون القضا ة الغش نحو  محار

ي الدو تلفة  ،القضا زة القضائية للدول ا ج ن  ا البعض، من خلال التعاون القائم ب عض ن  ب

ب إبرازه أيضا أن  ار العدالة ذا التعاون والذي ي ل كب  منع إن ش م  استحداث ضابط ع  ،سا

ي  نا  . مب ع أساس محكمة الضرورةاست

ذ ا  وانب القانونية ال يحتو حاطة با دف  اص وما و ا الموضوع  نطاق القانون الدو ا

ن، حيث خصصنا  ذا الباب وفق فصل ة  اصة الدولية، ارتأينا معا يرتبه من آثار  نطاق العلاقات ا

ول لدراسة  ن  عتباراتالفصل  ك ب ش المش لة و التعا ختصاص بالدعاوى المست ا  ال يفرض

ي لدراسة النظم القانونية ي الدو  تحقيق ، وسنخصص الفصل الثا تأث مبدأ التعاون القضا

     .العدالة
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ول  ا :الفصل  لة و  عتبارات ال يفرض ش ختصاص بالدعاوى المست التعا

ن النظم القانونية ك ب   المش

عات المقارنة إ القول بضرورة توفر  شر ب أغلب ال ات قضائية مختصة لنظر المنازعات تذ ج

، وال ا ست ع  وء ذات الطا ا ال جراءاته العادية ال تتطلب  لا ينفع ف إ القضاء الموضو و

لا نظمة القانونيةوقتا طو ساس حرصت معظم  ذا  ن اعتبارات حسن ع  للدول  ، وع  التوفيق ب

ا شأ كم  صدار ا ل للبت  الدعوى و ب ضررا س العدالة وما تقتضيه من التم س ذا ما قد  ، و

ات القضائية من  عرفه ا ا خاصة لما  ب تأخ الفصل ف س صوم  ائل للقضايا المعروضة عل دد 

زائري إ حتمية استحداث القضاء  ا المشرع ا عات المقارنة ومن بي شر ب ارتأت ال ذا الس ا، ول أمام

ق إ غاية الف ل الذي يمنح حماية مؤقتة ل تصة المست كمة ا اع من طرف ا وخاصة لما صل  ال

اصة الدولية ال  مر بمنازعة مندرجة ضمن نطاق العلاقات ا   1.ع عنصر أجن تحتوي يتعلق 

قد قطعت شوطا كب  ميدان العلاقات  المقارنة أن النظم القانونيةوالذي نلفت النظر إليه 

اصة الدولية من خلال تحقيق العدالة  ذه الغاياا اع، ولعل من أبرز  نابة القضائيةلأطراف ال و   ت 

، ف  الدولية ي الدو ختصاص القضا م صور التعاون الدو ال تتم ع صعيد  ل أحد أ ش ال 

جراءات  عاون  ميدان  ل  ة الدولية ش زة القضائية للدول والذي المدنية والتجار ج ن مختلف  ب

تج عن صوم للاستفادة من ثمرة ي ن ا بةذا التعاون ه تمك ن الدولة المنابة والدولة المن ، وتجدر الناتج ب

ر  نا  تلك ال تظ ا  ع بدراس نابة ال  جراءات المدنية والشارة بأن  ة الدولية ميدان   تجار

اصة الدولية فراد ا جراء المراد اتخاذه بمناسبة علاقة من علاقات  ون قاصرة ع     2.وال ت

ن ول سي ن رئ ذا الفصل من خلال مبحث ة  ذا الموضوع دراسة تفصيلية، ارتأينا معا دراسة 

ن  ،  ح ي الدو جراءات الوقتية والتحفظية كضابط للاختصاص القضا ول لدراسة  خصصنا 

ي لدراسة  اصة الدوليةخصصنا الثا            .نابة القضائية  نطاق العلاقات ا

  

  

                                                             
ي، -  1 رد ا ع التحكيم  القانون  شأ لة  المنازعات المتفق  مور المست مجلة مؤتة  مص أحمد الطراونة، مدى اختصاص قا 

ردن، سنة 04، ع 15للبحوث والدراسات، مج     . 224، ص 2000، جامعة مؤتة، 

اشة -  اصة الدولية، المرجع السابق، ص  ع نابة القضائية  نطاق العلاقات ا ا 8محمد عبد العال،  .ومبعد 2  
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ول  ي الدو جراءات الوقتية و التحفظية: المبحث   كضابط للاختصاص القضا

جراءات ذا النوع من  ختصاص بمثل  سية   ع   بالأساس تكمن الفكرة الرئ عتماد ع طا

فاظ ع حقوق معينة  ا ا اع و السرعة  تحقيق العدالة، فالغاية م  ال تلزم محاكمتخص أطراف ال

عتداء دال ة لوقف  افة التداب الضرور ذه المسائل اتخاذ  تصة  قوق ولة ا ذه ا ، حيث  1ع 

ا  ترا أو رفضحال  ختصاص بنظر ات القضائية  فراد و سو ا دار ف يؤدي إ ضياع مصا 

عتماد ع الطرق العاديةو  ، 2اعتبارات العدالة جراءات القضائية  تماشيا مع ما تم ذكره فإن   س 

ستغرق وقت أطولا صوم من شأنه أن  ذا ما لا يل متطلبات ا طبيعة  فرضهما ت خاصة ،من ناحية و 

اصة شمل بذلك أك من قضاء  المنازعات الدولية ا دود الوطنية ل ع السرعة و تجاوز ا ال تتم بطا

ا و ، و لدولة واحدة عديل ثبات المرتبطة بالدعوى أو فرضية  من ناحية أخرى تزايد فرضيات ضياع أدلة 

ا" ف طراف " تحر ذا النوع أو قيام الممن قبل أحد  ا، حيث يرى الفقه بأن  دين بإخفاء أمواله المتنازع ف

اع  طراف  تحصيل حقوق عطلو من الممارسات من شأنه أن يطيل أمد ال ممصا  ، م و مستحقا

نظمة القانونية المقارنة  عليهو  افة التدابر الوقتية و التحفظية سعت أغلب  ذا إ اتخاذ   مثل 

ن  النوع من المنازعات لضمان حسن س العدالة ي الدو ب س فكرة التعاون القضا ة و تكر من ج

ات القضائية     3.الدولية مختلف ا

لة و  ذه المسائل المست ل دولة بمثل  كمة  ختصاص  عود  ساس  ذا  افة و ع  المتضمنة 

صلية ،التداب الوقتية و التحفظية ا ولاية نظر الدعوى  عود ل ا لا  رغم أ
رى فقه القانون الدو و ،  4

و ذا النوع من المسائل  اص بأن الغاية المرجوة من مثل  جراءات بالسلام العام أو  ذه علق  « ا

ي  الدولة افة و ، 5 » من المد ة القضائية بنظر  جراءات الوقتية و التا فإن اختصاص ا

ا أمام محكمة دولة القا التحفظية صومة المتعلقة بالدعوى لا يؤثر ع س "  المبت تنفيذ ا

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا . 111شام خالد، القانون القضا 1  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .448راجع فؤاد عبد المنعم ر 2  

، المرجع السابق، ص  أنظر وسام توفيق عبد الله -  .108الكت 3  

داوي، المرجع السابق، ص  -  . 180غالب ع الداودي، حسن ال 4  

.725عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  5  
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اكم 1"صلية جراءات الوقتية و التحفظية، و يرى الفقه بأن اختصاص ا شمل فقط بمسائل   لا 

صية بل  حوال ال حوال نطاق  افة مسائل  يةتختص أيضا ب     2.العي

صيةب الدعوى المتعلقةففي  ات القضائيةالأحوال ال ختصاص ل ت  بطلب النفقة  ، يث

ة القضائية الوقتية الذي  ية خلال البت  الدعوى التطليق المقامة أمام ا جن تقدمه الزوجة 

تصة  اكم الو و ا عة لدولة أخرى ح و لو لم تكن ا ص و التا اع  " المتمثل  طنية ذات ولاية بال

يةا  المسائل المتعلقة أم ،"دعوى التطليق اكم بالإجراءاتتخ بالأحوال العي التحفظية الوقتية و  تص ا

ن حارس  عي ا، كطلب  صلية  الدعاوى المرتبطة بالأموال المتنازع عل انت الدعوى  ا، فيما لو  عل

ية جن ة القضائية                3.مرفوعة أمام ا

جراءات الوقتية  اكم الوطنية بنظر مسائل  ختصاص ا كما رأينا أن الغاية من إسناد 

ا التحفظيةو  دف م م ال دار حقوق طراف و إ ضرار  بمصا  ذا و  ،4تفادي  ذا ما أدى إ إدراج 

ية ع حسن العدالة ختصاص المب ذا النوع من الو  ،5النوع من المسائل من ضمن معاي  مية  نظرا لأ

جراءات الوقتية و التحفظيةجراءات و جب التطرق  اصة   إ  المطلب ( الدولية نطاق العلاقات ا

عد ذلك سوف)ول  عات المقارنة ذه التداب و  خصائصالتطرق إ  نحاول  ، و  شر المشرع و موقف ال

ا  زائري م ي( ا    ).المطلب الثا

ول ــــالمطل ــــج: ب  ـــــــيتية و التحفـــظية ــــراءات الوقـــ ـــاص اق العلاقـــاتـــــنط فـ ة ــــا

ــــال ــيةـ   دولـ

طراف ذه التداب  حفظ حقوق  ا  مية البالغة ال تلع ضمان حسن س و  بالرجوع للأ

ول ( بالإجراءات الوقتية و التحفظية  بالاختصاص ، سوف نحاول تحديد المقصودالعدالة ، ثم )الفرع 

خذ بالدفع بالإحالة لقيام  التطرق إ يةمدى جواز  لة أمام محكمة أجن الفرع (  ذات الدعوى المست

ي ي الدونطاق خاصة   )الثا    .ختصاص القضا

ول     بالإجراءات الوقتية و التحفظية ختصاص: الفرع 
                                                             

.79س خلف عبد، المرجع السابق، ص  -  1  

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .168حفيظة السيد ا 2  

اص، المرجع السابق، ص  شام -  .188ع صادق، القانون الدو ا 3  

حمد، المرجع السابق، ص  -  . 181خالد عرفة  4  

غداد،  -  وري،  ية، دار الس جن ام  ح ي الدو و تنفيذ  ختصاص القضا ن و  .296، ص 2014عباس العبودي، تنازع القوان 5  
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نا ا  جراءات الوقتية و التحفظيةإ الدور الكب الذي تلعبه   أرئت قوق المتنازع ف  حفظ ا

اع المعروض حماية مصا أطراف الدعوى و  ع عكس القضاء العادي الذي يأخذ وقت أطول للبت  ال

ذا الموضوع يتطلب  لمام  ( التحفظية و المقصود بالإجراءات الوقتية  التطرق إ مناأمامه، وعليه إن 

ا  ، ثم)أولا وء إل ا ل   ).ثانيا( الشروط الواجب التوفر ف

  المقصود بالإجراءات الوقتية و التحفظية: أولا

ف شامل ودقيق للتداب الوقتية و  واقع   عر عت مسألة وضع  فظية صعبة من التحمر 

جراءات ع أرض الواقع، حيث يرى الفقه ذلك الناحية العملية، و  ذه  ا  ماية ال توفر لتنوع سبل ا

ا كنو  جراءات التحفظية يمكن اعتبار جراءات ع ثالثبأن  ل من إجراءات التقا  من  عد  ي  تأ

جراءات التنفيذ، و  ساس حاول و ذا  جراءات و  ع  ذه  افة  ا عوضا عن وضع الفقه دمج  تفصيل

ا ف دقيق و محدد ل     1.عر

ذه التداب  شأن  ية  جراءات الوقتية ع الرغم من تباين المواقف الفق عرف الفقه 

االتحفظية و  ال، بناء ع طلب مقدم من طرف  « بأ ست كمة  حالة  ا ا جراءات ال تتخذ

غية ا ا  ا، و طراف المتنازعة، أو من تلقاء نفس قوق المتنازع ف ضرار بالمراكز فاظ ع ا عدم 

اع ن إ غاية الفصل  ال ا البعض   » 2القانونية للمتنازع ا ، كما عرف إجراءات  «خر من الفقه بأ

ل طلب تحفظي من أجل ضمان  ق، كما ترد ع ش لة دون أن تمس بأصل ا مؤقتة ترد بصفة مست

ق  ذا ا انية تنفيذ  اإم ة أو حماي ة فور دف إثبات مص ل ل ل طلب مست ، 3»لاحقا، أو ع ش

ذا المنطلق حاول الفقه تقسيم و  سيةجراءات الوقتية و من    :التحفظية إ ثلاث عناصر رئ

  ول جراءات إ ت: العنصر  ذه  ن حيث ترمي  حقيق التوازن  العلاقات القانونية ب

اع  .أطراف ال

 ي جراءات  :العنصر الثا ذه  ، لكفالة "قانونيةإحداث حالة واقعية أو " إ س 

كم متوقع الصدور   .تنفيذ ا

                                                             
ر، صلاحية  -  1 اص، جامعة الشرق  اتخاذيوسف حس ا التداب الوقتية و التحفظية  حكم التحكيم، رسالة ماجست  القانون ا

   .14، ص 2015- 2014، ردن ،وسط
زائر، - 2 ، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة الواد، ا  غنية موسود، إجراءات طلب التداب الوقتية و التحفظية  القضاء الدو

  .840، ص 2018، 02 ، ع09مج 

ر، المرجع السابق، ص  -  .15يوسف حس ا 3  
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 دلة المرتبطة بالدعوى،  :العنصر الثالث ذه التداب إ حفظ  ن عود الغاية من  إ ح

اع     1.الفصل  ال

جراءات الوقتية و التحفظية تتضمن من ناحيةتماشيا مع ما تم ذكره، و  وم  ،فإن   موسعمف

س إ ضمان الس العايتج   جراءات ال  صومة جملة من  من القضائية، و دي لإجراءات ا

وم  كم ضيق ناحية أخرى مف سبق تنفيذ ا ة ال  ر ع يركز بالأساس ع التداب الضرور س و 

  2.مدى تطبيقه

فاتمن خلال الت جراءات الوقتية  عر ل من  ن  شارة إ أي فرق ب ن بأنه لم تتم  ب السابقة ي

عض من الفقهو  ن يختلفان  المدلول، و كلا يرى بأن  3جراءات التحفظية رغم أن  ذا المصط ع 

جراءات الوقتية و  ساس يمكن  عبارة عن إجراء الغاية منه ضمان توف لتحفظية اعتبار أن 

ا  ماية الوقتية ال من شأ اع ا فاظ ع المراكز القانونية لأطراف ال م و ا عدم المساس بحقوق

سبة، جراءات الوقتية ما   المك ن يرى بأن  صطلاح ن  خر الذي ينادي بالتفرقة ب أما عن البعض 

ة  شأ  محو ) بديلة( إ حماية ثانو ماية القضائية الموضوعية، و ت من أمثلة التداب الوقتية نجد ل ا

ض المؤقت" كم الفاصل  " التعو تب عن ا كم بدفالم ديدية دعوى المسئولية أو ا " ع الغرامة ال

   4".الوقتية

دير بالملاحظةو  اع  من ا ت بمجرد صدور حكم يحسم ال أن للتداب التحفظية أثر مؤقت ي

راسة القضائية ع المال المتنازع فيه، علما أن  مر با كم  ي، ولعل أبرز مثال عن ذلك ا ا ل  ش

ت أثره بمجرد  خ ي طرافالفصل  ذا  كم بالملكية لأحد  اع و ا و  نفس الصدد يمكن  ،5ال

جراءات الوقتية  رتاعتبار أن  صية  ظ الدعاوى المرتبطة غالبا  المسائل المتعلقة بالأحوال ال

                                                             
رة،  - 1 ع، القا شر و التوز ية لل ضة العر ي للتداب الوقتية و التحفظية  مجال التحكيم، دار ال ، 2005أبو العلا النمر، النظام القانو

   .21ص 

.21أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص  -  2  
اصة الدولية المتفق راجع  -  3 جراءات الوقتية و التحفظية  المنازعات ا داد، مدى اختصاص القا الوط باتخاذ  حفيظة السيد ا

سكندرة،   ، ام ا ع التحكيم، دار الفكر ا    .180، ص 1996شأ
ارون أوروان، تنفيذ التداب الوقتية و التحفظية الصادرة عن حك - 4 تمع،شرى عمور،   ،01، ع10مج  م التحكيم، مجلة القانون و ا

زائر،  ة أدرار، ا   .302- 301، ص ص 2022جامعة أحمد درار

.20أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص  -  5  
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ن البت  الدعوى المدنية  صابة  حادث إ ح ض المؤقت عن  تبة عن الفعل الضار أو  بالتعو الم

  1.المتعلقة بالنفقة الوقتية المسائل

ل من التداب الوقتية و التحفظية إ و  ن  ب البعض بخصوص التفرقة ب فضلا عن ذلك يذ

جراء التحفظي، حيث أن  أوسع نطاقا" جراء الوق" القول بأن  و إجراء " من  ل إجراء تحفظي 

، إلا أن س  هوق نا "و إجراء تحفظي ل إجراء وقل ي غ ي، فصفة الوقتية  ل إجراء قضا ا  سم 

ق،  جراءات التحفظية و فاصل  الدعوى و لا يمس من أصل ا و معمول به  ما يخص  لأنه ذا ما 

ون وقتيا ض فيه أن ي دف تماشيا مع ما سبق ، و 2يف جراءات الوقتية و التحفظية   ل من  ك  ش

ماية  واحد يتج اع خاصة   ضرورة توف ا الوقتية و عدم المساس بالمراكز القانونية لأطراف ال

ي يفصل  الموضوع ا ن صدور حكم  ا التأخ إ ح ض ف                 3.الوضعيات ال لا يف

ال التداب الوقتية و التحفظية  عدة جوانب، إلا أ عض رغم اختلاف أنواع و أش م يتقاسمون 

كة و ال تتجسد    :المعاي المش

قة مباشرة، بل  -  اع بطر س إ فض ال جراءات لا  ذه  س  ون  دف إ الت

صلية  صومة  كم و كفالة تنفيذه، تحقيق الغاية المرجوة من ا خاصة من ناحية إصدار ا

جراءات الإضافة إ ما سبق و  ذه  الية من حيث الموضوع عن الدعوى تختلف  ست

صلية ،صلية ذه التداب بالدعوى   .رغم ارتباط 

ية جراءات الوقتية و عد   -  عند البت  التحفظية غ قطعية و لا تحوز ع ا

اع، و عليه فإن ا موضوع ال صلية و البت ف صومة  ون ببقاء ا جراءات مر ذه   .استمرار 

ع التب الذي تتمتع به، و تتحد -  ا لا  جراءات الوقتية و التحفظية  الطا حيث أ

ر إ   4.توفر نزاع حالة  لاتظ

ي بالإجراءات الوقتية و التحفظية  و ختصاص القضا  سياق آخر يضيف الفقه بأن أساس 

س ن البول و قوان اصة الدولية  ي 5نطاق العلاقات ا من المد و ال تخضع لتطبيق قانون  و 

                                                             
م سلامة، المرجع السابق، ص  -  . 1099أحمد عبد الكر 1  

، المرجع السابق، ص  -  .112مشار إليه وسام توفيق عبد الله الكت 2  

ارون أوروان، المرجع السابق، ص  -  . 303شرى عمور،  3  

.22أنظر أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص  -  4  
ع الفر من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة  -  5 شر ي اصطلاح  3/1أورد ال من" من القانون المد س و  ، حيث حاول "قانون البول

سليط فكرة  س، إلا أن المشرع الفر حاول  ن البول قليمية  المسائل المتعلقة بتطبيق قوان خ إبراز فكرة مبدأ  ن" ذا  و  القوان
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ختصاص القا ن مدى تلازم  ذا ما يب ذا النوع من ، و ي  مثل  ختصاص القضا شر و   ال

ساس يمكن اعتبار  ،1جراءات ذا  ذا الشأن و ع  س   قواعد موضوعية تتدخل أن قواعد البول

اجة  ا نزاع دون ا شأ سناد، و  تنظيم مسألة محددة قائم  وء إ قواعد  عليه ف عبارة عن إ ال

ل ش ات القضائية   اع القائم أمام ا م  البت  ال سا ل وانيحدد الق حلول آنية  ش ن المعنية 

  2.أك وضوحا

شأة فكرة و  س" عود أسباب  ن البول اص " قوان نإ  نطاق القانون الدو ا ن  اعتبار م م

  :يتمثلان 

  ول ال التعاقدي" :  عتبار  مرة ال تحد  ،"ا ام  ح ة  خ بك ذا  حيث يتم 

طراف المتعاقدينمن نطاق   .إرادة 

 ي صية " المسائل المرتبطة "    :عتبار الثا ل المسائل المتعلقة و، "بالأحوال ال  

لية،  ن حماية القصر وبالأ لية بن خاصة  ما يتعلق بتأم ن عدي  اء ع تطبيق القوان

صية و  زائري  15ذا ما أوردته نص المادة ال ل المشرع ا ي، حيث أو ات من القانون المد ل

ماية  ذه ا مة توف  ة م دار الية القضائية و  ست افة التداب  ق اتخاذ  عن طر

ة ذا ما ورد  الفقرة الثانية من الضرور و ال تنص ع تطبيق القانون  15/2المادة ، و

لية و  ل من عدي  لة ع  جراءات المست افة  زائري باعتباره قانون القا ع  ا

جراءات القصر  ذه  زائر وقت تنفيذ  ن با اي سنة المتوطن عملا بما نصت عليه اتفاقية لا

افة اكم الدولة ال و ال أسندت اختصاص  1969 ا القاصر بتوف  يتواجد فوق إقليم

ال ست ة له و ذلك حسب حالة  ماية الضرور   3.ا

ساسية لثبوت: ثانيا ي با العناصر   لتداب الوقتية و التحفظيةختصاص القضا

                                                                                                                                                                                              
با نفس الفكرة ع نص المادة " من زائري تناول تقر ن، إلا أنه و  و  المقابل المشرع ا ي،  05ع مواضيع تنازع القوان من القانون المد

ذا المبدأ اس" حيث أخضع  من إلا أن المشرع  تطبيقه ل س و  زائري لقواعد البول قليم ا ن   ان و أو المتوطن ة ل الس بعد نظر

، مشار إليه  ن ع عكس القانون الفر   .   326، المرجع السابق، ص كمال سميةتنازع القوان

ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  . 109ع 1  

، المرجع السابق، ص  -  .114وسام توفيق عبد الله الكت 2  

. 331كمال سمية، المرجع السابق، ص  -  3  
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تصة يقت تطبيق التداب الوقتية و التحفظية ات القضائية ا توافر مجموعة  من طرف ا

ة العناصرمن  الالضرور ست  ، ة  خ ا وقتيا لا يمس و  ،، حيث تتمثل   ون المطلوب تدب أن ي

ق موضوع قليم الوطثم  ا جراءات واجبة التنفيذ   ذه  ون    . أن ت

ال )1   ست

ال بمثابة الشرط الرئ و عد   ي يختص ست ا ل م من عناصر الواجب توافر عنصر م

لة للبت  ال قا المسائل المست ست مية صفة  اع، بل تمتد أ ا كركن من  ال يف انية تص إ إم

ختصاص ان  خ  ،أر ذا  عت  احيث  ر خرى خاصة  شرطا جو  مسألة مختلفا عن الشروط 

ال تدخل ضمن إطار التداب الوقتية و تحديد مدى اختصاص القا الوط بنظر المنازعات الناشئة 

  1.التحفظيةو 

ال ع ،تماشيا مع ما تم ذكرهو  ست دق « فإن الفقه الفر عرف  قيقي ا طر ا  أنه ا

افظة عليه، و  ق المطلوب ا سرعةبا ستوجب دحضه  أ المد إ ي، حيث قد لا الذي  شأ إذا ما 

ستمد ق و  القضاء العادي، حيث  ال من طبيعة ا ست يطة عنصر  خالظروف ا س و  ،ذا  ل

صوم      2 » .من عمل و اتفاق ا

ال س عنصركما  ق الموضو تلاإ  ست ستفيد المد من  وقوع الضرر  ا إذا لم 

ة ل ال عبارة عن حماية  رفعالتداب الوقتية الضرور ست زمنية محددة حيث الضرر عنه، و عليه فإن 

ب الضرر للمد وتضيع حقوقه س وان قد  ا ،و  حال فوات  نتقاص م ذا ما   أو أن يتم  و 

ل ذا المنطلق فإن مسألة ، ستد تدخل مست ون "خشية فوات الوقت "و من  ا أن ت ستوجب ف  ،

س بصفة محتملة،  صيةبصفة آنية و ل س بصفة  ذه المسألة بصفة موضوعية و ل    3.كما يتم تقدير 

ستوجب أن و شوء الدعوى إ غاية صدور  مقام موا  ة من وقت  ال سار ست تبقى صفة 

ال، كما يضيف الفقه بأنه  حال  كم بالاست الا ست سباب تخلف شرط  ب من  قبل  لأي س

صومة عدم اختصاصه لأن الدعوى البت  ا اع أن يحكم  تصر بنظر ال ض ع القا ا ، يف

                                                             
عمال، جامعة بن يوسف بن خدة،  -  1 ادة الماجست  قانون  ، التداب التحفظية  خصومة التحكيم، رسالة لنيل ش س كمال فت در

زائر،    . 35، ص 2008ا

ارون أوروان، المرجع السابق، ص  -  .316- 315شرى عمور،  2  

.97النمر، المرجع السابق، ص  أبو العلا -  3  
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ر  الة تفتقد لعنصر جو ذه ا ال ي وفق  ست و  زائري لم   ،1ألا و شارة بأن المشرع ا كما تجدر 

ف بأحوال يتط ال، إلا أنه يمكن حصر أبرز حالاترق إ التعر خ شيوعا  ست دعوى " مثل  ذا 

شغال التا ف، "وقف  ع بالضرورة و ال لا  ست اصل من توفر صفة  التقدم بدفع الضرر ا

ذا  جرائية   س القواعد  ا، كما  خلال الوسائل ال تخرج عن المبادئ القانونية المتعارف عل

ى الضمانات الصدد  يلولة" إ توف أد م القانونية  " ل صوم و مركز دون أن تمس بحقوق ا

 2.الدعوى 

ة أخرى فإنو  ونه مرن و  من زاو ال يتصف ب ، فست ة للقا من منح مطلق السلطة التقدير

ساسية للا  ي الدو المبشروط  جراءات الوقتية و ختصاص القضا توفر صفة  التحفظية ع ضابط 

ال عنصر أجن ، حيث ست ة  ة للقا  المنازعات المشو مية السلطة التقدير ز أ  مسألة ت

خرى  عكس، فع تحديد اختصاصه من عدمه ددة لاختصاص القا و بقية الضوابط  المعاير ا

ا بموجب نصوص  عيةالوط ال يتم تحديد ا ا شر عود ف ن حالات ال  ة القضائية تب لولاية ل

تصة و لا يقيد ونه لا يقتصر ع حالات محددة التداب الوقتية و التحفظية بب ختصاص تمفي، ا

اع ة القا المطروح أمامه ال   3.من حر

ق  )2 ا وقتيا لا يمس موضوع ا  أن يكون المطلوب تدب

ال  ست ي بالدعاوى رغم أن الفقه الغالب يرى بأن عنصر  ختصاص القضا يمثل ركن 

لة أو  ري الذي لا يأي " شرطه الوحيد" المست و جوز تخلفه مقارنة بالشروط بمثابة ذلك الشرط ا

ة ذا نظر خرى، إلا أنه و من وج الطرح غ سليم من الناحية   جانب آخر من الفقه الذي يرى بأن 

عد  ية، قانونال ال  ست جراءات الوقتية فطالما أن  ا  عبارة بمثابة شرط خار فإن  المراد تنفيذ

ال  ست ، و عليه يرى الفقه بأن صفة  ختصاص أما وقتية  شرط ابتداء  «عن شرط داخ

ائه ستوجب عليه من ناحية ، »التداب  شرط اكتمال و ان اع  و إذا فإن القا المعروض أمامه ال

                                                             
ر، المرجع السابق، ص  -  .28يوسف حس ا 1  

ة، ط   -  دار جراءات المدنية و  ارة عبد الرحمان، شرح قانون  زائر، 02بر شورات البغدادي، ا . 219-218، ص 2009، م 2  

، المرجع السابق، ص  -  .120مشار إليه وسام توفيق عبد الله الكت 3  
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ي أم إجراء وق" مبدئيا "أولية أن يقدر  ا ل سوف يؤدي إ اتخاذ إجراء  ، فإذا ما عند البت  الطلب 

عدم اختصاصه كم  ول وجب عليه ا جراء               1.اتخذ 

لة عند و  ق بأنه لما يختص قا المسائل المست ساس بأصل ا عدم  ع عن الشرط المتعلق 

ال من  ست مر لتوفقيام حالة  ق و خلال إصدار  ماية ا جراءات  افة  اطر   دحض جميع ا

دقة به لية و ،ا افة جوانبه الش جراء من  ذا  ته، مدته، و مدى (  المقابل انتظار الفصل  

ذا النوع من التداب، و )الطرف المع به ذا المنطلق فإن دور القا المسند إليه اختصاص نظر    من 

س البت   ق" ل ب القانو"أصل ا خ الس ذا  قوق ، حيث يمثل  ي الذي يحدد بدوره جميع ا

امات المرتبطة بأطراف الدعوى و  نادا ع ما تم ذكره يتعذر ع القا، و ل ذه  الفصل اس  

ا  المسائل ق ال من شأ   2.المساس بأصل ا

قو  ي ال كمن أساس أصل ا ب القانو شأ  ذيالذي يمنع ع القا المساس به  ذلك الس ت

اماتمن خلاله حقوق و  قوق «  طراف ال ل ما يتعلق بتلك ا اماتأو  ل ل و ،  »وجودا و عدما  و 

ثار القانونية أو إرادة أطراف ما يمكن اعتباره  ا من ناحية  غ ا  ا أو أن يحدث ف يدخل ضمن نطاق

عدو  ،صومةا مثلة عن المسائل ال  عض  ل  لعل  ق  فعال ال من قبيل المساس بموضوع ا

ا" تؤدي إ  ة العقود، أو بطلا كم " أو  ،"التعرض ل ية بوجودا طأ  المسؤولية التقص                3".ا

زائري تناول شرط عدم المساس بأ ق و المشرع ا من قانون  303ذلك من خلال نص المادة صل ا

ة دار ذا الشرط ا  ،4جراءات المدنية و  عد  ور  النص بمثابة قيد مفروض ع لتوضيح ذلك  لمذ

تص بالمسائل المس لة و السلطة الممنوحة للقا ا كم ت لا يخول له أن يتجنبه، فلو تم اعتبار ا

ق سوف يتم اعتبار الم ستماسا بموضوع ا ة سألة المطروحة خارجة عن نطاق القضاء  ، و ن زاو ا

ون بذلك قد خالف شرط البت فيه ا  قراره إ موضوع الدعوى و  حالة تطرق القأخرى و سي

ري و  ولة له و تجاوز حدود جو    5.لشرط أسا امخالف عد التاالسلطة ا

                                                             
اص، ط  - 1 ال  المرافعات المدنية الدولية من قانون المرافعات إ القانون الدو ا ست م سلامة،  ضة 01أحمد عبد الكر ، دار ال

رة،  ية، القا   .  139، ص 1988العر

ر، المرجع السابق، ص  -  .28يوسف حس ا 2  
ال  المرافعات  -  3 ست م سلامة،  اص، المرجع السابق، ص ص أحمد عبد الكر المدنية الدولية من قانون المرافعات إ القانون الدو ا

141-142.  

ق« من ق إ م إ ج ع أنه  303تنص المادة  -  ا أصل ا ست مر  »...لا يمس  4  

يل صقر، المرجع السابق، ص أنظر  -  5   .284ن
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ا للاختصاص مسألة الشروط لكن لا يفوتنا أن ننوه و  بالتداب الوقتية  الواجب توافر

زائري و  ن قد ساير الفقه المقارن التحفظية بأن الفقه ا مت ن م   :من ناحيت

 ق عدم"أن الشرط المتمثل  : من ناحية أو موجه و شرط " المساس بموضوع ا

  .للمحكمة بصفة أصلية

 ال  إن: من ناحية ثانية أما ست و موجه بوجه شرط  صوص إ أطراف ف ا

صومة  .ا

ق يقت بالضرورة التطرق إلا أن رأي فق آخر يرى بأن  وم عدم المساس بموضوع ا إبراز مف

كمة إ  طراف أمام ا ت من أجله الدعوى من أحد  اع الذي أث دد لموضوع ال ق ا المقصود با

   1.دف توف حماية موضوعية

لة و  يجة ذلك تقتصر سلطة قا المسائل المست ذا الصدد ن علقة بالإجراءات بالطلبات المت 

ق يمنع عليه أيضا بحثالتحفظيةالوقتية و  خ  لأصل ا ذا  ندات  افة ، كما أن عدم تطرق  المس

س حكمه بناء ع و المرتبطة به  ق، تأس ا ارتباط وثيق بأصل ا ق سباب ال ل فأي مساس بأصل ا

ال  ست قة مباشرة أو غ مباشرة ح و لو توفر عنصر    2.عد مخالفا للقانون بطر

شارة ع أن الشرط المتمثل و ق   نفس الصدد لا بد من  الوقتية وعدم المساس بموضوع ا

ات القضائية  ي الدو ل اص كشرط للاختصاص القضا غيب ع فقه القانون الدو ا لم 

ة تحديد الشرط الوطنية ي الدو إ أن الفقه اعت  ، فع الرغم من صعو ختصاص القضا  هنطاق 

ري « بمثابة  و ل  »الشرط ا ذا النوع من المسائللولاية القضاء المست خلاله ع أكد من و   مثل 

جراءات و  ذه  ق، وقتية  ا بأصل ا اص الفر إ عدم مساس ب فقه القانون الدو ا حيث ذ

سية لا« القول  ات القضائية الفر لة، فإن قرارات ا مر بالإجراءات المست علق  ون  بأنه  حالة  ي

ا غ الصفة الوقتية، و  ستوجب أن تتوقف ، و ا تنظر أبدا  المسألة من حيث الموضوعل الإضافة لذلك 

       3» .تطبيق القانون المعمول به عادة ممكنا صبحين أن 

                                                             
ة  - 1 دار جراءات المدنية و  ام قانون  الية  ضل أح ست جراءات  دان محمد،  ، أطروحة دكتوراه  القانون 08/09مشار إليه ز

زائر  قوق، جامعة ا لية ا اص،    .  17، ص 2017- 2016، 01ا

يل صقر، المرجع السابق،  -  .286- 285ن 2  
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ستوجب اف بالصفة الوقتية و للاعتأكيدا لما تم ذكره، و و  ق، فأنه  عنصر عدم المساس بأصل ا

ا قرار بوصف  الية بأ ست ع وقجراءات  ا، و «  خاصة من ناحية ذات طا س وصف ا و ل ر جو

لة ا إ  الدعاوى المست ي الذي  ،»لا يحكم  ا ل ال ا وقتية بالنظر ل ا بأ وف يتم سو ما يم

صلية، جراو إصداره بخصوص الدعوى  ساؤل حول مدى اعتبار   طار قد يتم ال ء  نفس 

ل بأنه يتمتع  انية مباشرة الدعوى الموضوعية أمام المست بالصفة الوقتية خاصة  فرضية عدم إم

ية جن ات القضائية  لجراء بأن  ؟، فمن المتعارف عليه ا ن بزمن محدد، إلا أنه  المست  ومق

س  تفي الصفةبدوره  البت  الموضوع فإنه و قيام القضاء المقبل إذا لم ي ذا الفرض سوف ت  فق 

مد و اعتبار و إذا ما تم  ،الوقتية لة  ال طو ست ستحسن أن حالة  لة ف ة طو اتخاذ تدب غ « لف

جراء الوق لمدة زمنية غ معلومة  ذا  مد، حيث ببقاء  ل  ن إلغاءهوق طو   1.يتع

قليم الوط) 3    جراءات الوقتية و التحفظية واجبة التنفيذ     أن تكون 

ال  ست ات ضابط  ي الدو للمحاكم الوطنية من مم ختصاص القضا م  تحديد  سا أنه 

ا بنظر  سب، كما ت»الدعاوى الموضوعية« خاصة  ما يتعلق بالمسائل ال لا يختص ف ة  ك ذه الم

ل رئ  يطة بالدعوى و من خلاش افة الظروف ا ستوجب توف حماية قضائية مل  لة ال  ست

يطة اس بالمراكز القانونية للأطراف و لمنع المس خطار ا افة  م من   عمليةم، حيث أن حماية حقوق

عة  ماية السر يتلا توف ا ختصاص بل يتجاوز ذلك إ تمديد ةون مب  فقط ع مسألة تحديد 

ختصاص،  تبة عن ذلك  جراءات الم ذه  ل تأخ أو مماطلة  التنفالسرعة  تنفيذ أو إعمال  يذ ف

صوصدار سوف يؤدي لا محالة إ ضياع و  ذا ا ل     2.الغاية من القضاء المست

جراءات الوقتية  المنازعات المشتملة ع عنصر أجن الغاية مو مر فإن تطبيق   ا واقع 

جتما« تحقيق  قليم » السلم   دور القا  إقليم دولتهطالما أن ، و القاالوط لدولة  نطاق 

فاظ ع النظام العام و  جراءات ا انت  عود له ولاية إذا ما  ، فالقا الوط لا  جتما السلم 

ارج، ة التنفيذ  ا لةو  الوقتية و التحفظية مطلو جراءات المست يك عن ذلك فإن  تتمتع بأثر  نا

ب الفقه الغالب إ القول بأن و " الوصاية الوقتية "ففي نطاق إقلي فقط،  التنظيم « حماية القصر يذ
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ون له من حيث المبدأ إلا أثرا إقليميالوق للوصاية  فاظ  ا، حيث يرتكز بالأساسلا يجب أن ي ع ا

ل دولة                   1».ع النظام العام  

شأنو  اع مسألة تنفيذ التداب الوقتية و  رى الفقه المصري  التحفظية أن عملية البت  ال

لا  ستغرق وقتا طو ية قد  جن ات القضائية  ى ذا ما سوف يو  ص المعروض أمام ا ؤدي دون أد

ضرار والمساس بمصا و  ستد شك إ  الات ال  مر با اع خاصة  ما يتعلق  حقوق أطراف ال

عة و توف  وان، و ذات طبيعة عاجلإجراءات سر ة لتلا فوات  ختصاص تم إقرار  لكلذة و فور

ات القضائية ا ي ل جراءات الوقتية و القضا ة بنظر  قوق إ لمصر فاظ ع تلك ا التحفظية ل

اع  ن الفصل  ال يةح جن اكم     2.التا ضمان حسن س العدالةو  ص من طرف ا

ي لة أمام : الفرع الثا خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات الدعوى المست مدى جواز 

ية    محكمة أجن

عتبارات ال  ب إ القول بأنه لنفس  اص يذ كما رأينا سابقا بأن غالبية فقه القانون الدو ا

خذ بال ا ال استمدأجازت  ال الداخ  ذا ا   دفع بالإحالة  ا ا الفقه فكرة العمل  نطاق م

ذه الفكرة  ناءا ع  اصة، و حالة إ العلاقات الدولية ا د لفكرة  ديث المؤ ب الفقه المصري ا ذ

رات المعتمدة   افة الم ي الدو مستمدة من اعتبار أن  ختصاص القضا ذا المبدأ  مجال  إعمال 

 ، ذا الدفع ع الصعيدين الداخ حيث تتحد الغايالقانون الداخ نا  تطبيق    :الدو من خلالو ة 

    ام الصادرة ح ن  ن محكمة الدولة التلا التعارض ب ام ب ح و محكمة واحدة و 

ة ية أخرى من ج  .أجن

  جراءات قتصاد   دف أيضا إ  د، الوقت و  كما   . النفقاتمن خلال توف ا

  ارجضمان كفالة ام القضائية الوطنية  ا ح  .تنفيذ 

 س مبدأ حاجة المعاملات الدولية ، و  تكر ي الدو ضمان حسن وتفعيل التعاون القضا

 3. س العدالة
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ة العامة للأخذ بالدفع بالإحالة  المنازعات ال تدخل ضمن نطاق  ،جدير بالذكرو  أن النظر

سية  ستلزم توفر ثلاثة شروط رئ ي الدو    : و ال تكن  ختصاص القضا

ول  صوم و : الشرط  طراف، ا ب وحدة  كمة  من خلالوذلك الس ون الدعوى المقامة أمام ا أن ت

ية  ا الجن ة القضائية الوطنية  نفس ا أمام ا ورة تم مباشر افة العناصر المذ   1.بتوفر 

ي ون الد: الشرط الثا ن، و أن ت عليه لا يص إبداء الدفع بالإحالة إذا ما عوى قائمة فعليا أمام محكمت

ا ختصاص بنظر عدم  كم  ا أو ا ن أو سقوط صومت ساس ، و تم الفصل  أحد ا ذا  ع 

ما لا    2.يجوز التمسك بالإحالة فبمجرد الفصل  أحد

ن: الشرط الثالث ت ن المعن كمت لاف الفق الفر الذي ثار بخصوص عدم : اختصاص ا رغم ا

ذا الشرط  انت تلك استلزام توفر  ية، ح ولو  جن ة القضائية  اع أمام ا طالما يكفي وجود ال

ات غ مختصة بنظر ال  اداع، إلا أنه و  المقابل ا ي الفر رأى عكس ذلك من خلال  ج القضا

ذا الشأن و   ام المتواترة   ذا الشرط و ال تضمح ي  ختصاص منه نت إلزامية توفر مثل  القضا

عد مسألة الدفع بالإحالة باطلة ذا الشرط  ن، و  حال عدم توفر  كمت لتا ا بعدة  الدو ل ومس

     3.التطبيق

ن من خلال ما سبق ذكره ب ورة أعلاه، خاصةو  ،كذا ي ساسية المذ افة الشروط   إذا ما توافرت 

مر باتخاذ تداب وقتية و ما كما إذا  ذا الفرض  تحفظيةعلق  ل وفق  ، ف ا ع است أو دعوى ذات طا

كمة الوطنية  ا أمام القضاء  ذه قطعت« ما  خاصة إذايجوز الدفع بالإحالة أمام ا الدعوى شوطا كب

اع  ية ال تنظر نفس ال جن ة القضائية  ية، عليه و » الوط بالمقارنة مع ا جن كمة  ا إ ا إحال

عدم قبول الدفع أم سوف كمة الوطنية  ا ل تحكم ا ن البت ف ا إ ح ث باختصاص ش     4؟.و ت

ات القضائية الوطنية كما أن تباشر زوجة دعوى تطلد يصادف من الناحية العملية ق يق أمام ا

ل،أن تقوم بنفس الوقت  ع للدعوى الموضوعية و   بتقديم طلب مست كم تا أن تطلب من خلاله ا
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ا أيضا م ا بالنفقة الوقتية أو تمكي ضانة الوقتية للأطفال القصرلفائد إ غاية الفصل  دعوى  ن ا

عد ذلك رفع دعوى  اليهالتطليق، ثم تباشر  جن است  نفس مطالبة باستصدار أخرى أمام القضاء 

ن جراءين الوقتي ة القضائية اذين  ذا الفرض يجوز إبداء الدفع بالإحالة لفائدة ا ل وفق  ، ف

ية؟             1.جن

ادات با ج خذ القضائية و لرجوع إ  ي الدو  حالة  ختصاص القضا ية  نطاق  الفق

البفكرة الدفع بالإحالة   ذه  ،ذا ا ا فقط  المسألةنجد أن  ا تم التطرق إل ون ف الة ال ت  ا

لة مرفو  ة القضائية للدولة و الدعوى المست ق أو عة أمام ا الدعوى الموضوعية المتضمنة أصل ا

ي الم ية، و مرفوعة أمركز القانو ساسام محكمة أجن ذا  خذ بمبدأ الدفع ب يجمع الفقه ع  رفض 

خرى  كمة  لة و ذلك لفائدة ا نا الدعوى المست ة القضائية ال تنظر         2.بالإحالة أمام ا

ب الفقيه  ي" و تماشيا مع ما تم ذكره ذ دعوى موضوعية لا أن و جود  Motulsky »  « " موتلس

لة مور المست ون القضاء   ينفي  حد ذاته تدخل قا  بحيث يمكن تطبيق من باب أو حينما ي

ون  اع، خاصة لما ت ا مختصا بنظر ال ات لا أمالدعوى الموضوعية فد أقيمت فعست ام ا

ية  جن ذا المبدأ قو» القضائية  شارة أن  طار تجدر  اكم الف نفس  ام ا سية، د سارت عليه أح ر

  3.لب الفقه المصري أغو أيده 

خذ بمبدأ الدفع بالإح اص لا يرفض فكرة  ديث  القانون الدو ا الة  رغم أن الفقه ا

اصة الدولية، إلا أن أغ حالة و المنازعات ا ة  خذ بنظر لةلبه يرفض  ا ع الدعاوى المست  ،تطبيق

ذذلك و  علق  ناء لمدى  ة بفكرة النظام العام، و است خ ن  لتوضيح ذلكه  درج الفقه ع التفرقة ب

ي و فكرة النظام  جرا ات القضائية العام  ي الدو ل ختصاص القضا ختصاص، فمعاي  قواعد 

ل أو  ش رتباط تالوطنية مرتبطة  ذا  ختلف من وضعية إ بآخر النظام العام، إلا أن تقدير مسألة 

ختصاص » التمي« أخرى، فأساس  ن نو معاير  ا بحماية النظام العام  نا ب شمل مدى علاق

لة المتعلقة  ، و بالأسر الدولة، ففي الدعاوى المست ختصاص للقضاء الوط لا يجوز التنازل ة يؤول 
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ية، و إلا قد ي جن ات القضائية  عتبارات عنه أو إسناده إ ا در  ا المشرع ؤدي ذلك إ  ال وضع

ذا النوع من المسائل    1.الوط بخصوص مثل 

م سلامة"يرى الدكتور وانطلاقا مما سلف  خذ بالدفع بالإحالة  "أحمد عبد الكر رغم تأييده لمبدأ 

اصة الدولية، الدعاوى العادية  ناء الدعوى  مسألة أن ال تدخل ضمن إطار المنازعات ا است

لة من نطاق الدفع بالإحالة  المنازعات المشتملة ع عنصر أجن تقوم بالأساس ع عدة  المست

ا اعتبارات م   :أ

      لزامي للقضاء ي أو  ختصاص الوجو عت من قبيل  لة  أن الدعوى المست

ا تدخل ضمن نطاق  ، مع ذلك أ مر المتعل« الوط  ».ق بالنظام العامختصاص 

 ب الفقه الفر د كما يذ ن لقبول الدفع  المؤ ن حالت صوص إ التمي ب ذا ا

لة ون الدعوى بالإحالة  الدعوى المست ستوجب أن ت حالة  و لقبول  الة  ، ففي ا

حالة  ا  شأ ات القضائية الوطنيةالمدفوع  ك ل ختصاص المش ، أما  تدخل ضمن نطاق 

الة الثانية مر و  ا علق  صري م  ختصاص ا ع بدعوى تدخل ضمن   أو الما

«Competence Exclusive »  خذ بمبدأ الدفع ، للمحاكم الوطنية نا لقبول  يل  فلا س

ب  ، 2بالإحالة ذا الدفع حيث يرجع الس ات القضائية رفض قبول  لعدم جواز تخ ا

الية القائمة أمامالوطنية عن نظر  ست خرى  الدعوى  انت  ية ح و ان  جن كمة  ا

ال  ست ون طبيعة  ختصاص،  صري تتمتع نفس  ختصاص ا نا تدخل  نطاق 

    3.للمحاكم الوطنية

  اصة و المنازعات  إن أسباب قبول مبدأ الدفع بالإحالة  نطاق العلاقات الدولية ا

دف بالأساس إو  العادية  صومة القضائية و ال  ام ضمان وحدة ا ح عارض  لا  ،منع 

خ إ  ذا  س  ة  ل، فمن ج ا  نطاق القضاء المست ا و إعمال توف « يمكن إسقاط

املة ماية القضائية ال ماية القضائية العاجلة لا ا اصل عن »ا ، فع خلاف التعارض ا

ام العادية  ائية و  ل تقرر اح ال أوضاعا  ا تأث كب  استقرار المعاملات  ا ون ل اتة ي
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الية   ما يخص، أما 1الدو ست ام  ن ح ف تحكم بإجراءات وقتية و تحفظية إ ح

، ف بذلك لا تمس و البت  ا ص اع  طراف ل قوق و مراكز  ل أو بآخر  ا ش لا تؤثر 

ل أي قيد ع قضاء الموضوع، و ونية و لا القان ام اش ح ة أخرى فإن  شأن من ج لصادرة 

لة و  ختصاص « المشتملة ع عنصر أجن الدعاوى المست ا  نطاق  ي يتم تنفيذ تصدر ل

ة القضائية ال أصدرته ا ، ك»قلي ل ا تنفذ مباشرة وقت صدور او  ما أ كم       2.ا

اصة و  اص المصري إ القول بأن الطبيعة ا ب فقه القانون الدو ا استخلاصا لما سلف ذ

ال  ست ات القلضابط  صري ل ختصاص ا ذا و  ضائية الوطنية، تدرج ضمن نطاق  ع 

يةساس لا يجوز أن يتخ القا الوط  لة لفائدة محكمة أجن ذه الدعوى المست  3.عن نظر 

يالمطل جراءات الوقتية : ب الثا ختصاص الدو للمحاكم بنظر   التحفظيةو ثبات 

ائري منه  ز   وموقف المشــرع ا

ات القض اص المقارن اختصاص ا ا  فقه القانون الدو ا ائية للدول من القواعد المسلم 

ا  إقليم الدولة لما بالإجراءات الوقتية و  ذه التداب من خصائص تتمثل التحفظية المراد تنفيذ تتم 

اع و   فاظ ع حقوق أطراف ال صلية ا ن الفصل  الدعوى  تحقيق حسن س العدالة إ ح

ن لم يكن  ية، ح و جن ات القضائية  ا، و المعروضة أمام ا ة مختص بنظر خ ذه  تجدر قضاء 

الوقتية والتحفظية لا يؤثر ع س الدعوى  اتجراءشارة أن اختصاص قضاء الدولة باتخاذ 

ية جن   4.صلية المطروحة أمام محاكم الدولة 

ية المقارنة كمصر  عات العر شر ذا المنطلق عمدت غالبية ال ردن  5من  إ عقد اختصاص  1و 

صلية افة التداب الوقتية و التحفظية ح ولو لم تكن مختصة بنظر الدعوى  ا بنظر  ، وع محاكم

                                                             
اص، ترجمة فائز أنجق، ترجمة ع محمود مقلد، ط/ بيار ميار -  1 ه، القانون الدو ا وز سان  امعية للدراسات، 01فا ، المؤسسة ا

وت،    .330، ص 2008ب
اص، المرجع السابق، ص  - 2 ال  المرافعات المدنية الدولية من قانون المرافعات إ القانون الدو ا ست م سلامة،  أحمد عبد الكر

207 .  
ا -  3    المرجع نفسه، الصفحة نفس

ــى خلف عبد، المرجـع السابق، ص  -  .79س 4  
ات   -  5 ح اختصاص ا ل صر ش ة بنظر التداب الوقتية و التحفظية من خلال نص المادة تناول المشرع المصري  من  34القضائية المصر

ة و ال تنص ع أنه  ة « قانون المرافعات المدنية و التجار ور م ة بالإجراءات الوقتية و التحفظية ال تنفذ  ا ور م تختص محاكم ا

صلية انت غ مختصة بالدعوى  اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص أنظر فؤاد عبد ا ».ولو      .447لمنعم ر
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ية المقارنة عات العر شر ساس يجدر بنا التطرق إ موقف ال ول ( ذا  ذه المسألة ثم  )الفرع  من 

زائري  البحث  ي( موقف المشرع الوط ا ي الدو للمحاكم  )الفرع الثا ختصاص القضا من ثبات 

  الوطنية بالإجراءات الوقتية و التحفظية

ول  ية المقارنةم: الفرع  عات العر شــر   وقـــف ال

ة المصري بأنه يختص  34كما رأينا سابقا حسب نص المادة  من قانون المرافعات المدنية و التجار

القضاء المصري بالبت  جميع الطلبـات المقدمة له  مـا يتعلق باتخاذ إجراء وق أو تحفظي  إقليم 

بالدولة،  ذ ع السرع إ القول  الفقه المصري  و و طا ختصاص  ذا  دف من اتخاذ أن أساس  ة، فال

ختصاص بمثل  طراف، كما أن رفض  فاظ ع حقوق  عة ل و القيام بإجراءات سر ذه التداب 

ة ة كب ق مص ت ع صاحب ا   .2ذه المسائل من شأنه أن يؤدي إ تفو

افة التداب الوقتية  ستوجب ع القا المصري اتخاذ  ذا النص أنه  يت من خلال 

ة الواجب تنالتو  قليم المصــري ح و حفظية الضرور ا   نفيذ عدم اختصاصه بالدعوى  له ن تب

صلية من  ذه التداب  الوقت المناسب  صلية، لأنه و حال عدم اتخاذ انتظار الفصل  الدعوى 

صوم و  شأنه أن ميضر بمراكز ا   3.ضياع حقوق

ون كما يضيف الفقه المصري أن المشرع  ب رئ يكمن   عود إ س ذه المادة  نيه لنص  بت

الات ال  اع وخاصة  ا عيق أطراف ال ستغرق وقت أطول بما قد  إجراءات الدعوى العادية بطيئة و

ات القضائية  ذا المنطلق يخول ل ا فوات الوقت، ومن  شأ خ  سرعة و ا  ستد البت ف

مر باتخاذ تداب ة  صلية، كما يتخذ القضاء المصر  وقتية و التحفظية إ غاية الفصل  الدعوى 

ون التدب مرتبطا  صلية أم لا كما يمكن أن ي ا ولاية نظر الدعوى  انت ل ذه التداب سواء  المصري 

ية أو المدنية صية أو العي حوال ال ات القضائية 4بمواد  ة المصر ، وتمـاشيا مع ما تم ذكره فإن ا

راسة، و  ختام أو بيع تختص أيضا بالأمر با عقار مدين تأمينا للدين أو بوضع  اختصاص الدائن 

                                                                                                                                                                                              
خ من الفقرة الثالثة عن المادة  -  1 ي رقم  27أورد البند  رد اكمات  ختصاص بالإجراءات الوقتية  1988لسنة  24من قانون أصول ا

ردنية غ مختصة بالدعوى  كمة  انت ا ردن ح ولو  اصـ صلية و التحفظية ال تنفذ   داوي، القانون الدو ا ، أنظر حسن ال

     . 254المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا .111شام خالد، القانون القضا 2  

اض، سامية راشد، المرجع السابق، ص  -  .448- 447فؤاد عبد المنعم ر 3  

جراءات المدنية و  -  ية، المرجع السابق، ص عكـاشة محمد عبد العال،  جن ام  ح ة الدولية وتنفيذ  .108التجار 4  
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ا أيضا ولاية نظر المسائل المرتبطة بالنفقة الوقتية واتخاذ  عود ل اع خشية التلف، كما  ء محل ال ال

ن لية أو الغائب ماية حقوق عدي  ة  ا لا يقتصر فقط ، وعليجراءات الضرور ه فإن اختصاص

صية حوال ال   1.ع مواد 

ة أخرى  جراءات الوقتية  34وطالما أن يختص القضاء المصري حسب نص المادة  ،من زاو بنظر 

ذه المادة أيضا و  صلية، فأن  ا  مصر ح ولو لم يكن مختص بنظر الدعوى  التحفظية المراد تنفيذ

ةإذا « تنطبق من باب أو  ات القضائية المصر صلية تدخل ضمن اختصاص ا انت الدعوى  ، »ما 

اكم  ا أمام ا قب رفع يدا للدعوى الم عد بمثابة تم ساس فأن التدب الوق المراد اتخاذه  ذا  وع 

ة        2.المصر

ن من خلال نص المادة  ب ي تختص  34كما ي ات القضائية من قانون المرافعات المصري أنه ل ا

صلية  اكم مختصة بالدعوى  ذه ا ة بنظر التداب الوقتية و التحفظية، ح ولو لم تكن  المصر

ما سان و    :ستوجب توافر شرطان رئ

ول  طالما أن التداب الوقتية : أن يكون موضوع الدعوى اتخاذ إجراء وقتــي أو تحفظـــي: الشرط 

لة، فالتحفظية تدخل ضمن نطاق و  ال و الدعوى المست ست أن قبول أن مسألة تحديد عنصر 

ا بمثابة  ون التداب المراد اتخاذ ستوجب أن ت ال، كما  ست عد بمثابة قيد لقيام حالة  الدعوى 

جراءات تخضع  ذه  اع، وعليه فأن  ائية  موضوع ال إجراء وق فقط لا ير إ البت بصورة 

 3.ي باعتباره قانون القاللقانون المصر 

ات  ص المعروض أمام ا اع  حيث يرى الفقه المصري بأن المشرع قدر مسألة النظر  ال

م، خاصة  طراف وضياع حقوق ذا قد ما يضر بمصا  ستغرق وقت أطول و ية قد  جن القضائية 

ذه الوضعيات  لة لتفادي أنه  مثل  ذه ستلزم اتخاذ تداب مست مرور الوقت، ولتلا حدوث مثل 

غية  جراءات الوقتية و التحفظية  اكمه بنظر  ختصاص  الوضعيات قرر المشرع المصري عقد 

ية جن اكم  صلية من قبل ا ن البت  الدعوى  صوم إ ح فاظ ع حقوق ومراكز ا ، حيث  ا

صلية يد للدعوى  جراء بمثابة التم ذا     4.عد 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا داد، القانون القضا .168حفيظة السيد ا 1  

ة،  -  سكندر امعية،  ، دار المطبوعات ا ي الدو ختصاص القضا .191 - 190، ص ص 2002شام ع صادق، تنازع  2  

لاوي، المرجع السابق، ص صـا  -  .158جاد الم 3  

ز، المرجع السابق، ص  -  .122محمود لطفي عبد العز 4  
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ي ــا ــــ جراء الوق أو التحفظي  مصر :  الشرط الثـ ات : ضرورة تنفيذ  ون ا قد يصادف أن ت

ا ون ف الات ال ت ة أمام حالة من ا ذا  القضائية المصر ا، وع  العلاقة خارجة عن نطاق اختصاص

قليم المصري  ساس جراء   ان محل تنفيذ  ختصاص للقا المصري إذا ما  ر  ذا 1ي ، كما أن 

ل رابطة وثيقة  34الشرط فرضته نص المادة  ش و  ة المصري، ف من قانون المرافعات المدنية و التجار

جراءات الوقتية و التحفظية ة بنظر  ات القضائية المصر ة 2لولاية ا ان ، ومن ج أخرى فإذا لو 

كم الصادر  عدم اختصاص القضاء المصري و منه عدم كفالة تنفيذ ا ارج لا التدب المراد تنفيذه  ا

لة    3. الدعوى المست

ة بنظر  ات القضائية المصر و نفــس الصدد يضيف جانب من الفقه شرط ثالث لولاية ا

ذا جراء  مصر قبل صدور خ   جراءات الوقتية و التحفظية حيث يكمن  ضرورة تنفيذ 

تصة،  كمة ا صلية من قبل ا كم  الموضو  الدعوى  ذا الشرطا لا تقبل « بمقت 

اع  كم الموضو  ال علق ا كم بنفقة وقتية إذا ما  ا ا لة ال يطلب من خلال الدعوى المست

ة القضائية  ون ص من ا ق وعليه لن ت ة  أصل ا خ ذه  ية، لأنه بذلك قد فصلت  جن

اع وق   4».نالك حاجة لل

ا بموجب نصوص  ولكن لا الات ال وضع يفوتنا أن ننوه بأن المشرع المصري بالإضافة إ ا

عض الفقه المصري أسو  جراءات الوقتية و التحفظية، يضيف  حة لاختصاص قضاءه لنظر  ة صر

ة و ال تتمثل  ات القضائية المصر ختصاص ل ا  عود ف خرى ال  الات  عض ا  ، بالفقه الفر

  :بالأساس 

 ي من المد س و  ن البول ا قوان افة المنازعات ال تطبيق عل  ختصاص بنظر 

ا من النظام العام  .باعتبار

                                                             
.725عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  1  

لاوي، المرجع السابق، ص  -  .159صا جاد الم 2  

اص، ط  -  م سلامة، القانون الدو ا ية، مصر، 01أحمد عبد الكر ضة العر   3 1092، ص 2008، دار ال

لاوي، المرجع السابق، ص  -  .159أنظر صا جاد الم 4  
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  ض أن افة المنازعات ال يف ا القانون الوط ع اثر ختصاص بنظر  يطبق عل

قليم  ــا   عارضه مع قواعد النظام العام المعمول بــ جن خاصة  حال  بعاد القانون  اس

 1.المصري 

ة بنظر التداب الوقتية والتحفظية  ات القضائية المصر بالإضافة لما تم ذكره و اختصاص ا

ا تختص أيضا ولنفس الغاية  رى الفقه المصري بأن فإ ا  مصر و ي المراد اتخاذ بإجراءات التنفيذ ا

ذا النوع من الم ة بمثل  اكم المصر قليم سائل تفرضه اعتبارات العدالة و لملائمة و ولاية ا السكينة  

ب الفقه المصري إ القول باختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى المصري، وتماشيا مع ما سبق   يذ

ة تنفيذ  ات القضائية المصر المبتدئة المرفوعة من قبل من صدر حكم لفائدته فيما لو لم تقبل ا

ة غ مختصة بالبت  الدع اكم المصر ذا وح ولو لم تكن ا قليم المصري،  جن   كم  ــا وى ـ

ي الدو المعمول ـــضــختصاص الق ضوابطلف معـــاير و ــسب مختــح ـــر ا ا  مصــ    2.بــ

ي بأنه  3/ 27أورد نص المادة  رد تختص . . . « الفقرة الثالثة من قانون أصول المرافعات المدنية 

انت غ مختصة بالدعوى  ردن ولو  ردنية بالإجراءات الوقتية و التحفظية ال تنفذ   اكم  ا

صية أو الم» .صلية افة الدعاوى المتعلقة بالأحوال ال شمل  ل عام  ش ذا النص  دنية أو وقد ورد 

ردنية بنظر المسائل المتعلقة بالإجراءات الوقتية و  ات القضائية  ناء ع ذلك تختص ا ة، و التجار

اكم غ مختصة بنظر الدعاوى  ذه ا ي ح و إن لم تكن  رد قليم  ا   التحفظية المراد تنفيذ

ي سار ع رد ذا النص أن المشرع  م من خلال  ف  نفس خطى القانون المصري، حيث أن صلية، و

ذا النوع من التداب تفرضه اعتبارات حسن س  ي بمثل  رد ختصاص للقضاء  ر  الغاية من تقر

اع ة من شأنه أن يضر بمصا أطراف ال جراءات الضرور ون أي تأخ  اتخاذ     3.العدالة، ل

ل من المشرع المص ي أيضا ساير  مارا ي   المشرع  رد جراءات الوقتية ري و  ختصاص بنظر 

ي ع  22التحفظية، حيث نصت المادة و  مارا جراءات المدنية  اكم « من قانون  أنه تختص ا

انت غ وكذلك تختص . . . بالفصل  لة و التحفظية المنفذة  الدولة ولو  بالأمر بالإجراءات المست

صلية ا منطق  ذلكو » .مختصة بالدعوى  ي أيضا للمتطلبات ال تفرض مارا استجاب المشرع 

                                                             
ذا المعنــى - 1 جراءات المدني :راجع   اشة محمد عبد العال،  ة الدوليــع ام ـة و التجار ح ية، المرجع السابق، ص ة و تنفيذ     .109جن

اص، المرجع السابق، ص  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .191حفيظة السيد ا 2  
ي، رسالة ماجست   - 3 رد اص  تلط  القانون الدو ا شر  الزواج ا ي و ال ختصاص القضا مد، تنازع  م حمد أحمد ا ر

ت،  ية و القانونية، جامعة آل الب لية الدراسات الفق   .  21، ص 2000القانون، 
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صوم صومة القضائية و مراعاة مصا ا دلة والقيام بإجراءات ا ، فإن مسألة رفع الدعوى و تقديم 

ي ا لة إ غاية صدور حكم  ون طو ستغرق مدة زمنية قد ت ص نابة القضائية  اع    1.يفصل  ال

ختصاص بالتداب الوقتية و التحفظية من خلال المادة  المشرع ي تناول  قانون  من 78/02اللبنا

اكمات المدنية و  اكم اللبنانية بالنظر  الدعاوى المقامة ضد « ال تنص ع أنه أصول ا تختص ا

س له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن  لبنان  ي أو أجن ل ص لبنا ان موضوع . . . أي  إذا 

ا مؤقتا أو احتياطيا يتم  لبنان ة ».الطلب تدب ذا النص يخول لصاحب المص إ طلب ، ومن خلال 

ن حراسة قضائية،  عي اتخاذ إجراءات وقتية أو احتياطية  إقليم دولة لبنان مثل طلب وضع أختام أو 

ات القضائية اللبنانية إذا ما رفع ذا المنطلق تختص ا جراءات الوقتية والتحفظية أمام ومن  ذه  ت 

ا  لبنان ان محل تنفيذ ا أو      2.محاكم

خرى ع عكس المشرع التو و  ية  عات العر شر ات القضائية  ،ال أدرج اختصاص ا

جراءات الوقتية و ال سية بنظر  صري أو القاصرتو ختصاص ا وذلك من خلال  ،التحفظية ضمن 

عة  اص  8/04نص المادة الثامنة الفقرة الرا « : و ال تنص ع ما ي من مجلة القانون الدو ا

سية  اكم التو اتختص ا ان موضوع الدعوى طلب إجراء تحفظي أو / 4: . . . بالنظر  دون سوا إذا 

ا دف مالا موجودا  س سية و ناء ع ».تنفيذي بالبلاد التو سية  و ات القضائية التو ذلك تختص ا

ة ذه التداب بصورة حصر    3.بنظر 

يالفرع ا ز : لثــا   ائــري موقـــف المشرع ا

ختصاص  عات المقارنة من حيث  شر زائري غالبية ال ع الصعيد ا ساير المشرع الوط ا

لة ة ع  الفقرة التاسعة 9 /40، حيث نصت المادة بالدعاوى المست دار جراءات المدنية و  من قانون 

الية المواد « أنه  ال أو التدب المطلوب  ست ش ان وقوع  ا م كمة الواقع  دائر ا ا تختص 

اكم ا من ا ورة سابقا قدر المشرع الوط بأن الدعوى العادية قد  ،».دون سوا عتبارات المذ ولنفس 

عض ستغرق الكث من  اع، علما أن  اع مما يضر بمصا أطراف ال الوقت لصدور حكم يفصل  ال

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  .30سعيد سيف السبو 1  

وت، عبده جميل غصو  -  ع، ب شر والتوز امعية للدراسات وال اص، المؤسسة ا .385، ص 2008ب، دروس  القانون الدو ا 2  

اص، المشار إلــيه سابقا 1998نوفم  27مؤرخ   1998لسنة  97قانون عدد  -  . يتعلق بإصدار مجلة القانون الدو ا 3  
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الات  ذه ا ة ولمثل  جراءات الوقتية الضرور ل من خلال اتخاذ  ع ومست ستد تدخل سر الات  ا

لتب المشرع الوط     1.مراعاة بذلك لاعتبارات حسن س العدالة فكرة القضاء المست

دير  تصة ومن ا ة القضائية ا عات المقارنة اختلفت  مسألة تحديد ا شر بالملاحظة بأن ال

كمة  س ا ختصاص لفائدة رئ ع الفر  شر يل المثال أسند ال لة، فع س بنظر الدعاوى المست

ش كمة المدنية، أما  نطاق ال ي المصري فيختص بذلك قضاة ا ع المدنية، أما  النظام القضا ر

ختصاص ب ان  ة المل  دار جراءات المدنية و  شارة بأنه وحسب قانون  زائري تجدر  ذا ما ثل 

بتدائي نطاق دخل ضمنيالنوع من المسائل  كمة  س ا ، 1/ 183ة وذلك حسب نص المادة صلاحيات رئ

جراءات المدنية و  أما بمجرد ديدصدور قانون  ة ا عرف أدرج المش ،دار زائري بما  « رع الوط ا

ــــال ست افة  من نفس القــانون  305إ  299من  وذلك وفق لنصوص المواد» بقا  يختص بنظر 

لة الات المسائل المست بتدائية بنظر المسائل المتعلقة بإش كمة  س ا ، مع استمرار اختصاص رئ

  2.التنفيذ

ة بنظر  زائر ات القضائية ا ناول اختصاص ا أما ع الصعيد الدو فإن المشرع الوط لم ي

خرى  ية  عات العر شر ح ع غرار ال ي، (جراءات الوقتية والتحفظية بنص صر رد المصري، 

ي و التو ختصاص الداخ إ )مارا ال الدو ثار ، كما أن مسألة إعمال مبدأ تمديد قواعد  ا

ا اختلاف وتباين فق  جراءات التحفظية ف ختصاص  ما يخص  سا، فإن عملية إسناد   فر

ال، إلا أن الفقه  ست نا مب ع عنصر  ختصاص  ون  عدة ضوابط إقليمية بحيث ي مرتبط 

جراءات المتعلقة بالتنفيذ إ جواز تمديد القواعد الداخلية طالما أن  الفر قد أجمع بخصوص 

ال الدو  ي  ا ختصاص القضا الرجوع إ  ، و جراء المراد تنفيذه يتم فوق إقليم دولة القا

جراء ع إقليم دولته ذا  ان تنفيذ  اع الرجوع إ م ستوجب ع القا المعروض أمامه ال    3.ف

   

                                                             
.101أنظر كمال سميـة، المرجع السابق، ص  -  1  

دان محمد، المرجع السابق، ص  -  .45ز 2  

.104 - 103أنظر كمال سمية، المرجع السابق، ص ص  -  3  
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ي ــاصة الدوليـــةنابة القضائية  نط:المبحث الثــا ـ  اق العلاقات ا

ا إ  ا والبت ف ة القضائية ال تنظر  الدعوى صلاحية دراس عود ل حسب القواعد العامة 

الات  عض ا اع، إلا أنه قد يصادف   ن صدور حكم يفصل  ال ع أو  عقبات تصعب « ح شوء موا

صول  اكم من استقصاء الدليل وا ذه ا ام  ة من م افة البيانات الضرور ا أن  ع  ال من شأ

اع القائم سر عملية النظر  ال د ، »ت ون الشا أن ي ا تكمن   ذه البيانات المراد البلوغ أل ولعل أبرز 

عيد صومة المراد استجوابه  ته أو أحد أطراف ا كمة اأو المال المبت معاي  ،1عن إقليم اختصاص ا

ذا النوع من الصعولتلا حدوث م ا المشرع الوط ثل  ما ف عات المقارنة و شر ات سعت أغلب ال و

ذا ما نصت عليه نص المادة  ة و جراءات الضرور افة  ن قا آخر باتخاذ  زائري إ تمك من  2 108ا

زائري  ة ا دار جراءات المدنية و    .من القسم السادس المتعلق بالانابات القضائية الداخلية قانون 

اكم الوطنية، ومن  عنصر أجن أمام أحد ا ة  و نفس الصدد قد يصادف أن تقام دعوى مشو

ون   ة المتعلقة بالمرافعات وال لابد أن ت جراءات الضرور عض  ة يتطلب اتخاذ  خ ذه  أجل نظر 

الإجراءات الم ارج  س النظر و الفصل  ا ة من أجل ت ن أو إنجاز خ تعلقة بالتحقيق أو أداء اليم

ذا ما  صومة و ذا ما أدى إ البحث عن ا ة، و زائر ة القضائية ا ة ا سوف يصعب من مأمور

ي الدو ي وتكرس التعاون القضا از القضا ل من عمل ا س ا أن   وسائل قانونية ذات فعالية من شأ

عرف بو ل " نابة القضائية الدولية"  ما  ا  تفاقيات الثنائية و الدولية وتمارس ا  ال غالبا تنظم

مرة " من  ة القضائية  ية من خلال البعثات الدبلوماسية و القنصلية ل جن السلطات القضائية 

  3".بالإنابة 

نابة القضائية روح التعاون ال ل  ش سا ع ذلك  ي الدو وال تكمن ضمن نطاق وتأس قضا

، ف عبارة عن صور من صور  شر ختصاص ال س ع نطاق  ، ول ي الدو ختصاص القضا

ا التعاون   عض ن  ات القضائية للدول ب ن مختلف ا ة الدولية ب جراءات المدنية والتجار ميدان 

دف بالأساس إ تجسيد التعاون الدو  س البعض، ف  ن القضاء ول صوم" ب ل " معاونة ا ن  أي ب

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  . 13ع 1  

ف، « ع أنه  ج من ق ا م ا 108تنص المادة  - 2 ب المصار س عد المسافة، أو  ب  س نتقال خارج دائرة اختصاصه  عذر ع القا  إذا 

ا ى، للقيام بالإجراءات المأمور  تصة من نفس الدرجة، أو درجة أد ة القضائية ا    .»جاز له إصدار إنابة قضائية ل
نابة القضائية  القانون الد -  3 ن،  ساوي حس ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مج الع زائري، مجلة  اص ا ، ع 06و ا

سم 02   . 2021، جامعة المسيلة، د
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بة" الدولة المنابة" من  فاظ "والدولة المن ذا التعاون أيضا إ تحقيق اعتبارات العدالة وا ، كما يتطلع 

اصة الدولية صوم  نطاق العلاقات ا   1.ع مصا ومراكز ا

عد من  نابة القضائية  تفاقيات الدولية، ولعل من المفيد أن نؤكد بأن  ا  ن م المواضيع ال ت أ

ي الدو وال تدخل  زائر إ إبرام عدة اتفاقيات ثنائية وجماعية  إطار التعاون القضا حيث سعت ا

اصة  فراد ا ا لمتطلبات حسن س العدالة وحماية حقوق  نابة القضائية مراعاة م ا  ضمن نطاق

ذا أردنا تفص ن علينا أن نحددالدولية، و ع ا  تنظيم يل ما تقدم  نابة القضائية الدولية وأساس

ي  ول ( القانو ا وما تجوز فيه وما لا تجوز بحث  ثم سوف نحاول ال، )المطلب  ي(نطاق   .)المطلب الثا

ول  ــــلإنـــابة القضدو لــــــــيم الــــــــالتنظ: المطلب    ائــيــة ـــ

ي للإنابة القضائية الدولية يقت منامن أجل دراسة  ن الم  البداية النظام القانو  ا رادأن نب

ول ( عد ذلك ع بحث )الفرع  عرج  ا، ثم  ا ع الصعيدين الداخ  ع موضوع جراءات تنفيذ و

ي(والدو    ).الفرع الثا

ول  ي الإنابة القضائية الدوليةب رادالم: الفرع  ا القانو    وأساســ

ا  نابة القضائية بأ كمة أخرى « ع عن  ا  ة قضائية تنظر دعوى مرفوعة أمام انتداب ج

ا أو العقار المارد  د المبت سماعه أو الوثيقة المطلوب التحقيق م ا موطن الشا يقع  دائرة اختصاص

ناء عليه جراء المطلوب و ا لمباشرة  ض ته وتفو عد ذلك  معاي تم إرساله  ر محضر  الغرض و يتم تحر

    2.»عد إتمامه

ا  ا أيضا بأ ف عر ا، و « كما تم  ا ة قضائية أخرى للقيام م كمة ج عمل بمقتضاه تفوض ا

ا فصل  خرى ال يقتض جراءات القضائية  عض إجراءات التحقيق أو  ا، بأحد أو  دائرة اختصاص

ع آخر الدعوى المرفوعــة ــا عد المسافة أو أي مـ ب  س ــا  ا بنفس ا مباشر عـــذر عليــ ا، وال     3.»أمام

ض عد بمثابة تفو نابة القضائية الدولية  ضيف جانب آخر من الفقه بأن   Une« و

delegation «  ة قضائية أخرى أو ا، ج ة قضائية بصدد دعوى مطروحة أمام قضا ب بموجبه ج تن

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  . 08ع 1  
ــة الدراســلـــمج نابــة القضـــائيــة ية،ـــال سمــكم -  2 ــ، ج02، ع 01اسية، مج ــانونية والسيــات القـ غـمــامعة عـ  ، ــــــار ثلي ــ ــ ـ    .2015وان ــــواط، جــ

اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .  15ع 3  
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اع المطروح أمام دبلوماسي ة، أو القيام بتحقيق يقتضيه البت  ال دلة الضرور غرض بحث عن  ة، 

ا ا  نطاق دائرة اختصاص ا أن تمارسه بنفس تعذر عل ا، و ا   1.ج

شارة بأن جانب من الفقه انتقد  نابة القضائية  الرأي القائلتجدر  ب للقول  " عملا" بأن  وذ

ا  عمل الذي يتمثل  اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو أي نوع من " طلب" بأ موضوعه القيام 

التا  ض أو انتداب، و الة أو تفو نابة القضائية و خرى، كما أنه لا يمكن اعتبار  جراءات القضائية 

ناء س وكيلا ولا مفوضا ولا منتدبا، و " انتداب" ي استخدام اصطلاح « ع ذلك  فالقا المناب ل

ا عد أمرا مكرو ال الدو  خ  ا ذا  ، فاستعمال           2 .»ع الصعيد الداخ

تفاقيات  ذه  عض  ماعية والثنائية، فنذكر ما جاء   تفاقيات الدولية ا أما ع صعيد 

نابة القضائية، ففي  اض البخصوص  اضاتفاقية الر ي الموقعة  الر ية للتعاون القضا  ال عر

ا من خلال الباب الثالث نص المادة  نابة القضائية الدولية وعرف ا 14تناولت  أيضا  وال تنص  م

ل طرف متعاقد أن يطلب إ أي طرف متعاقد آخر أن يقوم  إقليمه نيابة عنه بأي إجراء « ع  ل

م،  اء ومناقش ر ا ود وتلقي تقار ادة الش صفة خاصة سماع ش ي متعلق بدعوى قائمة و قضا

ن جراء المعاينة وطلب تحليف اليم    3.»و

ردنية وتماشيا مع ما تم ذكره تناولت أيضا زائر والمملكة  ن ا الموقعة  تفاقية الثنائية الموقعة ب

زائر سنة  ي مسألة  2001با ي والقضا من خلال نص المادة " نابة القضائية" المتعلقة بالتعاون القانو

ا وال تنص ع 10 خر أن يقوم « م تفاقية أن يطلب من الطرف  ذه  ل طرف من أطراف  يجوز ل

ر   ود وتلقي تقار صفة خاصة سماع الش ي متعلق بدعوى قائمة و إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضا

جراء المعاينة ا و اء ومناقش ة الموقعة بدمشق سنة 4»ا ة السور زائر تفاقية ا ، تضمنت كذلك 

ن«  و ال نصت 09من خلال نص المادة " نابة القضائية"  1981 ل من الدولت ن أن تطلب  ل المتعاقدت

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .   15ع 1  

.16المرجع نفسه، ص  -  2  

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر . يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 3  
تفاقية المتعلقة بالتعاون 2003مارس سنة  25الموافق  1424محرم عام  22مؤرخ   139- 03 مرسوم رئا رقم -  4 ، يتضمن التصديق ع 

ي ي والقضا زائر    القانو اشمية، الموقعة با ردنية ال ومة المملكة  ة وح زائر ة الديمقراطية الشعبية ا زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ب

ي عام  3 يع الثا    .04، ص 22ج، ع .، م2001يونيو سنة  25الموافق  1422ر
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ام  ي متعلق بدعوى قيد النظر وفق لأح ا أي إجراء قضا ا نيابة ع خرى أن تباشر  أرض إ الدولة 

     1.»ذا الباب

ي الدو  نابة القضائية الدولية تجسد أبرز صور التعاون القضا ـــالبـــية الفقـــه يرى بأن  ما أن غـ و

ات  ن مختلف ا ي ب ا القانو اء  تان) أولا(القضائية، إلا أن عملية تقدير أساس ن فق محل اختلاف ب

ل عام، ش نابة القضائية أمرا ملزما؟ ل يمكن اعتبار وعليه  القانون الدو    .مسألة تنفيذ 

ــــة: أولا ـــــ ــائية الدوليــــ نابــــة القضــــــ   أساس 

ت مواقف فقه القانون الد نابة القضائية تباي اص من مسألة مدى إلزامية تنفيذ  و ا

و  نابة القضائية الدولية  تجاه الفق التقليدي إ القول بأن أساس  ب  فكرة " الدولية، حيث ذ

املة الدولية  ا " ا سبة للدولة المطلوب م ة بال ا اختيار ا غ إلزامية وأ ، بحيث أن مسألة تنفيذ

ا ع ديث يرى بأن تنفيذ تنفيذ ا، أما جانب آخر من الفقه ا س سيادة الدولة ع إقليم ملا بفكرة تقد

ي الدو وتحقيق  س فكرة التعاون القضا م بضرورة تكر ن موقف و أمرا ملزما معلل نابة القضائية 

   .حسن س العدالة

ـــــــــام )1 ـــلـــــفكرة ا ـ أســـ ــة  ـــ ــــة الدوليـ ـــــاس للإنـ ـ ــ ـــ ــــائيةـــ ــ  ابة القضــ

نابة القضائية الدولية نفيذ  ات القضائية للدولة ب عدم إلزامية ا  يرى الفقه التقليدي 

ية جن دات الدولية الصادرة عن الدولة  قليمية للدولة " تحت غطاء  وذلك خارج نطاق المعا السيادة 

ا مطلق السلطةي هأن إلا، " ة  تقدير قبول التنفيذ من عدمه مرتكز  بقى ل بالأساس فكرة  ةالتقدير

املة الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل   .2ا

نابة القضائية الدولية  ذكر أنصار الفقه الرافض لمبدأ إلزامية تنفيذ  ون و ل  بالإضافة ل سيادة 

اف القا بمبدأ استقلال الدول  ع ا و ا، يخول ل ،دولة ع إقليم نابة رفض لدولة المستقبلة لتنفيذ 

ا  وجدير بالذكر ل ا القضائية  ا افة المنازعات القائمة أمام ج ل دولة ترمي إ النظر   أن العدالة  

نابة القضائية ملزما« بمثابة  ون تنفيذ  ا القول بأن ي  وتماشيا مع ما تم ذكره، »مبادئ يصعب مع

                                                             
و عام  6مؤرخ   130 - 38مرسوم رقم  -  1 اير  19الموافق  1403جمادى  ي  1983ف يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القضا

ا  ة سور ور ومة جم ة الديمقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ي ب ية الموقعة بدمشق  والقانو جمادى الثانية عام  23العر

ل سنة  27الموافق  1401     . 08ر، ع.، ج1981أبر

اص، المرجع السابق، ص  -  .233شام ع صادق، القانون الدو ا 2  
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ة  جراءات المدنية والتجار ي الدو  ميدان  تجاه بأن مقتضيات التعاون القضا ذا  يضيف أنصار 

تفاقيات الدولية طالما أن  انت خارج دائرة  دون قيمة عملية ثابتة خاصة إذا  ا ضعيفة و ل الدولية 

ل دولة وجدت لغاية وحيدة و تحقيق العدالة  ات القضائية ل ا داخل إقليم وضمان ا حقوق مواطن

ية أخرى  فقط الدولة لة بتقديم أي خدمات لفائدة دولة أجن ست مؤ التا  ل ذا ذات سيادة و ، ومن 

ة ع قبول تنفيذ ما ست مج ية من  المنطلق فأن محاكم الدولة ل ة قضائية لدولة أجن ا ج تطلبه م

اتنفيذ أو اتخاذ التداب المناسبة ما لم يوجد ات ي أو جما يلزم        1.فاق ثنا

نابة القضائية أمرا غ إلزاميا،  عد مسألة تنفيذ  ذا المنطلق يرى أنصار ونافلة القول  ومن 

ي  قليمية ع حساب ضرورة التعاون القضا الفقه التقليدي الذي ينادي بوجوب إعلاء فكرة السيادة 

جراء المتعلق قبول التنفيذ ، بأن  و إلا الدو ختياري  ما  ع  ونه ذو طا           و تدب يتم 

"Caractère Facultative  "عتمد التنفيذ ة للدولة من عدمه ع ، بحيث  المطلوب  السلطة التقدير

ا التنفيذ   2.م

اب الرأي السابق  ا أ ديث بأن الفكرة ال انطلق م تجاه الفق ا ( إلا أنه و المقابل يرى 

تجاه الفق ،غ سليمة) الفقه التقليدي  ذا  خرى  حيث س  ة القضائية للدولة  إ إلزام ا

نابة القضائية تندرج ضمن فكرة  ون مسألة تنفيذ  خرى  ا محاكم الدولة  نفيذ ما طلبته م " المنابة ب

ن مختلف النظم القانونية  ك ب ش المش س فكرة  "التعا ي الدوالت" وتكر ار " عاون القضا ف وترك 

ث بفكرة  ش قليمية " ال ت اصل  فل"السيادة  ن  ذلك التطور الفق ا سفة القانون ، مواكب

ديث  اص ا اصة الدولية« الدو ا    3.»وضمان سيادة العدالة  نطاق العلاقات ا

ــي  )2 ـــ ــــــ ي الدولــ ــا ـــ ــ ـــة الدوليــةالتعاون القضـــ ــــائيـــ ــــابة القضــ ـــ نــ ــــــاس  ـــ ــ ـ   أســ

اص  ديث  القانون الدو ا و أحد أبرز رواد الفقه ا اشة محمد عبد العال و ب الدكتور ع يذ

نابة القضائية ع أساس  ط تنفيذ  ر ما استقر عليه رأي الفقه التقليدي  ر المصري إ ضرورة 

ذه  ستاذ بأن  قليمية للدولة، حيث يرى  املة الدولية  والسيادة  ار فكرة ا ار أصبحت أف ف
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ذه  قديمة ون  اص  ا خاصة  نطاق القانون الدو ا عتداد  ستحب عدم  ا الزمن، وعليه  وتجاوز

اصة ا  نطاق العلاقات الدولية ا ستحسن إقحام ار ذات مرجعية سياسية ولا     1.ف

نابة القضائية ا )3 نفيذ  ة ب زائر ات القضائية ا ام ا ارجة عن مدى ال

تفاقيات الدولية   نطاق 

زائري  من خلال نصوص  خذ بالإنابة القضائية الدولية  خول للقا الوط طالما أن المشرع ا

جراءات  124-112المواد من  عض  دف استكمال  ة  دار جراءات المدنية و المرتبطة من قانون 

ذا ما ورد  نــص المادة  اصهــنطاق اختصائل خارج ــذه المس بالدعوى وتمكنه من تكملة ، و  112قلي

صوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات « وال تنص ع أنه  يجوز للقا تلقائيا أو بطلب من ا

ية، بإصدار إنابة قضائية إ السلطة  ا  دولة أجن ي آخر يراه ضــرور التحــقيق أو أي إجراء قضا

ت ةالقضائية ا زائر ناء ع ما تم 2»صة للدولة المعنية أو إ السلــطات الدبلوماسية أو القنصلية ا ، و

نابة القضائية الدولية ذكره ما  ة  زائر اكم الوطنية ا ي الذي من خلاله تنفذ ا ساس القانو و 

ا؟ المرسلة ا قصد تنفيذ   .إل

ماعية أو الث(تفاقيات الدولية   نطاق زائر) نائيةا ا ا ع الصعيد القاري  ال صادقت عل

، ي أو الدو نابة القضائية الدولية  أو العر نفيذ  ناول المسائل المرتبطة ب عد ملزمة وال ت وال 

ا  نفيذ ات القضائية الوطنية ب سبة ل ح بال ل صر ش تفاقية  ا  الات ال تنص عل عض ا إلا  

يل المثال نص المادة  ي وال تنص ع أنه 17ونذكر ع س ية للتعاون القضا اض العر « من اتفاقية الر

تفاقية  ذه  ام  ا وفقا لأح نابة القضائية ال ترد إل نفيذ طلبات  ا ب ة المطلوب إل م ا و لا تل

تية يجوز  الات  ا إلا  ا ا رفض تنفيذ   :ل

يئة القضائية لدى الطرف المتعاقد   -  أ ذا التنفيذ لا يدخل  اختصاص ال ان  إذا 

 .المطلوب إليه التنفيذ

سيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام   -  ب ان من شأن التنفيذ المساس  إذا 

  .العام فيه
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ان الطلب متعلقا بج   - ج مة ذات إذا  ا الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جر عت مة  ر

  .صبغة سياسية

ا تنفيذ  ة المطلوب إل عذر تنفيذه، تقوم ا نابة القضائية أو  و حالة رفض تنفيذ طلب 

ة الطالبة عذر  فورا بذلك الطلب بإخطار ا سباب ال دعت إ رفض أو  يان  وراق و مع إعادة 

    1. »ذ الطلبتنفي

زائري  إلا أنه و المقابل قد يصادف تنفيذ إنابة قضائية دولية  أن يطلب من القا الوط ا

ية عة لدولة أجن ة قضائية تا ة من طرف ج زائر اكم ا عت ا ل  زائر، ف ا أي اتفاقية با ط  لا تر

نابة القضائية؟ نا ذه  نفيذ            .ملزمة ب

نابة  نفيذ  اكم الوطنية ب زائري مسألة مدى إلزامية ا ناول الفقه ا ع الصعيد الفق لم ي

زائري لم يضع نصوص قانونية أما القضائية الدولية،  شر أيضا المشرع الوط ا ع الصعيد ال

ات القضائي ن  نص  ة الوطنيةتمنع ا ورت ن المذ نابة القضائية الدولية إلا حسب حالت من تنفيذ 

يجوز للقا المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي « من ق ا م ا ج و ال تنص ع أنه  121المادة 

ا لا تدخل ضمن صلاحياته نابة القضائية إذا رأى أ مر تنفيذ  مه    .»ص 

نابة « نصت ع أنه  121/02نص المادة  أما الفقرة الثانية من يجب ع القا رفض تنفيذ 

ا المساس بالسيادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام ان من شأ   2.»القضائية، إذا 

سا ع  ب رأينا ال و  ما تم ذكرهوتأس ب إ تأييد ما ذ ديث الذي نذ إليه الفقه ا

تصر للطبيعة الملزمة لتنفيذ سا لفكرة  ي نابة القضائية الدولية ع عاتق دولة القا المناب تكر

نابة القضائية ة بأن تنفذ  زائر ات القضائية ا ام ا ي الدو وعليه ال عملا بمبدأ  التعاون القضا

نابة القضائية  شر يق بإرسال   من قانون  112المادة ( المعاملة بالمثل، فطالما يوجد سند 

زائري  ة ا دار ية )جراءات المدنية و جن عامل الدول  اكم الوطنية بأن  ، يجدر بالمقابل ع ا

ة خول للقا الوط  دار جراءات المدنية و ان قانون  المرسلة للإنابات القضائية معاملة بالمثل، فإذا 

سمح له بأن يناب  ب فمنطقيا  ي الدو ومراعاة حسن س  وذلك تحت غطاء التعاون بأن ين القضا

ذا المنطلق  عد بفإن مسالعدالة، ومن  نابة القضائية  اكم اجو  مثابةألة تنفيذ  ب يقع ع عاتق ا
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ي الدو وتحقيقا للعدالة ومصا  ة م تحقق شرط المعاملة بالمثل و إطار التعاون القضا زائر ا

اصة، إلا أنه تجدر  ة  قبول أو فراد ا ة بخالص السلطة التقدير زائر اكم ا شارة بتمتع ا

نابة القضائية  1 .رفض 

ي ــا ـــيــــــة: الفرع الثـ ــ ــة الدولــ ــائيــ ـــ ــابة القضــ ــ ـــ ـــــ ن ـــــوع     موضـــ

نابة القضائية الدولية ساس با يراد بموضوع  ذا  نابة، وع  ذه  ل الذي يتطلبه تنفيذ 

ساؤل حول مدى  ة قد يطرح  جراءات المتعلقة بالدعوى أمام ا افة  خذ بالإنابة القضائية   جواز 

بة؟ ية المن جن ن بوضوح  القضائية للدولة  ان من الضروري أن نب ذا الموضوع  مية  محل ونظرا لأ

ا، ) أولا( لدولية نابة القضائية ا ومن ثم التطرق إ المسائل ال لا تجوز من خلال المسائل ال تجوز ف

ا    ).ثانيا(ف

نابة القضائية والمسائل ال تجوز : أولا ا محل    ف

ون  نابة القضائية الدولية يجب أن ي ب الفقه إ القول بأن موضوع  ذات  متعلق بمسائل يذ

ة ذات علاقةطبيعة خاصة أي مسائل  ـاص، حيث يقدر البعض بن مدنية أو تجار طاق القانون الدو ا

إجراء  المسائل المتعلقة بالقانون العام  عدم جواز اتخاذ وخاصة المسائل ذات صلة نابة القضائية 

ان ، إلا إذا  ن اتفاقيات  ناتجة عن المسائل  ذه تبالقانون الما الدولة المنابة دولية جماعية أو ثنائية ب

بة      2.والمن

الات والمسائل ال و واقع   امر أن ا وء يجوز ف نابة القضائية حسب الفقه مسائل  ال إ 

ا  ة، إلا أن أغل ي ترتبط بإجراءات والتداب المتعلقة بالتحقيق متنوعة وكث جرا ع المستوى العم و

مية بالغة للبت  الدعوى  والبحث عن جراء ذو أ ذا  ون  الدليل  إقليم الدولة المنابة خاصة لم ي

ذا المنطلق  بة، ومن  ية المن جن كمة  جراء المتعلق بالإنابة القضائيةالمعروضة أمام ا حسب  فإن 

جراءات المدنية الفر  733نص المادة  ذا وما سارت عليه أغلب من قانون  تفاقيات الدولية  

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  ذه الفكرة ع . 24راجع   1  
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ة القضائية « يرتكز ع  الصدد ي آخر تراه ا اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضا

ا بة لازما  الفصل  الدعوى المقامة أمام    1».المن

نابة القضائية وتماشيا مع ما تم ذكره يرى الفقه  ف السابق بأن  ترد ع أي من خلال التعر

ثبات الموجودة خارج  صول ع أدلة  دف ا ي آخر  إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضا

نابة القضائية ذات نطاق واسع إقليم دولة القا ذا ما يجعل  ي آخر ، و تخول القيام بأي إجراء قضا

م للبت  المسأ ون م ة القضائيةي نابة القضائية إ ولتوضيح ذلك قد ت، لة المعروضة أمام ا متد 

ون إجراء تحقيق  دلة الس إ من خلال  Procédé une enquête )(درجة أن ت صول  جمع  وا

سر ع ا أن ت ة ال من شأ شارة ع المعلومات الضرور اع، كما تجدر  مل القا المعروض أمامه ال

ن عن  ن مختلفت ت ن قضائ شأن موضوع واحدبأنه يمكن طلب توجيه انابت ما البعض  مثل ما  عض

ا الش  قضية  س  حكم بت إليه محكمة بار خ "  Alexandra" ذ        03/11/1983.2بتار

اشة عبد العال  النظر إ ما تقدم يرى الدكتور ع ون و نابة القضائية قد ي أساسه بأن موضوع 

ن م ن م   :يتمثلان   أمر

نابة أن يتمثل   ) أ دلة القضائية ع اتخاذ إجراءات امحل  ثبات أو جمع  لتحقيق أو 

ا بنفسه ب من القيام  نابة ال لا يتمكن القا المن ون موضوع  ذا المنطلق قد ي ، ومن 

تية القضائية الات   :  أحد ا

ندات ذات صلة  -  ص له علاقة بالدعوى بتقديم ما لديه من وثائق ومس إلزام أي 

قيقة ار ا سر من عمل القضاء  إظ ا أن ت صومة وال من شأ  .با

ارج  -  ن با ود متوطن ادة ش  .طلب سماع ش

ة  -  دف إنجاز خ ن خب  اعمر بتعي  .تخص موضوع ال

ان أو عقار( مر بالقيام بإجراء معاينة للمال  -  ان وقوع ) منقولا  ارج أو لم المتواجد با

ادث نإذا ما  ا عقود التأم اع خاص  مر ب  .علق 

ة المتواجدة خارج إقليم دولة القامر ب -  صول ع كذلك  و فحص الدفاتر التجار ا

ا  .ة م
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اسمة أو المتممة -  ن ا ا توجيه اليم اسمة يطل ن ا ش بأن اليم ، غ أنه يبقى أن 

ب  صم من القا المن صم إ ا ا توجه من ا و صم ولا توجه من القال  .ا

افية -  صول ع المعلومات ال ة وا دلة الضرور مع   1.مر بإجراء تحقيق 

اع  قد أن يكون موضوع  ) ب ميته  حسم ال نابة القضائية أي إجراء يقدر القا أ

 المعروض أمامه

ب الفقه ذا الصدد وانطلاقا مما سلف ذ ل من    ن  ق ب يالعمل " إ التفر   " جرا

 )(l’acte de procédure  ن ي" و ي ، ) l’acte judiciaire (" جراء القضا ل إجراء قضا عد  حيث 

يح، وعليه يجمع غالبية الفقه  ي والعكس غ  ل بمثابة عمل إجرا ش ي  جرا " ع أن العمل 

ي يجا رتب أثرا إجرائيا مباشرا فيهالذي يمثل عنصرا " المسلك  جراءات و تمتع بوصف  من عناصر  و

ي ي العمل القانو جرائية أي مسلك إيجا عمال  عد من قبيل  ساس يرى الفقه بأنه لا  ذا  ، وع 

نابة القضائية ولا تص أن يصد صومة القضائية، كما لا يتصور أن ترد ع  اص ا ر من غ أ

ل ا  ون ل صومة القض ت عمال ال تتم خارج نطاق ا امي أو من  صم أو توكيل ا اعذار ا ائية 

ي أو الص    2.قرار الغ قضا

عمال  نابة القضائية يدخل ضمن نطاق هوتماشيا مع ما سبق يرى الفقه أيضا بأن افة 

عمال الولائيةالقضائية  ة و ة أخ من ج ا رى، الصادرة عن القضاء من ج ة الغاية م خ ذه  مادامت 

م القانونية طراف ومراكز ي الدو وحماية حقوق        3.مراعاة حسن س العدالة وتفعيل التعاون القضا

خذ بالإنابة القضائية  الات ال تج  عض ا ي تناولت  ية للتعاون القضا اض العر اتفاقية الر

نابة "  14وذلك من خلال نص المادة  ل طرف متعاقد أن يطلب « وال تنص ع" قضائيةال مجالات  ل

ي متعلق بدعوى قائمة  صفة "إ أي طرف متعاقد آخر أن يقوم  إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضا و

ر  "خاصة ود وتلقي تقار ادة الش نسماع ش جراء المعاينة وطلب تحليف اليم م، و اء ومناقش ، 4».ا
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ي تناولت نفس المادة كما  ن دول اتحاد المغرب العر ي ب ي والقضا شارة بأن اتفاقية التعاون القانو تجدر 

         1.سابقة الذكر

زائري  ة  ما يتعلق  112من خلال نص المادة المشرع الوط ا دار جراءات المدنية و من قانون 

جراءاتالإنابات القضائية الدولية الصادرة لم يقيد ب ن من  ة بنوع مع زائر كمة ا  ما يخص  ا

ب إ نابة القضائية، بل ة للقا ذ ة  ترك السلطة التقدير جراءات المناسبة والضرور  اتخاذ 

ر العدالة من خلال  ا تنو ية. . . « قوله ال من شأ جن ا  الدولة  ي آخر يراه ضرور  أو أي إجراء قضا

. . .«2    

ساؤل مطروح  ون موضوع لكن يبقى ال ا لأن ي ي الذي يمكن اعتباره صا جراء القضا و  ما 

اع المعر  الدولية نابة القضائية ا للبت  ال ان اتخاذه ضرور ات القضائية الوطنية وم  وض أمام ا

ب الفقه ؟،  ساؤل يذ ذا ال جابة ع  يل  جراء  وجوبإ القول بو س ن   ن أساس توفر شرط

ي، حيث يكمن  ول القضا ون   الشرط  خ صادرا بمع جراء قضائيا ضرورة أن ي ذا  ون  أن ي

ة قضائية ومن طرف قا  ،  المنازعة المعروضة أمامه فصلالدف بمناسبة القيام بوظيفته وعن ج

ساس  ذا  ذهوع  ل تدب تتوافر فيه  و  فإن   ن محلا للإنابة القضائية م قدرالسمات يجوز أن ي

اع،  للقا يو المقابل يكمن المعروض أمامه ال مية   الشرط الثا ب مدى أ أن يقدر القا المن

ي جراء القضا ذا  ذا الصدد يرى الفقه، القيام  ون  أن مسألة تقدير القاب   ية إما ت ع  مب

اع أود أطراف طلب أح ون  ال ل مباشر مع قواعد  ت ش من تلقاء نفسه، بحيث أن عملية التقدير ترتبط 

جراءات  ا  قانون  جن المعمول  بالقانون     3. دولة القا المن

جراءات  ذه  ة تحديد وضبط  قة محددة، إلا أن واستخلاصا لما سبق يرى الفقه بصعو بطر

عض القضاء الفر تطرق منذ م عيدة إ  وء إ دة  ا  وال تخول ال جرائية المتعارف عل الات  ا

ة  خ ذه    :نابة القضائية، حيث تتمثل 

 .طلب استلام الكفالة المرتبطة بالدعوى  - 

 .طلب استجواب السفيه  المسائل المتعلقة بالوصاية أو القوامة - 

ز -  ب مديرة بصفة مؤقتة خلال دعوى ا  .تنص

                                                             
ي الموقعة بمدينة رأس لانوف 19أنظر المادة  -  ن دول إتحاد المغرب العر ي ب ي والقضا يا(  من اتفاقية التعاون القانو ).لي 1  

ن، -  ساوي حس .2349المرجع السابق، ص  أنظر الع 2 

اصة الدولية، المرجع السابق، ص ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .  77 – 76أنظر ع 3  
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ية  -  جن عة للدول  ات القضائية النا ام القضائية الصادرة عن ا ح شر  من طلب 

ا علان ع ف و   .خلال ال

 .طلب سماع الزوج خلال الص  الدعاوى المتعلقة بالطلاق - 

ارج -  زء منه الموجود با ع أو ا ة لإدارة المال الشا جراءات الضرور  .طلب اتخاذ 

ن مصف  -  عي عطلب  ن مدير للمال الشا عي كة و      1.لل

ـــلا ت مــــــــــــا: ثانيا ـــــهوز فيــجـــ ــة ـــــ ـــــ ـــائيـ ـــ ـ ـــابة القضــ ـــ   نــ

س  دف الرئ للإنابة القضائية الدولية يكمن  تحقيق حسن س العدالة وتكر رغم أن ال

يل  عملية جلب الدليل  س نظمة القانونية وال ن مختلف  ي الدو ب من خارج إقليم التعاون القضا

جراءات المتعلقة ذه  اع، إلا أن تنفيذ  ا القضائية ال ا نابة القضائية  الدولة المعروض أمام ج بطلب 

ست بالمطلقة قليمية  ،ل ا المساس بالسيادة  خ لعدة عوامل أبرز ذه  ون محلا ل ا أن ت ولا يجوز ل

نابة القضائية ا تنفيذ  نابة القضائية 2للدولة المطلوب م ان موضوع  يتمثل  تأدية إجراءات ، وم 

ع أنه التحقيق  ذا لا  ثبات ف جراء إأو  ذا  بالأعمال التنفيذية والتداب القيام ب مر يمكن مد 

موال ووضع التحفظية ز  نابة القضائية إجراء توقيع ا ون محل  ذا المنطلق لا يص أن ي ، ومن 

ا  شارة إن رفض قبول ختام عل سليم الطفل إ من تجب حضانته، وتجدر  جراءات الوقتية أو  

سيادة الدولة  نا من شأنه أن يمس  س كما رئ ب رئ عود إ س والتحفظية كمحل للإنابة القضائية 

جراء ذا  ا تنفيذ       3.المطلوب م

الات ال لا يجوز ا نابة القضائية، حيث وتماشيا مع ما تم ذكره تناول الفقه ا ا إ  وء ف ل

ة  خ ذه    : تتمثل 

جنلا يص أن  -  كم  نابة القضائية اتخاذ إجراء من إجراءات تنفيذ ا ، حيث أن يكون محل 

ا مسألة تنفيذ ا قواعد مستقلة بذا ل دولة بناء ع تحكم ع  شر ا  قليمية ينظم  مبدأ السيادة 

ية تن، 4للدولة جن ام  ح زائري أفرد لمسألة تنفيذ  شارة أن المشرع ا من خلال  خاصايما ظوتجدر 

ج 605نص المادة  ةمن قانون  دار شأن تنفيذ ، كما أن طلب إجراء إنابة قضائية دولية راءات المدنية و

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .78 - 77، ص ص أنظر ع 1  

ن، المرجع السابق، ص  -  ساوي حس .2351الع 2  

بوري، المرجع السابق، ص ص  -  نة حازم خلف ا يم محمد، ز .20 - 19أنظر خليل إبرا 3  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .97ع 4  
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ا  ذا ما حكم أجن من شأنه أن يمس من سيادة الدولة المطلوب م جراء و ذا النوع من  اتخاذ مثل 

ي  تناوله المشرع الوط ية  السندات ا"  الفصل الثا جن عة من الفمن خلال  "لتنفيذية  قرة الرا

ام والقرارات الصادرة من « من نفس القانون وال تنص ع  605/04المادة  ح وامر و لا يجوز تنفيذ 

ات  ا الصيغة التنفيذية من إحدى ا عد منح زائري، إلا  قليم ا ية،   ات قضائية أجن ج

ة م است زائر تيةالقضائية ا داب العامة / 4: . . .وفت الشروط  تتضمن ما يخالف النظام العام و 

زائر   1 ». ا

ية  جن ام  ح نابة القضائية تنفيذ  ون موضوع  ا رفضت بأن ي سية بدور محكمة النقض الفر

خ ومن خلال حكم نابة القضائية من  1973نوفم  29ا الصادر بتار ون موضوع  ا  ت حكم و سب

اي لسنة  اصة بالإجراءات المدنية بأن المتضمنة  1954خلال المادة الثامنة من إتفاقية لا القواعد ا

نابة القضائية يقتصر فقط ع  جراءاتنطاق  خرى  القيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو أي من 

    2.طلب القيام بإجراءات التنفيذ دون أن يتعدى ذلك إ

ل إجراء من إجراءات التحقيق أو  -  نابة القضائية  أي إجراء آخر  لا يص أن يكون موضوع 

اع  اصة للأفرادللفصل  ال قوق ا مر بحق من ا ساس لا يمكن  ،م لم يتعلق  ذا  وع 

ا  نابة القضائية ما لم يرتبط موضوع اصة للأطراف للقيام بأي إجراء تجوز  قوق ا بأي حق من ا

داري  ي أو  نا    3.مرتبط بمسألة من مسائل القانون المــا أو ا

نابة القضائية تخ القا الوط عن مطلق  -   هاختصاصلا يص أن يكون أيضا موضوع 

ضهو  جن للفصل تفو ه  ل ك لنظ نابة القضائية  ش اع محل  حيث أن القاعدة العامة  ،ال

ة القضائية  ختصاص من ا ا لا ترتب نزع  نابة القضائية أ حلال محكمة أخرى بدلا    بة و المن

ا،  ن  ع ذا الصدد بأنه يوجد اختلاف شاسع ب نابة القضائية والدفع بالإحالة لقيام وجدير بالذكر  

ية اع أمام محكمة أجن ختلاف4ذات ال ساس يكمن  ذا  حالة لقيام ذات  ، وع  ون  ما   بي

اكم الوطنية مع توافر  صومة معروضة أمام ا ون ا ستوجب أن ت ية  ة قضائية أجن اع أمام ج ال

ة التخ و  الشروط اللازمة ب والموضوع( ل طراف والس ات ) وحدة  اع القائم أمام ا  ال

نابة القضائية  ية، و المقابل  جن عد بمثابة طلب القيام بإجراءات قضائيةالقضائية   كما رأينا 
                                                             

اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  شارة إليه سابقا2008ف ة، تم  دار جراءات المدنية و  .  ، يتضمن قانون  1  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .98 مشار إليــه ع 2  

.101المرجع نفسه، ص  -  3  

.102نفسه، ص المرجع  -  4  
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ستد  نابة لا  التا فإن  ية، و ختصاصمعينة من سلطة قضائية أجن بنظر الدعوى  التخ عن 

ض جزء منش صلية ب، بل  فقط تفو جن المن  دف ختصاص ذا ل مطلق لفائدة القا 

ي الدو اع وتحقيق التعاون القضا يل البت  ال نظمة القانونية س ن مختلف     1.ب

جراءات ال تقع ع عاتق -  نابة القضائية أي إجراء من  أطراف  لا يص أن يكون موضوع 

ا                .الدعوى القيام 

ي ــا ـــــ ــــائيـــــة : المطلب الثـ ــابة القضــ نـــــ   إجراءات تنفيذ 

نابة القضائية بة إ سلطة  بما أن  عد بمثابة طلب يتم تقديمه من طرف سلطة قضائية من

التحقيق  ة  دف القيام بالإجراءات القضائية الضرور والبحث عن قضائية أخرى منابة أو دبلوماسية 

 ، ص اع  يدلة المتعلقة بال جرا نابة لا تث ع الصعيد  القضائية الداخلية أي  مسألة تنفيذ 

اصعو  و ة كمــاتخضع لسيادة الدولة  ة  دار جراءات المدنية و ، و المقابل 2وتخضع لقواعد قانون 

نابة القضائية الدولية  ماعية أو الثنائيةتخضع  تفاقيات الدولية ا ذا ، و لنصوص تنظيمية بموجب 

تية ن علينا أن نحدد المسائل  ع نابة القضائية الدولية ع  :أردنــا تفصيل مــا تقدم  ما  طرق تنفيذ 

زائري؟  ة ا دار جراءات المدنية و ول (ضوء قانون  ا موقف  )الفرع  الدولية  تفاقياتثم نبحث أخ

ماعية والثنائية  نابة القضائية ا ا بخصوص إجراءات تنفيذ  زائر أو أبرم ا ا الفرع ( ال انضمت إل

ي   .)الثـــا

ول  جراءات  ق طر : الفرع  ــة ع ضوء قانون  ــ ــائيـــة الدوليـ ــابة القضــ ــ نـــ تنفيــذ 

زائـــري  ة ا دار   المدنية و

ة  دار جراءات المدنية و ع من قانون  زائري من خلال القسم السا نابات " عا المشرع ا

ن تناولت " الصادرة " نابات القضائية  114- 112، حيث تناولت نصوص المواد "القضائية الدولية  ح

ن، و ''الواردة'' نابات القضائية  116 - 115المواد  ذا المقام أن نم ب إجراءات تنفيذ  ل من حسن  

نابة القضائية الواردة )أولا(الصادرة  نابة القضائية جراءات تنفيذ  زائري ) ثانيا( ، و     .حسب ق إ م إ ا

ــائية الصـــادرة: أولا ــــابة القضـ ــ   نــ
                                                             

ن النظم القانونية، مجلة العلوم  - 1 ش ب نابة القضائية الدولية  تحقيق التعا ي، عبد الرسول عبد الرضا جابر، دور  إيمان طارق الم

  . 85، ص 2013، جامعة بـابــل، العراق، 14، ع 01سانية، مج 

نابة القضائية، المرجع السابق، ص  -  .288كمال سمية،  2  
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نابة القضائية  وء إ  زائري بوجوب ال جراءات  من أجلم سلم القا ا طلب اتخاذ 

ة دلة الضرور حث  ي آخر يراه  و يل عملية أو أي إجراء قضا س ية ومن أجل  مناسب  دولة أجن

جراءات وذلك حسب ما ورد  نصوص  أولا ستوجب عليه  الفصل  الدعوى  القيام بمجموعة من 

قليم الوط من ق إ م إ ج 114 - 112المواد  نابة تتعدى حدود  ذه  ا من  ون  كما أن مسألة قبول

ا ت يةعدم جن ساؤل يثار  خضع لسلطة الدولة  نا ال نابة ؟ ومن  إحول كيفية  ، إذا ف ذه  رسال 

ة ؟ خ ذه  تصة بإرسال  ة ا   .ا

ية )1 جن  من خلال السلطات القضائية 

نابة القضائية الدولية  ا   ي وحسب القواعد العامة المتعارف عل جرا ع المستوى العم و

ة للنظر فيه  حالة الفقه بأنهحسب  زائر ات القضائية ا اع قائما أمام ا ان ال ذا  إذا  تطلب  و

دلة موجود ية ةخ تحصيل مجموعة من  الة ،فوق إقليم دولة أجن ذه ا ان ع  فحسب 

تفاقيات الدولية  اتفاقية القا الوط الرجوع إ  ماعية  ا أو ا اي "الثنائية م المتعلقة بجلب " لا

ارج ناء ع ذلك يخول له دلة من ا ية، و جن دلة بمعية السلطات القضائية  ذه  صول ع   ا

ساؤل  يبقىإلا أنه و المقابل  ات القضائية  إنابة قضائية من قبل تنفيذ كيفية طلب حول  مطروح ال ا

ة  زائر ا أي اتفاقية دولية  الغرض  لدىا ا  ط ية لا تر اع المعروض  دف وذلكدولة أجن نظر ال

ا    .؟1أمام

جراء المتعلق بطلب  ش بأن  نابة القضائية  اتخاذيبقى أن  ة القضائية إجراء  ا إ ا وتوج

ية يطلق عليه الفقه مصط  جن قيقية" للدولة  ذه " نابة ا ة توجه من سلطة قضائية ون  خ

الت قإ سلطة قضائية أخرى، و ذه الطر نابة عد من أك ةا فإن   الطرق اتفاقا مع طبيعة 

و القيام  جراء  ذا  دف الذي يكمن من وراء  التا القضائية، فال ثبات، و افة إجراءات التحقيق و ب

ي جن ة القضائية المنابة للدولة  ا والقيام بالإجراءات المناسبة  ة فإن ا ك قدرة ع تنفيذ  

ا      2.شأ

                                                             
ن، المرجع السابق، ص  -  ساوي حس   1 .2353 - 2352الع

لية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مج  - 2 نابة القضائية الدولية، مجلة  بوري، طرق تنفيذ  نة حازم خلف ا ، جامعة 22، ع 06ز

وك، العراق،    .  43 - 42، ص ص 2017كر
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ولية لنصوص مواد و إ ضميمة ما تقدم  من قانون  114  - 113 -112يلاحظ من خلال القراءة 

ة أن  دار زائري لم يمنعجراءات المدنية و القا الوط من طلب إجراء تنفيذ إنابة  1المشرع ا

زائر أي اتفاقية دولية ا مع ا ط ية لدى دولة لا تر ة قضائية أجن ورد  نص  حيث، قضائية لدى ج

نا« من نفس القانون ع أنه  114 المادة ر العدل، يقوم النائب العام بإرسال  بة القضائية حالا إ وز

ا،  ختام قصد إرسال ا مباشرة إ السلطة القضائية  اتفاقية قضائيةتوجد  ما لمحافظ  سمح لإرسال

ية                   2.»جن

ا مجموعة من  ستوجب أن يتوفر ف نابة القضائية  وتماشيا مع ما تم ذكره يضيف الفقه بأن 

  : المعاير وال تتجسد  ما ي

  كمة ال  نابة القضائية أن يتوفر لية كتحديد ا مجموعة من البيانات الش

ا  اع أصدر  .وأطراف موضوع ال

  ر ندات المرتبطة بالإنابة القضائية أن يتم تحر ون " الوثائق والمس بلغة الدولة المنابة أو ت

جمة رسمية  ".مرفقة ب

   نابة القضائية نف" بصيغة عامة" يرى الفقه بضرورة صدور  م ب ا من قبل وأن يل يذ

تصة ة القضائية ا     3.ا

جراءات ال تتم خارج إقليم  ب أن نذكر أنه  ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ع  ي

نابة القضائية  دلة أو القيام بأحد الدولة عند طلب تنفيذ  القيام بإجراءات التحقيق أو جمع 

ب الفقه إ القول بأن القانون الواجب  ذا الصدد يذ خرى، ففي    التطبيقجراءات القضائية 

و  الة  نفيذ أي " قانون دولة القا"ذه ا جراءات المتعلقة ب ذه  ا  قانون الدولة ال أقيمت ف

ارجنابة القضائ ا من ا ي المصري من خلال نص المادة ية المرسلة إل ب إليه القانون المد ذا ما ذ ، و

                                                             
صوم، أن يطلب « من ق إ م إ ج  112نص المادة  - 1 أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء  اتخاذيجوز للقا تلقائيا أو بطلب ا

تصة الدولية المعنية أو إ السلطات الدبلوما ية، بإصدار إنابة قضائية إ السلطة القضائية ا ا  دولة أجن ي آخر يراه ضرور سية قضا

ةأو الق زائر   .   »نصلية ا

اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  شارة إليه سابقا2008ف ة، تم  دار جراءات المدنية و  . ، يتضمن قانون  2  

نابة القضائية، المرجع السابق، ص ص  -  .290 -289أنظر كمال سمية،  3  
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اصة بالإجراءات قانون البلد « وال تنص ع منه  22 ختصاص وجميع المسائل ا سري ع قواعد 

جراءات      1.»الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه 

ساؤل حو  من ة أخرى قد يطرح  ية المنابة بمدة زمنية زاو جن ة القضائية  ام ا ل مدى ال

نابة  ثار ؟ القضائيةمحددة من أجل تنفيذ  نابة القضائية من  وما   تبة عن عدم إنجاز  الم

دد؟ ية  الوقت ا جن كمة  ي الدو .ا نابة القضائية تجسد روح التعاون القضا ا  بما أن  وأساس

عد  نابة القضائية لا  ذا المنطلق يجمع الفقه الفر بأن مسألة تنفيذ  املة الدولية ومن  فكرة ا

ية  ،أمرا ملزما جن ة القضائية  س ل نابة القضائية  وقت محدد ولا يمكن فبالتا ل أن تنفذ 

عة لدولة تتمتع بالسيادة ا تا و ا بذلك  الات  نصوص المشرع  ،2إلزام ذه ا زائري لم يتطرق لمثل  ا

ي غ ذلك  سبا من حيث الطبيعة المواد المتعلقة بالإنابة الدولية، إلا أنه و المقابل يرى القضاء 

ستوجبلزامية للإنابة القضائية  ا  وال  و ا  وقت محدد  تدرج ضمن النظام العام  تنفيذ

          3.الدولة

عد  ل الوحيدلا  و ا ية  جن نابة القضائية من طرف السلطات القضائية   طلب تنفيذ 

ق رجال السلك  تعارف عليه  م، بل يوجد أيضا حل آخر 4المتوفر و عن طر  القانون المقارن و

ارج ذا ما سار عليه القضاء الدبلوما والقنص المعتمدين للدولة  ا شارة أن  ، حيث تجدر 

خرى الم سا والدولة  ن فر شمل اتفاقيات دولية ب الات ال  لة ح  ا راد تنفيذ الفر منذ مدة طو

ذا ما تناولته نص المادة  نابة القضائية، و ا  جراءات المدنية الفر ال تنص ع  733ف من قانون 

ب « أنه  صوم أو من تلقاء نفسه، أن يطلب ، إن بناء ع طلب أح)الفر( يمكن للقا المن د ا

جراءات القضائية  ية، وكذا  ا، وذلك اتخاذ إجراءات التحقيق  دولة أجن خرى ال يقدر ضرور

ذه الدولة أو للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية  ل سلطة قضائية مختصة   بمقت إنابة قضائية ل

سية ا الفر    5.»المعتمدة ف

 بعثات الدبلوماسية أو القنصلية المن خلال  )2

                                                             
نابة القضائية  نطاق  -  اشة محمد عبد العال،  اصة الدولية، المرجع السابق، ص ع .173العلاقات ا 1  

نابة القضائية، المرجع السابق، ص  -  . 290كمال سمية،  2  

ن، المرجع السابق، ص  -  ساوي حس .2354الع 3  

ا .المرجع نفسه -  .الصفحة نفس 4  

اصة الدولية،  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،    5 .159المرجع السابق، ص ع
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ا  م  ثلةعبارة عن  «عرف البعثة الدبلوماسية بأ ن ترسل ن الدبلوماسي  ولة ذات سيادةدمن الممثل

ا لدى دأو إحدى المنظمات الدولية أو  غرض تمثيل ذا المصط  البعثة قليمية  تمثل  ولة أخرى، و

شغل السفارات عة للدو  المقيمة وال  شارة أو القنصليات التا خر، كما تجدر  ا من الدول  لة  غ

ي  تمثل  قيام الدولة ذات السيادة أن التمثيل الدبلوما ينقسم بدوره إ تمثيل دبلوما إيجا و

ا من الدول، أما التمثيل السل فيكمن  قبول الدول بإيفاد وقبول البعثات الدبلوماسية  من و غ

ق   ا ا ون ل ا من الدول دون أن ي عثات إ المنقوصة السيادة بالبعثات الدبلوماسية لغ إرسال 

     1.»ارج

ة بمقت نص المادة  زائر ات القضائية ا دأن من ق إ م إ  112يخول ل نابة ب ع نفيذ 

ن القنص والدبلوما المعتمدين من القضائية ارج،  من قبل رجال السلكي ة  ا زائر طرف الدولة ا

ول المتعلق بالإنابات القضائية الصادرة   112حيث ورد  نص المادة  . . . يجوز للقا «  الفرع 

تصة للدولة المعنية أوبإصدار إنابة قضائية  إ السلطلت الدبلوماسية أو  إ السلطة القضائية ا

ة زائر   2.»القنصلية ا

ات القضائية و  ية أي ص أن  تل ا جن ا مع الدولة  ط ق دون أن تر ذا الطر ة إ  زائر ا

و معمول به  القانون الفر  نص المادة  اتفاقية دولية جراءات المدنية 3 733مثل ما   ،4من قانون 

نابة القضائية الدولية من خلال  وء إ  ات القضائية الوطنية ال ساس يخول ل ذا  من وع 

املة الدولية ارج عملا بفكرة ا ، إلا أن البعثات خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية با

ذه  عد  ا حيث  ام ة المطلقة  ممارسة م ر ن الدبلوماسية والقنصلية لا تتمتع با خ مقيدة بالقوان

عراف تفاقيات و ذه البعثة لا تتمتع  الدولية  التا فإن  ن الداخلية للدولة المضيفة، و وخاصة القوان

ادة من  م  تحقيق أو ش طراف المطلوب سماع ضور تنفيذا للإنابة القضائية بصلاحية إجبار  ا

انوا من مواط تلك  م سواء  ا) المضيفة( الدولة الصادرة عن دول ن ع إقليم ذا ، 5أو من المقيم و 

نابة القضائية إ مسألة طرق المقام يجدر بنا الت ية الدولية تنفيذ  جن ة رعايا    . مواج

                                                             
س للتمثيل الدبلوما  -  1 ي مصطفى، البعثات الدبلوماسية فاعل رئ صانات(زنا ، 12، مجلة البحوث والدراسات العلمية، مج )نواع، ا

  .  02، ص 2018، جامعة ي فارس، المدية، 01ع 

اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  شارة إليه سابقا2008ف ة، تم  دار جراءات المدنية و  .  ، يتضمن قانون  2  

.من ق إ م إ ج 112يقابله نص المادة  -  3  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .163ع 4  

ن، المرجع السابق، ص ص  -  ساوي حس .2356 - 2355الع 5  
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ة رعايا الدو   ) أ نابة القضائية  مواج يةتنفيذ  جن   لة 

نابة القضائية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية  مثل ما رأينا سابقا أن مسألة تنفيذ 

ناء  است ة رعايا الدولة الوطنية إلا أنه و ذه أصل عام تنفذ  مواج أ رؤساء  صل العام قد ي من 

نابة القضائية البعثات إ  ا  جراءات ال قد تتطل ية القيام بأحد  جن ة رعايا الدولة  أن  لاإ مواج

تفاقيات الدولية ا  شروط فرض جراءات مقيد  ذه البعثات   ذا النوع من  ام  تقلص من م

التا ق ا، و سي طراف ال لا تحمل نفس ج ة  ل من مواط الدولة مواج ية  جن ون رعايا دول  د ي

م أو الم ام ا البعثات م ن بتلك الدولةال يمارس  اي ومن ا، 1قيم دير بالملاحظة أن إتفاقية لا

ة  ي  1970مارس  18المؤرخة ب المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجار ورو ي   La(  إطار التعاون القضا

coopération judiciaire en Europe(2  نابة 16من خلال نص المادة ا تناولت فرضية تنفيذ  م

موعة من الشروطموا القضائية  ية وفقا  جن ة رعايا الدولة    :وال تتمثل  ما ي  ج

ية -  نابة القضائية من خلال استعمال القوة ا  .عدم تنفيذ 

المبعوث القنص أو الدبلوما حدود صلاحياته واختصاص وظيفته  أن لا يتعدى  - 

نابة القضائية  .تنفيذ 

جراء المبت -  ون  عة لدولته أن ي ة القضائية التا  تنفيذه مرتبطا بدعوى قائمة أمام ا

ا سي  .ال يحمل ج

أن يتحصل المبعوث الدبلوما أو القنص عن رخصة من قبل سلطات الدولة ال  - 

امه ا م     3  .يباشر ف

ق السلك ا         نابة القضائية الدولية عن طر لدبلوما وجدير بالذكر أنه من مزايا تنفيذ 

و  جراءات القانونية"العمل بمبدأ والقنص  س حسن س اعتبارات العدالةوت" قتصاد   ، كر

ذه المزايا مة القا ولعل  يل م س اع بالموازاة مع  تص تل طلبات أطراف ال اع،  ا للفصل  ال

ساس ذا    : ذه المزاياتكمن  وع 

                                                             
نابة القضائية الدولية،  المرجع السابق، ص  -  بوري، طرق تنفيذ  نة حازم خلف ا .67ز 1  

2  -  Audrey Damiens, La procédure en droit international privé (recherche en droit de l’Union 
européenne), thèse de doctorat, droit privé, université d’Orléans, 2015, p 339.  

نابة القضائية الدولية،  المرجع السابق، ص -  بوري، طرق تنفيذ  نة حازم خلف ا .68 - 67ص  ز 3  
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  ندات المرسلة عدم وجوب ترجمة طلب افة الوثائق والمس نابة القضائية و تنفيذ 

 1.والمرفقات المتعلقة به

       نابة القضائية الدولية المرسلة نفيذ  عد البعثات الدبلوماسية والقنصلية ملزمة ب

عد صادرة عن  ا  و م  ام ل ارج بموجب أح م  ا م يمثلون دول ة قضائية وطنية، كما أ ج

     2.القانون الدولية العام

عض النظم القانونية  شارة  تجدر واستخلاصا لما سلف ا  تخول " نجلوسكسونية" إن  لبعثا

ارج القيام  ن بتلك الدبلوماسية والقنصلية  ا ا المقيم ة مواطن ة  مواج جراءات الضرور افة  ب

سي فراد الذين لا يحملون ج وء ا الدولة أو  ة ال م حر نابة القضائية، بالإضافة لمنح دف تنفيذ 

جراء المرتبط بالتنفيذ ة  يل مأمور س   3.إ قضاء تلك الدولة المضيفة من أجل 

نابة  خر طلب تنفيذ إجراء  عات المقارنة  شر زائري قد أجاز ع غرار ال رغم أن المشرع ا

ق السلك ال ل من حسن س  4دبلوما أو القنصالقضائية الدولية عن طر س ا من مزايا  لما ف

اع  دف البت  ال اص العدالة و اء القانون الدو ا عض من فق د ممكن، إلا أن   أقل وقت أو ج

ذه الفكرة اشة محمد عبد العال قد عارض  م الدكتور ع من خلال مجموعة من ا ال  وع رأس

جرا ون  نابة القضائية  بمثابة  ال تمثل ءات القضائيةتتجسد   ذات طبيعة  إجراءات" موضوع 

ذه البعثات " قضائية بحتة  عد من الع ع  التا  م بالنظر إو وال تندرج ضمن  طبيعة عمل

ساس  ذا  ي، وع  ل مباشر إ العمل القضا ش ذا العمل الدبلوما دون أن تمتد  دي  يرى مؤ

نابة القضائية  الدولة  غية تنفيذ  وء إ البعثات الدبلوماسية والقنصلية  تجاه بأنه  حالة ال

م ا وظائف جراءات  ال يمارسون  افة  بة تحديد  ة القضائية المن ستوجب ع ا الة  ذه ا ففي 

ا مة بدقة وو   المبت طلب تنفيذ يل م س    5.أو القنص المبعوث الدبلومال

ــــواردة: ثانيا ـــ ــة الـ ــ ـــ ــائيــ ـــ ـــ ــ ـ ــــابة القضــ ـ ــ ـــ ــ   ن

                                                             
ي، عبد الرسول عبد الرضا جابرإيمان  -  .91، المرجع السابق، ص طارق الم  1  

نابة القضائية، المرجع السابق، ص  -  . 292كمال سمية،  2  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  . 177 - 176راجع ع 3  

.إ م إ جمن ق  112أنظر نص المادة  -  4  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .167 - 166أنظر ع 5  
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ي الدو والمبدأ القائل بالمعاملة بالمثل ستمد أساسه من فكرة  عملا بفكرة التعاون القضا الذي 

املة الدولية ة يمكن من ورود بدوره الذي، ا زائر ات القضائية ا من  115حسب نص المادة  إ ا

ختام ر العدل حافظ  ق وز ة عن طر دار جراءات المدنية و إجراء  طلب تنفيذ إنابة قضائية 1قانون 

اع دف البت  ال ية  ة قضائية لدولة أجن د المراد سماعه تم اتخاذه من طرف ج ، كمثال تواجد الشا

ساعد  زائري أو أي إجراء آخر من شأنه أن  قليم الوط ا كمة فوق  اا ية    .لتحقيقجن

تية ن علينا أن نحدد المسائل  ع ذا أردنا تفصيل ما تقدم  ا تنفيذ : و ول ل ما السلطة ا

زائر؟  ل يمكننابة القضائية الدولية  ا ذه و ة رفض تنفيذ  زائر ات القضائية ا نابة؟  ل

ستوجب منا البحث   ذه الغاية  الات؟ لبلوغ  ذه ا ا ذلك فما   ان ل ذا  تصة بنظر و ة ا ا

تص نابة القضائية  ثم  زائري ا نابة القضائية من قبل القا ا الات ال تؤدي إ رفض  ،  ا

نابة القضائية ف تنفيذ  ا مصار      .وأخ

نابة القضائية الدولية )1 تصة بنظر  ة ا   ا

زائري  117نصت المادة  ة ا دار جراءات المدنية و نابة «  ع أنه ،من قانون  فور تلقي 

مة القضائية ة القضائية المنابة أو من قبل قاض ، تنفذ الم س من ا ة  ذه المطلو س  عينه رئ

ة القضائية ذه »ا زائري من خلال نص  م بأن المشرع ا ذه المادة يف ولية ل ، ومن خلال القراءة 

نابة القضائية ع  مية قصوى بضرورة تنفيذ  س " وجه السرعة" المادة أنه أو أ ق رئ إما عن طر

س  ة أو من خلال رئ دار بتدائية العادية أو  كمة  ل حسب اختصاصه، ومن ا ي  لس القضا ا

زائري اعتباراذا المنطلق  ية را المشرع الوط ا جن ة القضائية  ن ا ت حسن س العدالة لتمك

ا وعدم التأخر  اع المعروض أمام مية   من الفصل  ال ذه  ا وتنفيذه حيث تتج   الرد عل

نابة القضائية فو "  117مصط المدرج  المادة  زائري تناول "ر تلقي  شارة أن المشرع ا ، وتجدر 

با نفس الصيغة الواردة  نص المادة  دلة 09تقر ارج من اتفاقية جلب   من ا

  )(doit être exécuté d’urgence .2  

ي  جرا نابة القضائية كما رأينا حسب نص المادة وع المستوى  دف تنفيذ  إ م إ ج من ق  115و

تص إقليميا  ي ا لس القضا نابة القضائية الواردة إ النائب العام لدى ا ر العدل بإرسال  يقوم وز

                                                             
لس « من ق إ م إ ج 115المادة  - 1 ية، إ النائب العام لدى ا نابات القضائية، الواردة إليه من دول أجن ختام  ر العدل، حافظ  يرسل وز

ا نفيذ تص إقليميا ب ي ا   .  »القضا

ن، المرجع السابق، ص  -  ساوي حس .2358الع 2  
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ا بدوره إ ا الذي يرسل تصة من أجل تنفيذ ة القضائية ا الواجب التطبيق إلا أنه و القانون ، 1ا

زائري من خلال نص المادة  تنفذ طبقا  كقاعدة عامة أنه من نفس القانون ع 118نص المشرع ا

زائري،  ناءاللقانون ا ا  واست ية تنفيذ جن ة القضائية  شرط أن لا  إذا طلبت ا ل خاص،  ش

ع الوط شر    2.يتعارض التنفيذ مع ال

نابة خول اوتماشيا مع ما تم ذكره  سئلة بخصوص  م طرح  صوم ومحام زائري ل لمشرع ا

ن يتمثلان   ن أساس   :القضائية بناءا ع شرط

 تص خيص من القا ا سئلة ب  .أن تطرح 

 ا ا إل ية أو أن يتم ترجم ة باللغة العر جو سئلة و  3.وجوب صياغة 

تص المناب  زائري القا ا ة أخرى أج المشرع ا بة ومن زاو ة القضائية المن بإشعار ا

ب بأن  جن المن نابة القضائية إذا طلبت منه ذلك، كما أجاز للقا  خ وساعة تنفيذ  ان وتار بم

نابة القضائية، إذا وجدت  يح ذلك اتفاقياتيحضر إجراءات تنفيذ    4.قضائية ت

ةح )2 زائر ات القضائية ا نابة القضائية الدولية من قبل ا  الات رفض 

ات القضائية  ب إ القول بإلزام ا ية تذ راء الفق نابة رغم أن أغلب  بقبول تنفيذ 

ي الدو وعملا بفكرة  ية تحت غطاء التعاون القضا جن عة لدول  اكم التا القضائية الواردة من ا

املة  غض النظر عن الصفة الدوليةا لزام الفق معلق ع شرط مبدأ المعاملة بالمثل  ذا  ، إلا أن 

ية  جن ات القضائية  ا ا عامل  ة،ال  زائر اكم ا و النفس السياق  نابات الصادرة عن ا

ة الفر دار جراءات المدنية و ب الفقه الفر إ القول بأن قانون  نفيذ  ألزم القا يذ ب

سا  ن فر ذا الشأن ب نابة القضائية الدولية المرسلة إليه ح  حال عدم توافر اتفاقية دولية  

بة    5.والدولة المن

                                                             
.من ق إ م إ ج 116المادة  -  1  

.من ق إ م إ ج 118أنظر نص المادة  -  2  

.من ق إ م إ ج 119أنظر المادة  -  3  

.من ق إ م إ ج 120نص المادة  -  4  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص ص -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،    5  .256 - 255  أنظر ع
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نابة القضائية الدولية الواردو المقابل  ا تنفيذ  الات ال يرفض ف عض ا إ  ةقد ترد 

ة، حيث زائر ات القضائية ا جراءات  121من خلال نص المادة  منح المشرع الوط ا من قانون 

ة دار ة  رفض المدنية و تص مطلق السلطة التقدير أو بناء ع  نابة القضائية تنفيذ للقا ا

مر، أيطلب  مه  ذه المادة ص  للقا المناب أن يرفض تلقائيا أو  يجوز «  أنه حيث ورد  نص 

مر مه  ص  نابة القضائية  بطلب من أي  ا لا تدخل ضمن صلاحياته تنفيذ  ، كما ».إذا رأى أ

و من نص المادة  زائري  الفقرة  نابة القضائية  حالات 121/01حدد المشرع ا ا  أخرى لا تنفذ ف

  : و

  نابة ان تنفيذ   .القضائية من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنيةإذا 

 نابة القضائية من شأنه أن يمس بأمن الدولة ان تنفيذ   .إذا 

 نابة القضائية يمس بالنظام العام ان تنفيذ   1.إذا 

كم القا برفض التنفيذ،  ب ا سب تص ب زائري القا ا إلا أنه و المقابل ألزم المشرع ا

ا  العقودإبطال أو  ر جراءات المتخذة، أو رفض ال قام بتحر اجع عن  تنفيذا للإنابة القضائية، أو ال

اجع    2.ال

كم  أجل قدره  ناف ا صوم و النيابة العامة است ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن المشرع قد أجاز ل

ب المسافات) 15( س جل  ذا  ررة تنفيذا للإنابة  كما نص ع إرسال العقود ،3يوما، ولا يمدد  ا

بة بنفس الطرق ال استعملت   ة القضائية المن ا إ ا كم الرامي برفض تنفيذ القضائية أو ا

ة القضائية المنابة ا إ ا   .4إرسال

نابة القضائية   )3 ف تنفيذ    مصــــــار

نابة القضائية  زائري تنفيذ  فدون دفع أي جعل المشرع الوط ا  ىحدإ، إلا  رسوم أو مصار

تية الات    : ا

                                                             
اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  شارة إليه سابقا2008ف ة، تم  دار جراءات المدنية و  . ، يتضمن قانون  1  

.من ق إ م إ ج 122أنظر نص المادة  -  2  

.من ق إ م إ ج 122/02من نص المادة  2أنظر الفقرة  -  3  

.من ق إ م إ ج  123المادة  -  4  
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نابة القضائية، « م  إنجاز  ص سا ن ولأي  جم اء والم ود أو ا انت المبالغ المستحقة للش إذا 

ية جن ون ع عاتق السلطة  ذا النص  حال وجود »...ت بعد المشرع  ة أخرى اس ، إلا أنه ومن زاو

زائر و  ن ا ة القضائية اتفاقية ب بةدولة ا    1.المن

يو  ية للتعاون القضا اض العر ف بخصوص جدير بالذكر أن اتفاقية الر نابة  مصار تنفيذ 

عضاء ن الدول  ق  اقتضاء أي رسوم أو «  هنصت بأن القضائية ب نابة القضائية ا لا يرتب تنفيذ 

اء عاب ا ا مقتمصروفات فيما عدا أ ان ل ا و  ، إن  م الطالب بأدا ود ال يل رسل ونفقات الش

سابه ووفقا  نابة القضائية أن يتقا  نابة وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ  ا بيان مع ملف 

نه الرسوم المقررة نابة لقوان وراق ال تقدم أثناء     2.»ع 

ا اتفاقية  دور ي و ن دول اتحاد المغرب العر ي ب ي والقضا نصت من خلال نص التعاون القانو

ا ع أنه  25المادة  ف من الطرف المتعاقد الطالب « م نابة القضائية دفع أية مصار تب عن تنفيذ  لا ي

ا  م الطالب بأدا ود ال يل اء، وكذالك نفقات الش ا بيانات مع مماعدا أجور ا رسل  نابةو   3.»لف 

يـــــــالفرع الث نابة القض: ا تفاقــــطرق تنفيذ    يةـــــات الدولـــــائية  

خرى  زا كسائر الدول  ي لدى ا ي والقضا امة ع الصعيد يحتل التعاون القانو انة  ئر م

ا أن  ة من شأ زائر بالانضمام إ اتفاقات جماعية وأخرى ثانو ، حيث بادرت ا سر من أداء الدو ت

ي عض مسائل التعاون القضا ا للأطراف بخصوص   المسائل المدنية  خاصة العدالة وضمان تحقيق

ة اصل لدى القوا والتجار ا للتطور ا ن و مواكبة م ر ن ذا ما أدى إ تطو نظمة القانونية المقارنة، و

ع تفاقيات ذات الطا برام العديد من  طراف و ة والمتعددة  ات الثانو  ذا التعاون ع المستو

تلفةا ي مع سائر الدول ا ي، 4لقضا و  نطاق التعاون القضا ن المسائل ال تحتل المراتب   ومن ب

ذا المقام سوف نحاول بيان طرق تنفيذ "نابة القضائية " الدو   نابات القضائية  نطاق ، و 

ماعية  ا  ، ثم )أولا( تفاقات ا تفاقات الثنائية نبحث أخ نابة     ).ثانيا( طرق تنفيذ 

ماعية ا: أولا ـــات ا تفاقـ نــــابة   ـــيـــذ  ــرطرق تنفـ ـــ ـــ زائ ـــا ا   ل وقـــعت عل

                                                             
.إ م إ ج من ق 124راجع نص المادة  -  1  

ن، المرجع السابق، ص  -  ساوي حس .2360راجع الع 2  
شارة إليه  181- 94مرسوم رئا رقم  -  3 ي، تم  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

   .سابقا
ة،  - 4 زائر   . /internationaux-https://www.mjustice.dz/ar/conventions-2-2  أنظر  التعاون الدو موقع وزارة العدل ا
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ماعية تفاقات ا ن من ضمن  زائر ع اتفاقيت المتعلقة خاصة بالمسائل المدنية  وقعت ا

اص ع الدو ا ة ذات الطا نابة القضائية  والتجار ما نصوص مواد تنظم مسألة  ل م وال تضمنتا 

ن مختلف الدول  ي  و ، حيث تتمثل عضاءالدولية ب ية للتعاون القضا اض العر اتفاقية الر

اض الموقعة خ  1 الر ل  06بتار ن 1983أفر ي ب ي والقضا ، أما الثانية فتتمثل  اتفاقية التعاون القانو

ي ية الموقعة بمدينة رأ دول اتحاد المغرب العر ذا المنطلق 1991مارس  10 - 09س لانوف اللي ى يبق، ومن 

نابة القضائي ساؤل مطروح حول ما  طرق تنفيذ  ن ة الدوليةال تفاقيت ن  ات     ؟وفقا ل

ية للتعاون  )1 اض العر نابة القضائية وفقا لاتفاقية الر طرق تنفيذ 

ي  القضا

ي طرقتت ية للتعاون القضا اض العر نابة القضائية من خلال نص  إ اتفاقية الر مسألة تنفيذ 

ا  18المادة  ن الطرف « ع أنه م ا  قوان نابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول  يتم تنفيذ 

ناء مفاده  18/02، إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة »المتعاقد المطلوب منه ذلك طلب تنفيذ أوردت است

ل خاص  بناء ع طلب  –و حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب « حيث ورد  النص نابة وفق ش

ح منه  ن ع الطرف المتعاقد المطلوب  –صر ل خاص، يتع نابة القضائية وفق ش إليه ذلك  تنفيذ 

فنصت ع  18/03، أما الفقرة الثالثة من المادة »إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته

نابة « أنه خ تنفيذ  ان وتار ا  وقت مناسب بم ا صراحة، إخطار ة الطالبة رغب يجب إذا أبدت ا

ا  قانون  دود المسموح  م حضور التنفيذ وذلك وفقا ل س للأطراف المعنية أو وكلا القضائية ح ي

     2.»الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ

ي 18ولية لنص المادة يلاحظ من خلال القراءة   ية للتعاون القضا اض العر أن  من اتفاقية الر

زائري قد استو نفس المبدأ من خلال نص المادة  جراءات الم 118المشرع الوط ا دنية من قانون 

ناءا   زائري واست ي ا أصل عام وفق القانو نابة القضائية  ة حيث نص المشرع بأن تنفذ  دار و

ل ل خاص ع أن لا يتعارض ذلك  ش ا  ش ية تنفيذ جن ة القضائية  شرط طلب ا خاص معلق 

ع الوط شر     1.مع ال

                                                             
ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم  -  شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر .يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر 1  

ـــقا 47- 01مرسوم رئا رقم ، 18أنظر نص المادة  - 2 شارة إليه سابــ ي، تم  ية للتعاون القضا اض العر   . يتضمن المصادقة ع اتفاقية الر

.من ق إ م إ ج 118راجع نص المادة  -  1  
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العودة إ نص المادة  تفاقية  15و ا نصت  مجال القضايا انجد من نفس  ة بأ لمدنية التجار

صية  حوال ال زائية وقضايا  ة ا نابة القضائية  القضايا ترسل   - أ « ع أنه دار طلبات 

تصة لدى الطرف المتعاقد  ة ا صية مباشرة من ا حوال ال ة وقضايا  دار ة و المدنية والتجار

ا تنفيذ ة المطلوب إل تصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إ ا ة ا نابة لدى أي  الطالب إ ا

   1» . .. طرف متعاقد آخر

شارة  اتبقى  طراف المطلوب سماع ش نابة القضائية، فأنه حسب فيما يخص  م عند تنفيذ  د

ادة  ضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الش م با ليف تفاقية سالفة الذكر يتم ت

ن ذلك  ،2لديه يك  ي حيثونا ي للإنابة القضا تفاقية للأثر القانو جراء الذي  تطرقت  جعلت من 

ثر  ون له نفس  نابة القضائية أن ي ق  ي كما لو تم أمام يتم بطر تصة لدى الطرف القانو ة ا ا

  . 3المتعاقد الطالب

ية اض العر ن من خلال ما سبق أن اتفاقية الر ب نابة  كذا ي ي بخصوص تنفيذ  للتعاون القضا

ي لاسيما  نص المواد  ق السلطة القضائية  18 - 15القضا ذه المسألة عن طر ت  ا عا  الدولة أ

تفاقية  نابة القضائية فيه، غ أن  جراء موضوع  وء إ البعثات المراد اتخاذ  أتاحت فرضية ال

ولا « وال تنص ع أنه 02/ 15ا من خلال الفقرة الثانية من المادة الدبلوماسية والقنصلية   قول

طراف المتعاقدة  ل من  ادة يحول ما تقدم دون السماح ل ا سماع ش ا  القضايا، المشار إل مواطن

ن ن أو الدبلوماسي ا القنصلي ق ممثل ن الدول » . . .آنفا، عن طر عضاء إلا أنه و حال قيام خلاف ب

ا وفق قانون الطرف  تفاقية تحديد طراف خولت  سية أحد  نابة القضائية حول ج نفيذ  ن ب المعني

نابة القضائية لديه    4.المتعاقد المطلوب تنفيذ 

ف نابة القضائية ورسوم أما عن مصار تفاقية ع أنه  تنفيذ  نابة لا نصت  يرتب تنفيذ 

ق  اق ناء القضائية ا   :تضاء أي رسوم أو مصروفات باست

 اء عاب ا ا مقت  أ ان ل   إن 

 ا م الطالب بأدا ود ال يل  .نفقات الش

                                                             
ي 15أنظر نص المادة  -  ية للتعاون القضا اض العر   1 .من اتفاقية الر

تفاقيةمن  19أنظر نص المادة  -  .نفس  2  

تفاقيةمن  20أنظر نص المادة  -    3 .نفس 

تفاقية من 15راجع نص المادة  -  .نفس  4  
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نابة القضائية أن يتقا حسب قانونه ع  ع أن يبقى للطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ 

نابة  وراق ال تقدم أثناء تنفيذ    1.القضائيةالرسوم المقررة ع 

اض  نابة القضائية  إطار اتفاقية الر شارة ع أن اللغة المعتمدة  إجراءات تنفيذ  وتجدر 

لة طالما أن  ي لا تث أي مش ية للتعاون القضا عضاء اللغة واحدةالعر افة الدول  ن  و اللغة  ب

ية ذاالعر ب ، ول تفاقية الس ا السالفة الذكر  عد من المنطقي أن لا تتطرق  إ اللغة ال تحرر بموج

مرنابة القضائية ذه المسألة تثور عادة لما يتعلق  قضائية النابة  تنفيذ  باختلاف اللغة ، حيث أن 

بة والدولة المنابة ن الدولة المن ا علاقة  مر الذي يتطلب ترجمة ب ندات ال ل افة الوثائق والمس ل

نابة  ذه  ا تنفيذ  جم إ لغة الدولة المطلوب إل التا ت وذلك حسب القواعد بالإنابة القضائية، و

ا    2.العامة المتعارف عل

ا تنفي عة للدولة المطلوب م ة القضائية التا تفاقية قد خولت ل ذ ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن 

تيةنابة القضائية  الات  ا  ا   :أن ترفض تنفيذ

يئة القضائية لدى الطرف المتعاقد  -  ذا التنفيذ لا يدخل  اختصاص ال ان  إذا 

 .المطلوب إليه التنفيذ 

سيادة  -  ان من شأن التنفيذ المساس  الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام إذا 

 .العام فيه

ورة أعلاه،   سباب المذ نابة القضائية حسب  تفاقية ع أنه و حال رفض تنفيذ  كما نصت 

ة القضائية  ن ع ا ذا يتع ة الطالبة  ر أسباب الرفض مع إخطار ا ا التنفيذ أن ت المطلوب إل

وراق المرتبطة بالإنابة عادة    3.القرار و

نابة القضائية  )2 ن طرق تنفيذ  ي ب ي والقضا وفقا لاتفاقية التعاون القانو

ي دول اتحاد المغرب   العر

تفاقية من خلال نص المادة  ي نصت  ن دول اتحاد المغرب العر نابة القضائية ب  20 تنفيذ 

صية « ع  حوال ال ة وقضايا  دار ة و نابة القضائية  القضايا المدنية والتجار ترسل طلبات 

                                                             
ي 21أنظر المادة  -  ية للتعاون القضا اض العر .اتفاقية الر 1  

اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  .222ع 2  

اض 17راجع نص المادة  -  ي من اتفاقية الر ية للتعاون القضا   3 .العر
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نابة لدى أي مب ا تنفيذ  ة المطلوب إل تصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إ ا ة ا اشرة من ا

علمطرف  ا إ وزارة أو أمانة العدل و ا ذلك تحيل عذر عل ذا  تصة و ة ا ا إ ا فورا  من تلقاء نفس

ن الت ة الطالبة بما تم  ا    1.»ا

تفاقية  أما نابة القضائية نصت  ع أنه تنفذ  ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ع تنفيذ 

ة المراد  ستوجب ع ا ا لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه التنفيذ، كما  ن المعمول  حسب القوان

ة الطالبة  ح من ا نابة بناء ع طلب صر ا تنفيذ    :ما ي م

ع الوطأن تنفذ -  شر ل مخالف لل ذا الش ل خاص إذا لم يكن   .نابة القضائية وفق ش

نابة القضائية، -  ما تنفيذ  ان الذي سيقع ف خ والم ة الطالبة بالتار علم  الوقت المناسب ا أن 

اري به  ع ا شر ضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا لل ليتمكن الطرف المع من ا

اا   2.لعمل  البلاد المطلوب إل

تب عند  تفاقية ع أنه لا ي نابة القضائية نصت  نفيذ  أما بخصوص النفقات المتعلقة ب

ف من الطرف المتعاقد الطالب ماعدا أجور ا نابات القضائية دفع أية مصار اء، والنفقات تنفيذ 

نا م طالب تنفيذ  ود، ال يل نابةالمتعلقة بالش ا بيانا مع ملف  رسل  ا و   بة القضائية بأدا

    3.المنجزة

ــــر: ثانيا ـــ زائـ ـــا ا ــية ال وقـــعت عل ـــ ـــ تفاقــــات الثنائ ــة   ـــ ـــابــ نـ ـــيـــذ  ــــــرق تنفـ   طــــ

زائر ع عدد معت ية  وقعت ا تفاقيات الثنائية خاصة مع العديد من الدول العر من 

ي الدو ي والقضا غرض تحقيق التعاون القانو ية وذلك  ورو نظمة القانونية المقارنة، و ن مختلف   ب

سبة للأفرادلو  اص بمناسبة المنازعات ضمان تحقيق العدالة بال ع الدو ا ، حيث تضمنت ذات الطا

ذه نابة  جل  عض النصوص القانونية ال تنظم مسألة  زائر  ا ا تفاقيات الثنائية ال وقع

ام المتعلقة ب القضائية و اح صية  نفيذ حوال ال ة و ، وع لاسيما  المسائل المدنية ، التجار

افة  دات الثنائية  ماعية تناولت أيضا المعا تفاقيات ا نابة جراءات اغرار  لمتعلقة بكيفية تنفيذ 

                                                             
تحاد المغرب  181- 94من المرسوم الرئا رقم  20أنظر نص المادة  - 1 ن دول  ي ب ي و القضا يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو

شارة إليه سابقا ي، تم     .العر

يمن اتفاقية  23أنظر نص المادة  -  تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا . التعاون القانو 2  

تفاقية 25راجع نص المادة  -  . من نفس  3  



ي عتبارات القائمة ع حاجة المعاملات الدولية                                                                            الباب الثا  

 

- 223 - 

ا، بالإضافة إ  تفاقيات ال القضائية، القانون الواجب تطبيقه عل ا خاصة   اللغة المعتمدة ف

نابة ذه  ا يرفض تنفيذ  الات ال بموج ية، كما تضمنت أيضا ا زائر مع الدول الغ عر ا ا   .وقع

ت ذه  ة فيه أن معظم  نابة القضائية، فالذي لا ش حيث فاقيات الثنائية تضمنت طرق تنفيذ 

ون بموجب السلطة القضائية  الدولة  ارج ي نابة  ا ا تجعل من مسألة تنفيذ  يت لنا أن أغل

ا تنفيذ  ارجنابة، أو من خلال المراد م ،  1البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة طالبة التنفيذ  ا

ساسوع  ي  تفاقيةنصت   ذا  ة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانو ة المصر زائر ا

خ  زائر بتار ي الموقعة با ا ع أنه 9من خلال نص المادة  1964فيفري  29والقضا يجري تنفيذ « م

صية  إقليم أي حوال ال ة و ن المتعاقدين  نابة القضائية  المواد المدنية والتجار من الطرف

ل  مابواسطة السلطات القضائية وفقا للإجراءات المتبعة       2.»م

ق البعثات الدبلوماسية  وتماشيا مع ما تم ذكره نابة القضائية عن طر بخصوص تنفيذ 

كية  10/03العاشرة  أشارت الفقرة الثالثة من نص المادة  والقنصلية ة ال زائر تفاقية ا المتعلقة من 

خ  زائر بتار ي الموقعة با ا ع أنه   1989ماي  14بالتعاون القضا  حالة ما . . . « وال نصت من خلال

ن المتعاقدين من  ذه المادة الطرف ام  قامة لا تمنع أح ع دولة  شر جراء مخالفا ل ذا  إذا لم يكن 

نفيذ   ن ب ن والقنصلي ما الدبلوماسي ليف ممثل نابات ما يخص الت ة  شؤون المدنية والتجار

م مباشرة  سماع رعايا    3.». . .القضائية المتعلقة 

نابة القضائية  زائر تضمنت تنفيذ  ا ا تفاقيات الثنائية ال وقع عض  شارة أن  كما تجدر 

ا ع الطرق الدبلوماسية والقنصلية إلا ع السلطات القضائية، بعاد تنفيذ التا اس ونذكر  ذلك  و

سبانية المتعلقة ب ة  زائر ي والتجاري تفاقية ا ال المد ي  ا د  التعاون القضا الموقعة بمدر

                                                             
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  . 231راجع ع 1  
ول عام  30مؤرخ   195 - 65أمر رقم  -  2 يع  تفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة  1965يوليو  29الموافق ل 1385ر يتضمن المصادقة ع 

ا بم ة المتحدة الموقع عل ية المصر ة العر ور م ن ا ة الديمقراطية الشعبية و زائر ة ا ور م ن ا ي ب ي والقضا دينة والتعاون القانو

زائر   اير سنة  29ا   .  1150ص  ع،.ر، د.ج ،1964ف
، يتضمن التصديق ع اتفاقية التعاون 2000نوفم سنة  16الوافق  1421شعبان عام  20مؤرخ   370-2000مرسوم رئا رقم  -  3

زائر   ة تركيا، الموقعة با ور ة الديمقراطية الشعبية وجم زائر ة ا ور م ن ا ي ب   ،69ر ، ع .، ج1989مايو سنة  14القضا

   . 23ص  
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خ ) اسبانيا( اير سنة  24بتار ا أنه  12، حيث ورد  نص المادة 2005ف نابات ال« م قضائية  تنفذ 

ن المتعاقدين  ق السلطة القضائية،إقليم أحد الطرف ل  عن طر جراءات المتبعة   ماحسب     1.»م

نابة  تفاقيات الثنائية سالفة الذكر  أن مسألة تنفيذ  ولية لنصوص مواد  ومن خلال القراءة 

ل دولة شأنه" و أمر  من خلال السلطات القضائية   يث أنه و حالة عدم اختصاص ، ح"لا خلاف 

تصة، علما أن أثر القرار  خرى ا ة القضائية  ا أن تحيل مسألة التنفيذ إ ا ة جاز ل خ ذه 

خ  ذه  بقى ع الصادر عن  ا، و بة نفس ة القضائية المن ان صادرا عن ا و نفسه فيما لو  يبقى 

تصة  كمة ا عذر التنفيذ  إخطارا ة المنية  حال  سباب ال أدت إ ذلكا افة          2.مع بيان 

نابة القضائية بواسطة  الطرق الدبلوماسية والقنصلية والذي نلفت النظر إليه كذلك أن تنفيذ 

ة ية مجرد طرق ثانو راء الفق ماعية م " احتياطية "  عد حسب أغلب  تفاقيات ا ا إطار 

نابة  والثنائية، ذه  ادة أحد الرعايا  الدولة ذه الطرق ع  بواسطةحيث يقتصر تنفيذ  سماع ش

بة  ارجالمن ن الدبلوما  ا ق السلكي نابة عن طر ، إلا أنه و المقابل قد يصادف عند تنفيذ 

ون الطرف  بة المبت اتخاذ إجراء التحقيق معه يحمل والقنص أن ي سية الدولة المن ن، ج ت س ج

نابة والمنابة  نفس الوقت ساؤل حول كيفية تنفيذ  ذا السياق يثار  ة مزدو ، و   مواج

ن  سبة للدولت سية بال بة والمنابة( ا        ؟)المن

يا  سية دولة التنفيذأنه من التعارف عليه فق الة حسب ج ذه ا ذا ما3يتم التنفيذ وفق   ، و

عة من أشارت إليه كية  10/04نص المادة  الفقرة الرا ة ال زائر تفاقية ا  حالة التنازع « ع أنه من 

ص المطلوب سماعه حسب مقتضيات قانون البلد الذي تنفيذ فيه  سية ال ع، تحدد ج شر  ال

    1.»نابة القضائية

                                                             
اير  11الموافق  1427محرم عام  12مؤرخ   64 – 06وم رئا رقم مرس - 1 ، يتضمن التصديق ع اتفاقية تتعلق بالتعاون 2006ف

د   ة الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدر زائر ة ا ور م ن ا ي والتجاري ب ال المد ي  ا اير  24القضا  ر،.ج ،2005ف

  .  14، ص 08ع 
اصة الدولية، المرجع السابق، ص  -  2 نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،  من  15، أنظر أيضا نص المادة 232ع

ي الذي  139- 03رقم  رئاالرسوم الم ي والقضا تفاقية المتعلقة بالتعاون القانو ة  يتضمن التصديق ع  زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ب

اشمية،الديم ردنية ال ومة المملكة  ة وح زائر شارة إليه سابقا قراطية الشعبية ا      .تم 

اصة الدولية، المرجع السابق، راجع  -  نابة القضائية  نطاق العلاقات ا اشة محمد عبد العال،    3 .232ص ع
ة يتضمن الذي  370-2000من مرسوم رئا رقم  10أنظر نص المادة  -  1 زائر ة ا ور م ن ا ي ب التصديق ع اتفاقية التعاون القضا

ة تركيا، الديمقراطية الشعبية ور شارة إليه سابقا وجم     .تم 
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ي    ي الدو  تحقيق العدالةتأث مبدأ التعاون القضا: الفصل الثــــــــــا

ختصاص القضاظ  ،ل تنوع ضوابط  ات قضائية لعدة  ي الدو ون عدة ج قد يصادف أن ت

ل قد يث ش ية مختصة بنظر نزاع واحد  ي الدودول أجن ي للاختصاص القضا يجا التا   التنازع  و

ا سوف تصدر حكما   علمون مسبقا بأ كمة ال  صوم سي النية  اختيار ا يفتح الباب أمام ا

م صية صا ئة مناسبة خاصة  نطاق المسائل المتعلقة بالأحوال ال ذه الممارسات ب ، حيث عرفت 

ختصاص  سند  ست مختصة  محكمةمن خلال قيام المد بخلق ضابط اصطنا من شأنه أن  ل

اع أي ا ولاية نظر  أصلا بنظر ال صلية الدعوى لا تؤول ل ا لو تم اعتماد الضوابط    1.المعمول 

ذا النوع من الممارسات يل منع حدوث مثل  عات المقارنة و إطار  و س شر حاولت أغلب ال

ي الدو استحداث جملة من   ذهالتعاون القضا ذه التداب  جراءات لكبح تنامي  رة، ولعل أبرز  الظا

اع ا ن ال اط رابطة جدية ب ا النظم نذكر اش ات القضائية الوطنية، كما استحدثت بدور لمطروح وا

نجلوسكسونية أوامر منع التقا صوم سي النية من مباشرة  القضائية  وسيلة فعالة تمنع ا

  .الدعاوى الكيدية والتعسفية

ة أخرى قد ذا الطرح يصادف أن  ومن ج اع بدون قا مختص للفصل فيه، وحتما أن  ون ال ي

نا ومتطلبات حسن س العدالة، و مسألة تنظيم قواعد  ي الات  ذه ا ومن أبرز حدوث مثل 

عات  شر ون أغلب ال ا دو ختصاص  ات  ن تنظم اختصاص محاكم عتبار ولاية ا ن  ع خذ 

خرى، ي تحت غطاء القانون الدو  القضائية للدول  ا القانو ار العدالة تجد أساس ولعل أن فكرة إن

لت العام  اص وش ا انتقلت إ رحاب القانون الدو ا ة إلا أ خ أحد أبرز مواضيع  المدة 

ي الدو عرف بمعض ختصاص القضا صومة الضالة" لة بما  ن المقارنة إ "ا ، حيث ارتأت القوان

ار العدالة ا القضائية بناء ع ضابط تلا إن ا ي منح اختصاص ج نا ل است دار منعا  ش بذلك لإ

اع  ي مضمون التنفيذحقوق أطراف ال صول ع حكم قضا م من ا      2.وتمكي

يل و ذه  س ول لدراسة الغاية، سوفبلوغ  ي  نخصص المبحث  الدو ختصاص القضا

ي  المب ختصاص القضا ي سنخصصه لدراسة  رادة الغ مشروعة للأطراف، أما المبحث الثا ع 

ار العدالةو  محكمة الضرورة الدو القائم ع أساس    .تلا إن

                                                             
ن، المرجع السابق، ص  -  اشة محمد عبد العال، تنازع القوان .491ع 1  

، المرجع السابق، ص  أنظر -  ا 172وسام توفيق عبد الله الكت .ومبعد 2  
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ول  ي : المبحث  رادة الغ ختصاص القضا    مشروعة للأطرافالمب ع 

ل دولة إن و بصدد المشرع الوط   ي  و تحديد القانون الواجب التطبيق و ختصاص القضا

قليمية اكمه ع جملة من  صية  و ندال الضوابط ال ا س ال  إ مجموعة من المعاي  بدور

اته القضائية، حيث  ذه القواعد تتختلف حسب طبيعة المنازعات المعروضة أمام ج س ترا 

ق ع الدو عن طر ل يخول  اختصاص محاكمه المعاملات ذات الطا ش اع  ك صلة وارتباطا بال

أقصر المواعيد صومة الس  المنازعة بأقل النفقات و   .1لأطراف ا

عتمد المشرع الوط ع عدة اعتبارات ذا المنطلق  يل تحقيق العدالة لمواط ومن  نيه  س

ا  ية ولعل أبرز جن وتماشيا مع ما ، "اعتبار حاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة" ولمواط الدول 

ة  عض من تم ذكره قد يجعل المشرع ية أو اختيار ا تفس و المقابل يجعل القواعد الموضوعية م

ا ضمان  ا الغاية م تفاق ع مخالف ا ذات طبيعة آمرة لا يجوز  خر م ة البعض  حماية المص

ا بذلك عن نطاق ،العامة ح ز طراف"  و صومة "سلطان إرادة  ن لأطراف ا ب ، إلا أنه قد يصادف أن ي

ذه القواعد م القانونية القضائية بأن  ناسب ومصا ش الطرق،  فبناء ع ذلك يحاولون  لا ت ا  تجن

القيام بتصرف  عض القواعد الموضوعية  دف مخالفة القاعدة إما من خلال  ي يخوله القانون  قانو

سناد مرة  ما من خلال التلاعب  قواعد  ق التغي  عناصر العلاقة القانونية مما يتغ و عن طر

عرف 2القانون الواجب التطبيق بالضرورة معه سبة لتنازع  ،3الغش نحو القانون ب والذي  ذا بال

ن   .القوان

ي الدو ض  أما  الفرض المتعلق بالاختصاص القضا فالمسألة لا تتعلق بالغش نحو القانون المف

اكم بنظر نزاع تطبيقه بل يتعدى ذلك إ التحايل ع القواعد المنظمة  عنصر لاختصاص ا مشمول 

اع إ عمد أطراف ال الة  ذه ا ، حيث وفق  كمة  أجن الغ مختصة بصفة أصلية للبت  اختيار ا

م  اع لاستصدار حكم لفائد كمة ال خرجوا عن ال حتجاج به أمام ا بطرق غ مشروعة و

                                                             
لاوي، المرجع السابق، ص  -  .26صا جاد الم 1  

.556أنظر عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  2  
ن  -  3 غي مقصود يتم « عرف الغش نحو القانون  نطاق تنازع القوان ا،  سناد ذا سناد أو  طائفة  غي إرادي  ضابط  ل  بأنه 

حلال قانون آخر بدلا عنه من شأنه أن يحقق الغاية ال ام القانون الواجب التطبيق أصلا ع العلاقة، و رب من أح قة قانونية لل  بطر

ا ان سب ن » التغي  اشة محمد عبد العال، تنازع القوان ديدة.، د)دراسة مقارنة(أنظر ع امعة ا ة، ط، دار ا سكندر ، 491، ص 2007، 

اص  ي، القانون الدو ا ستا اصة الدولية( أنظر أيضا سعيد يوسف ال اعات ا عدد طرق حل ال ل 1، ط)تطور و شورات ا ، م

قوقية، لبنا   .190، ص 2004ن، ا
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ا وم  .1اختصاص ذا المقام أن نتطرق إ مف دفنا يحسن   يل الوصول ل الغش نحو قواعد و س

ول ( ختصاص  ة المشروعة والرابطة ال، ثم )المطلب  تارة  وثيقةإبراز دور فكرة المص كمة ا ن ا ب

ا  كبح تنامي فكرة الغش وال ق(اع المعروض أمام ي( ختصاص ) سو         ).المطلب الثا

ول  ختصاص   :المطلب  وم فكرة الغش نحو قواعد    مف

ختصاص  سوق  ختصاص أو  انة  Forum Shopping(2( تحتل فكرة الغش نحو قواعد  م

ل خاص، امة  ش ي الدو  ختصاص القضا ل عام و نطاق  ش اص  ع صعيد القانون الدو ا

ل لافت للنظر خاصة  المنازعات المتعلقة حيث ش ذه الفكرة  صية وقضايا  تطورت  بالأحوال ال

عقيدات خاصة لما الطلاق ة من  خ ذه  ون  لما تتم به  ن يحملا  ت ما  نالقضية متعلقة بزوج ل

خر  سية مختلفة عن    3.ج

سوق والغش نحو قواعد  ختصاص وجدت أرضية مواتية أيضا وتماشيا مع ما تم ذكره فإن فكرة 

، حيث قد يصادف أن ترفع ضد أحد سؤولية المدنية ع المنتجاتع صعيد المنازعات المتعلقة بالم

كية رغم  مر ات القضائية  شمله أي رابطة مصن المنتجات دعوى قضائية أمام ا اع لا  ذا ال أن 

عود الس كية، و مر اكم مع الولايات المتحدة  ذا النوع من الدعاوى أمام ا ب الرئ وراء رفع مثل 

ة  خ ذه المدة  ا عرفت  و كية ل " عيبةالمنتجات الم" أرقاما قياسية للدعاوى المرفوعة ضد مصن مر

ة أخرى فإنه من المعروف بأنوال  ا، ومن زاو سبة لمستعمل كية تح  تؤدي إ ضرر بال مر ن  القوان

ية لمنتج معيب، لذلك  ص يد بأنه  ل خاص أي  م أحيانا يدفعون ش يجد المصنعون أنفس

ا ا  أورو صول عل ا بتلك ال يمكن ا ضات لا يمكن مقارن عو ة ناجمة عن  ، وع أضرارا وفوائد كب

ساس كيون إ عرض  ذا  مر امون  م ومباشرة دعوى قضائية لفائدة س أغلبية ا خدما

وادث  ذه ا ن من مثل  سبة من الفوائدالمتضرر صول ع  ض من خلال ا ة ال الكب  اتوالتعو

الة العكسية  م، أما  ا امون سوف تمنح لاحقا لعملا ؤلاء ا و حالة فشل الدعوى لن يتلقى 

عرف  ذا بما  م و عا ا أ  . 1(Contingency fees)ب   أمر

                                                             
ختياري، عبد النور أحمد، -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا .252المرجع السابق، ص  ختصاص القضا 1  

2 - PASKAL De VAREILLES-Sommières, le forum shopping devant les juridictions 
françaises, TCFDIP, 1998-200, p49.    

اصة الدولية، طحسام الدين فت ناصف،  -  ية، 1مركز قانون القا  حكم المنازعات ا ضة العر .315، ص  1994، دار ال 3  
1 - Laurent Martinet, Ozan Akyurek,Op.cit, p 07. 
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ذه المسألة  مية  النظر لأ ا عو ان من الضروري أ وتأث  ، ي الدو ختصاص القضا ن صعيد 

ف عر ن  ختصاص فكرة نب ول ( الغش نحو  سباب )الفرع  سية و ور والدوافع الرئ  اال أدت إ ظ

يالفرع (    .)الثا

ول  ف الغش نحو : الفرع    ختصاصعر

اء القانون الدو اص يرى فق ق  ا سو ف دقيق وشامل لفكرة الغش أو  عر بأنه يصعب وضع 

ي الدو لم ختصاص القضا ونه تلك قواعد  خ من مرونة، إلا أن البعض قد عرفه ب ذا  ا يتمتع به 

ا أحد أطراف الدعوى من أجل الممارسة  سب استغلالال يقوم  يار   تحديد للاختصاص  ا

ه ستفادة من حكم يتما ومصا ي من أجل  رة أيضا ،1القضا ذه الظا ف  عر اكما تم  باتجاه « بأ

ا ا من تلقاء نفس ا سوف تطبق قانو علمون مسبقا بأ كمة ال  صوم إ اختيار ا التا نية ا ، و

م بط ة القضائية ال ستل رغبا طرف ا ذا ما يختار  يطلق عليه الفقه باللغة رق غ مشروعة و

سية  ية) Fraude a la compétence(الفر نجل عرف باللغة   .Forum Shopping(2( أو بما 

خ  تار يطالية 2002نوفم  26و كمة  ول  (Tribunal di Rimini)  أصدر ت ا و  حكما 

يطا  ي  اد القضا ج قالذي من نوعه   سو رة الغش و ف لظا عر  ختصاص قواعد عطي 

ا ا بأ ي حيث عرف سب وال تتوافق  تجعل الممارسة ال«  القضا ة القضائية  من المد يختار ا

ه يطالية 1»مع مصا كمة  ف الصادر عن ا ولية للتعر ذا المنطلق يلاحظ من خلال القراءة  ، ومن 

خرى بأن دولة إيطاليا  ية  ورو ا من الدول   )دول النظام اللاتي(   كغ

 (pays de droit civil) س  قواعد ترى بأن الغش نحو ا المد ول ختصاص  ممارسة يقوم 

ف المد عليه عر ختصاص بأنه  يطالية لفكرة الغش نحو  كمة  ف ا لاحظ من خلال التعر ، و

                                                             
1 - «Le Forum Shopping…peut-être décrit comme un procédé consistant, pour le justiciable, à 
exploiter une option de compétence juridictionnelle dans le but d’obtenir la décision la plus 
favorable à ses intérêts … »  en se sens ARCHINARD-GREIL Bérengère, Lois de police et 
conflits de juridictions. (Essai sur la coordination des systèmes à l’aide de la notion d’ordre 
juridique prépondérant), thèse de doctorat en droit international privé, Université Jean Moulin 
(Lyon 3), 2017, p 80. 
 

قتصادية، ع   -   2 ، ص 2020، السنة الثانية والستون، جانفي، 1سيد أحمد محمود أحمد، الغش نحو القانون، مجلة العلوم القانونية و

76 . 
1 - « . . . la pratique visant à saisir la juridiction la plus favorable aux intérêts du demandeur » 
voir Franco Ferrari, op.cit, p 94. 
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نا لم يتيتم بالموضوعية لأن  صائص "  طرق إالقا  ختصاص" ا ق  سو   المتعلقة بفكرة 

(Forum Shopping)  ل ئة أم جيدة و ا أو لا س من الناحية القانونية بل اقتصر ع  أو مرغوب ف

ا ا بأ اصة" واقعة" أو " ممارسة"  وصف ته ا ا المد للاستفادة من حكم يصب  مص   . 1يقوم 

كية  مر ي  الولايات المتحدة  اد القضا ج ب الفقه و إ رفض وع العكس من ذلك يذ

ف فكرة  ختصاص" عر ق  ذه من منطلق موضو (Forum Shopping)  " سو ف  عر ، حيث تم 

ا  س فقط مجرد عملية البحث عن « الممارسة ع أ سب، بل يتعدى ذلك إ ل ة القضائية  ا

ة قضائية  دفالبحث عن ج " ذات خلفية تتما مع المصا الغ مشروعة لأحد أطراف الدعوى و

رسلة القضائية  a pursuit not simply of justice but of justice blended with some »  . "ال

harassment»     

ية الرافضة لفكرة  كية بالنظر للأغلبية الفق مر بعدا  الولايات المتحدة  مر مس ذا  عد  ولا 

ختصاص   ق  سو ن) (Anti-Forum Shoppingالغش و كي مر ل مرة وال تحث القضاة  ع   

ذه الممارسة  ادحض وعدم قبول  ة من المسوالقضاء عل خ ذه  له  ش ا لما  مان ،نظ اس بمبدأ 

ي ي والقضا   .2القانو

ا  رة بأ ذه الظا ف  عر ة أخرى تم  يح ومن زاو ي الدو ت ختصاص القضا طالما أن قواعد 

رادة  ة القضائية عملا بمبدأ سلطان  ة اختيار ا اع حر ا ولأطراف ال اع أمام  ، للفصل فيه لرفع ال

الات عض ا صومة يفضلأن  مما يؤدي   بخيار رفع الدعوى أمام محكمة لا  القضائية أحد أطراف ا

اع ا أي علاقة وثيقة أو جدية بال ط كمة ال تم ير ا أمام ا غية ع أن يرفع تلك تلك الرابطة 

م صول ع حكم فوائده تتما ومصا    3.ا

ي الدو  ختصاص القضا ق  سو  ) (Forum Shoppingع العموم يبدو أن مصط الغش و

ل أو بآخر  يجعل من أحد أطراف  ش ل مرة  الات المتنوعة   غطي نطاق شاسع من ا  معناه الموسع 

ا من  عرض خدما نظمة القضائية ال  ن العديد من  ة قضائية معينة من ب اع يقوم باختيار ج ال

ختصاص بالفصل  المنازعة ستاذ ، وتماشيا مع ما تم ذك1أجل  شارة بأن  ال دو "ره تجدر  باس

ن من الغش   ) PASKAL De VAREILLES SOMMIERES" ( فاراي سوميار ن نوع يم ب

                                                             
1 - Franco Ferrari, op.cit, p 95. 
2 - Ibid. 
3 - Caroline COHEN, Op.cit, p 117. 
1 - PASKAL De VAREILLES-Sommières, Op.cit, p 51. 
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ختصاص   ق  سو حيث يمثل  ) (Forum Shopping malusو    ) (Forum Shopping bonusو

اع، أما اول  ة القضائية للبت  ال ع عن الممارسة الغ الممارسة المشروعة لاختيار ا و  ي ف لثا

نا ا وال  محل دراس بعاد ا واس ستاذ ع ضرورة محار ا      1.مشروعة وال أكد من خلال

ختصاص   ولعل من المفيد أن نؤكد بأن ق  سو تصبح بمثابة  ) (Forum Shoppingفكرة 

نت  تصة  بافتعالالممارسة الغ مشروعة إلا إذا ما اق كمة ا رب من ولاية ا اع ال أحد أطراف ال

اع دف إقامة دعوى كيدية أصلا بنظر ال    2. عن سوء نية و

ا  رة بأ ذه الظا ف آخر ل عر كمة « كما ورد   ة أمام ا طراف برفع دعوى صور باق أحد  اس

ة القضائية  ذه ا ختصاص، ح تحال إ  ا  ا  ال يرغب  منح ال سوف يقوم خصمه برفع

ا 3»المستقبل ي الدو ع أ ختصاص القضا سوق  ف فكرة الغش و عر شأ « ، و سياق آخر تم  ت

ست مختصة أصلا  كمة ل ختصاص  من خلال خلق ضابط اختصاص بصورة مفتعلة ينعقد بموجبه 

ا اع المعروض أمام     4.»بنظر ال

عض ب  ية وعلاوة ع ذلك تذ كية  قلية الفق ف مر عر موضو  ما يتعلق إ تقديم 

ا  ا البعض بأ ة القضائية  الممارسة« ذه المسألة، حيث عرف ال تتجسد  اختيار القا أو ا

ا (plus favorable)ك ملائمة  ف آخر »بالنظر للدعوى ال يمكن رفع عر ذه «  ، و  ر  تظ

صول طراف إ  س أحد الممارسة لما  خر  الدعوى  ا  منللاستفادة  امتياز ع حساب الطرف 

كما ورد أيضا   ( En choisissant le lieux le plus favorable )  »ى لرفع الدعو  ك ملائمة انالم

ختصاص   سوق  ف آخر  بأن فكرة  عر وء «   إ رفع الدعوى أمام محكمة معينة من محاولة ال

ي الس إ أجل ون  ستفادة من حكم قضا اع من شأنه أن ي  1 »أك ملائمة لمصا أحد أطراف ال

(supposé rendre le jugement le plus avantageux)    

ستاذ  ب  و فراري " واستخلاصا لما سلف يذ بأن  إ القول  (Franco FERRARI)" فران

فاتالتع ختصاص) الموضوعية ( السابقة  ر سوق  ع الغ المشروع لفكرة  عكس بالضرورة الطا ،  لا 
                                                             

1 - « En d'autres termes, on doit bien admettre que coexistent en notre matière un bon et un 
mauvais larron, un forum shopping bonus, licite, et un forum shopping malus, illicite. . .» voir 
PASKAL De VAREILLES-Sommières, Op.cit, p 51.  
2 - Audrey Damiens, Op, cit, p 175. 

.08حسام أسامة شعبان، المرجع السابق، ص  -  3  

ن، المرجع السابق، ص  -  اشة محمد عبد العال، تنازع القوان . 491أنظر ع 4  
1 - Franco Ferrari, op.cit, p 96. 
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ذا ما يتج خاصة  عض القضاةو م  تجنب  عض القضايا المعروضة أمام من إضفاء  لدى الفصل  

ذه الممارسة  ئة عن  عكس صورة س ا Forum Shopping)( عض الصفات ال  ا وصف "  مثلا بأ

 .1.(Mauvaise foi)" سوء النية " عن ناتجة أو ، )  Inapproprié" ( غ مناسبة

عت  ذه الممارسة  ا والغ موضوعية ل فات السابقة الموضوعية م افة التعر وجدير بالملاحظة أن 

ي، مر ختصاص  مستوحاة من خضم القانون  سوق  ي لمسألة الغش و مر ف  إلا أنه ما يم التعر

ذه الممارسة تتم فقط من قبل المد عت أن  خ  ذا  ون  و  يطا  ف  ، عن التعر

(Prérogative du seul demandeur)  ن ع عكس ب كية حيث ي مر الوضع  الولايات المتحدة 

  .(Le défendeur peut aussi le pratiquer)عليه يمكن له أن يقوم بذلك  للمدبأن 

ختصاص  ن من خلال ما سبق، بأن الغش نحو قواعد  ب  (Fraude a la compétence)كذا ي

فه بأنه  عر رب من  قيام« يمكن  دف ال  ، ي دو اصطنا المد بخلق ضابط اختصاص قضا

خرى  صلية  ختصاص  ة القضائية الضوابط  ذا التحايل لن تختص ا  ك ارتباطا، ودون 

قة غ مشروعة تارةا اع بطر ختصاص ».بنظر ال سوق  و عبارة «،) Forum Shopping( ، أما  ف

ختصاص بل عن قيام المد باخ س من خلال التلاعب  قواعد  ة القضائية ل اختيار تيار ا

ا س علم مسبقا بأ كمة ال  عسفي ا ل  ش ون  ختيار ي ذا  ه، إلا أن  وف تصدر حكما من صا

ا أو ماديا      2».من شأنه أن يضر المد عليه معنو

ي سية سباب: الفرع الثا افع الرئ ا  والدو ور  ال أدت إ ظ

                                                             
1 - « ces définitions démontre clairement qu’une activité qualifié de forum shopping n’as pas 
forcément a être blâmable. Cela apparait plus encore évident lorsqu’on observe combien de 
juges s’évertuent à qualifier une pratique donné de forum-shopping « flagrant», de « mauvaise 
foi», « inapproprié», ou de divers autres adjectifs. En se sens Franco Ferrari, op.cit, p 96.      
2 - « . . . La première limite a comme point de départ le fait pour le demandeur de manipuler, 
de manière artificielle, la situation internationale, et d’échapper à certains chefs de 
compétence en faveur d’autres, plus attractifs. Sans cette manipulation, ces dernières 
juridictions n’auraient pas été compétentes.»  
- « la seconde limite part du fait que le demandeur bénéficie d’une option de choix du for. Il 
ne s’agit pas de manipuler la situation internationale, seulement d’exercer un droit on dispose, 
mais d’une manière qui s’avérerait comme abusive » voir : Raluca Nicoleta IONESCU, l’abus 
de droit en droit communautaire, thèse de doctorat en droit, université de Barcelona, 
université Toulouse I, 2009, p 218.    
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بي ي اءفق ذ ورو اص  ختصاص  إ القول  القانون الدو ا سوق  بأن مسألة الغش و

رادة الغ مشروعة للأطراف  رت بالأساس Forum Shopping)( الناتجة عن  ن  قد ظ  إطار القوان

كية مر رزت من خلال الداخلية  يك ستار" قضية ، و ا، (Atlantic Star) 1"أتلان أمام  ال تم البت ف

ا ناف لندن بإنجل ذه ، ( Court of Appeal de Londres) 2محكمة است ف  عر حيث ورد  

ا  ية ع أ نجل اكم  كمة ال  « الممارسة من قبل ا ضوع لاختصاص ا قيام المد بتجنب ا

اع  صلية لنظر ال ا أن تصدر حكما تتمتع بالولاية  ض ف ة قضائية أخرى يف ضوع إراديا أمام ج وا

ه  ا لصا ضات المادية ال لن يتحصل عل سبة أع وأقدر من التعو تم الفصل   حاليق بتمتعه ب

ص ختصاص  و ذات  كمة  اع من قبل ا رة عرفت » ال ذه الظا شارة ع أن  ، وتجدر 

وظ سية  المتعلقة والمسائل ا من خلال القضاياتطورا م اكم الفر ا ا صية ال عرف بالأحوال ال

(En matière de statut personnel )  ، ع التجاري وكذالك  مختلف القضايا وخاصة  ذات الطا

ا قتصادية المتعلقة م  Dans le cadre des échanges) 3ع الصعيد العال بالتبادلات 

économiques).   

سية تفطنتوتماشيا مع ما تم ذكره  ناف الفر ست إ "   Garrett" من خلال قضية  محكمة 

ا ع ص وقا ختصاص  قضية تت ة وشركة  محاولة الغش نحو  سر ن شركة سو  نزاع حدث ب

كية  ةأمر خ ذه  ب دين عالق  ذمة  ات ، س ختصاص ل كية القضائية  حيث تم إسناد  مر

اع، إلا أن ا لفائدة  قامت ه وأثناء س الدعوى للنظر  ال ة لاحقا بالتخ عن ديو سر الشركة السو

سية ا إ طلب اختصاص طرف ثالث و شركة فر بت بدور سية بناء ال ذ اكم الفر متياز  ا ع 

ا جراءات المدنية الفر 14نص المادة  حسب الممنوح ل ت محكمة من قانون  ، إلا أنه و المقابل اعت

سية  ة القضائية الفر ال بأن اختيار ا ا  قضية ا سية  فصل ناف الفر ان غ مشروع ست

(Illicite) ختصاص ا من منطلق ومب ع الغش نحو قواعد  ة حكم خ ذه  ت  أن  ، كما سب

ا من رفع الدعوى أ سية لم تكن غاي ا لاحظت الشركة الفر مام القا الفر تحصيل الديون، كما أ

رب ل عملية ال كية وتجنب  مر ات  القضائية  ص ل ختصاص    من 

                                                             
شارة إليه -    1 .149 الصفحة  سابقا تم 

2 - « cette pratique a été initialement identifié dans le cadre de l’application du droit interne au 
Etat- unis et a fait irruption pour la première fois en droit international privé a la suite de 
l’affaire Atlantic Star . . .». voir ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 80.      
3 - Ibid. 
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« Il n’avait d’autre but . . . que de soustraire le recouvrement de la créance, 

et les droits qui y sont attachés . . . à ses juges naturels » 1      

ب الفقه الفر إ القول بأن ذا المنطلق يذ ن أساسيان منومن   ه يمكن استخلاص عنصر

ال  ختصاص من طرف الشركة  ،"  L’affaire Garrett" قضية ا لتأكيد فرضية الغش نحو 

دف تحصيل  سية  ما الديون،الفر   :و

 ب يتمثل  المناورة الغ مشروعة : عنصر مادي دف  اع  من طرف أطراف ال

ض فيهالذي  ختصاص من القا و يف تص بأنه  اع ا ذه بنظر ال ، كما أن الغاية من 

داف أخرى تتما ومصا المناورة لا الشركة  تقتصر ع عملية تحصيل الديون، بل لأ

ة سر  .  السو

 دف نزع  :عنصر القصد ي  ختصاص القضا من خلال نية المناورة والغش نحو قواعد 

ل من الشركة  ن  اع ب تص أصلا بنظر ال و ا عت  ي الذي  مر ختصاص من القا 

ك مر ة و سر  2.يةالسو

تب عن إخضاع التقادم لقانون القا:أولا ختصاص الم  الغش نحو قواعد 

شأن تحديد القانون الواجب التطبيق          ية  ت المواقف الفق يجة تباي ذا ن ع التقادم، و

نظمة القانونية ل ذه المسألة تأط بخصوص  لاختلاف  ش ا  و ب من أسباب " من ناحية  س

امانقضاء  الإضافة لما تم ذكره" دون أن يتم الوفاء به ل عقيدا  ، و ذه الوضعية تصبح أك  فإن 

ختلاف  ن  حالة  ل عام وأمام فرضية تنازع القوان ش اص  ون  نطاق القانون الدو ا خاصة لما ت

عض الفقه إ إخضاع مسألة ب  ساس ذ ذا  قانون التقادم إ   القانون الواجب التطبيق، وع 

خر إ 1وقفه و انقطاعه وذلك من حيث آثاره وأسباب الذي يحكم العقد ب البعض  ، و المقابل ذ

  .2وضع المسألة ضمن صلاحيات قانون القا

اص  ع التقادم التطبيقرغم أن مسألة القانون الواجب  تندرج ضمن غطاء القانون الدو ا

ن ل عام وتنازع القوان ثار المتعلقة  ش ل خاص إلا أن  ي  اش ختصاص القضا شمل قواعد  تمتد ل

                                                             
1 - En se sens PASKAL De VAREILLES-Sommières, Op.cit, p 54. 
2- Ibid, p 54. 

اص -  ا، .، د2فؤاد ديب، القانون الدو ا ة، سور اضية السور ف امعة  شورات ا .  179، ص 2018ط ، م 1  

اصة، المرجع السابق، ص  -  . 174كمال سمية، تطبيق قانون القا ع المنازعات الدولية ا 2  
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ذه القواعد الدو ال أمام أحد أطراف الدعوى للتلاعب  خاصة  الوضعية ال ، مما قد يفتح ا

ا ون ف عت بأن الدعوى أمام ت ات قضائية ال  ا عدة ج سقط بالتقادم حسب قانو ، الدعوى لم 

   1. نقد الفقه الفر لتطبيق قانون القا ع المسائل المرابطة بالتقادم سوف نراهذا ما و

تجاه الفق القائل بإخضاع التقادم ر أنصار  خ يتعلق  قانون  إ و ذا  ون  القا 

فاظ ع استقرار  ملات والمراكز المعابمسألة ذات خلفية إجرائية، فالغاية من نظام التقادم المسقط ا

التا فإن إخضاع التقادم لقانون القا يل متطلبات حسن س العدالة من  القانونية للأفراد، و

م خلال صد الباب أمام  ن الذي يقعدون عن المطالبة بحقوق ا الدائن م بفوا ة من الزمن يصعب عل لف

م من إثبات  ا، كما يتعسر ع مدين ا، إثبات الدليل عل م م سباببراءة ذم ذه  يرى أنصار  ولمثل 

تجاه أن جرائية للقواعد المنظمة للتقادم ثم الس إ تطبيق قانون ستوجب إبراز الطبيعة   ذا 

ا      .2القا عل

ند الرأي القائل بضرورة إخضاع التقادم لقانون القا لعدة اعتبارات عملية  الفق ولقد اس

   :تتمثل 

  ول ستع : عتبار  ا وال  وك  جدي دف إ دحض الطلبات المش ون التقادم 

ا  ير عض من الفقه ت ذا ما جعل  ا مرتبطة ارتباطا وثيقا بحسن س العدالة  الدولة، و و

ا لقانون القا  .ينادي بضرورة إخضاع

 ي ا المتعلق بالنظام العام المفروض  : عتبار الثا ون مسألة التقادم ل  ، دولة القا

عتبارات ذه  سبة للأفراد فإنه لمثل   يرى الفقه بأنه علاقة وطيدة  ما يتعلق بالمراكز المك

   1.قانون القا إعمالستوجب 

تجاه الفق القائل بضرورة إخضاع مسألة التقادم إ قانون  ولعل من المفيد أن نؤكد بأن 

شأن الم جن تم انتقاده بحدة خاصة من طرف الفقه الفرالقا  ، ولعل نازعات ذات العنصر 

خ تجاه  ا أنصار  جرائية  أبرز ا ال تقدم  عتبار بالطبيعة  ن  ع خذ  ة  و صعو

ق  ء اثر المتعلق بالتقادم المسقط يتج  انقضالقواعد ال تنظم التقادم المسقط، فطالما أن ل

عدم القبول  ل دفعا  ش تب عليه  ذا الدعوى والدفع الم الة فإن  ذه ا ذا المنطلق فحسب  ، ومن 

                                                             
اصة، المرجع السابق، كمال سمية، تطبيق قانون القا ع المنازعات الدولية  -  .177ص ا 1  

داد -  اص الدو ،حفيظة السيد ا ي ا ة العامة  القانون القضا .268السابق، ص ، المرجع النظر 2  

اصة، المرجع السابق، ص  -  . 176كمال سمية، تطبيق قانون القا ع المنازعات الدولية ا 1  
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جرائية للقواعد المتحكمة  التقادم، الوضع لا  ا دور  تنظيم يرتب تحقق الطبيعة  س ل التا ل و

عدم  ستوجب مرفق القضاء وعليه لا ا بفكرة الدفع  ناد ا عملا بفكرة اس جرائية ل إثبات الطبيعة 

ذه القواعد بالقبول  خر من الفقه اتصال  ذه ، حيث يرى البعض  ق المد به علما أن  فكرة ثبوت ا

اصة للأطرافالمسألة تندرج ضمن  قوق ا     1.المسائل المنظمة ل

من قبل م نقد موجه لإخضاع التقادم إ قانون القا وع خلاف ذلك، لابد من التأكيد ع أ

نا و المتعلق بموضوع دراس باب التحايل  ، ففي إعمال قانون القا من شأنه أن يفتحالفقه الفر و

يح الفرصة للدائن أن يختار من  ) (Forum Shoppingوالغش  الة ت ذه ا طرف الدائن، لأن مثل 

كمة ا أن تصدر  ا هال من شأ تما مع مصا سبة للدائن، أما  2حكما لفائدته و ذا بال  ،

ال أمام المد عليه المقابل فإن  إخضاع التقادم لقانون القا  خر ) المدين(أيضا يفتح ا و  قد  ف

ة القضائية  يصادف أن اكم، ا ن ا ا يضع مدة التقادم ال يختار من ب ون قانو ون ال ي ت

ي لفائدته ختصاص القضا عتمد ع موطن المد عليهكقاعدة  نا ون  س المدين عامة  ، كما 

ساب موطن آخر  إقليم الدولة ا تفرض مدة أقصر  أيضا إ اك الذي له دراية مسبقة بأن قواني

ات القضائية لل خرى للتقادم ع غرار ا     3.دول 

ي رة التداب : المطلب الثا ذه الظا د من   المتخذة ل

اص إ وضع جملة من التداب  ب جانب كب من فقه القانون الدو ا ة ال تمثلت ذ از ح

ل دولة قد سمحت لإرادة  نظمة القانونية   انت  ختصاص  أنه إذا  أطراف الدعوى  تحديد 

ي الدو  يا ع أسس ثابتة القضا ذا الضابط مب ون  ستوجب  المقابل أن ي للمحاكم الوطنية فإنه 

يحة، ح  ات القضائية الوطنية و سياق ا مر با ت  م لا ي صوم وحيل واء وتلاعبات ا وراء أ

ل سوف يخل لا محالة من حق الدولة  ت ا الدو بنظر المنازعات الدولية ش نظيم اختصاص محاكم

قليمية، وانطلاقا مما سلف  ا  ام المبدأ القائل ببما يتما وسياد ضرورة وجود رابطة مادية فإن اح

نا  ذا ما ي ام غ قابلة للتنفيذ و قليم الدولة سوف يؤدي بالضرورة إ صدور أح اع القائم و ن ال ب

صومة القضائية ومتطلبات اع ي تبارات حسن س العدالة ووحدة ا ومقتضيات التعاون القضا

                                                             
، المرجع السابق، ص  - 1 اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر  ،أنظر أيضا، كمال سمية . 268أنظر حفيظة السيد ا

اصة، المرجع السابق، ص تطبيق قانون القا ع    176المنازعات الدولية ا
اصة، - 2 ، 01، ع 08مجلة الدراسات القانونية، مج  مومن يمينة، بلاق محمد، القانون الواجب التطبيق ع التقادم  العلاقات الدولية ا

زائر،     . 247، ص 2022جامعة ي فارس المدية، ا

اصة، المرجع السابق، ص  كمال سمية، تطبيق قانون القا ع -  .176المنازعات الدولية ا 3  
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سا ع ذلك رصد جانب من الفقه ، 1الدو رة الغش وتأس جرائية لكبح تنامي ظا لول  جملة من ا

ختصاص  اط توفر رابطة وثيقة، من خلال ) (Forum Shoppingوالتحايل ع قواعد  أو صلة  اش

اع معقولة ن ال قليم الدولة ب اع و ا ال ون  اأم المعروض أمام جانب آخر من الفقه دعا إ ضرورة أن ت

ة القضائية  اع  اختيار ا ة مشروعة الم قائمة ع أساسإرادة أطراف ال ول ( ص ، و )الفرع 

نجلو نظمة القانونية  بت  ا أن تحد من -مقام موا ذ سكسونية إ استحداث إجراءات من شأ

جراءات  رة الغش والتعسف   ي( ظا    ).الفرع الثا

ول  قليم الدولة الصلة المعقولة: الفرع  اع و ن ال ة ب   ومشروعية المص

ا أانقسم الفقه بخصوص الشروط ال  ة القضائية من شأ طراف  اختيار ا ن تحكم إرادة 

اع  ن ال قل صلة معقولة ب ول إ القول بضرورة توفر ع  تجاه الفق  ب  اع، فذ لنظر ال

تارة  كمة ا ة مشروعة )أولا( واقليم دولة ا ون المص ي فدعا إ ضرورة أن ت تجاه الثا    ) ثانيا(، أما 

قليم الدولةالصلة : أولا اع و ن ال  ( LIENS ETROITES) المعقولة ب

ان الفقه  مجموعه ومعه القضاء يقدر بأن  ة إذا  اع وا ن ال شرط الرابطة الوثيقة ب

ستمد  تارة  عض القضائية ا ن  صيةمن ب   : ال تتمثل  ما ي العناصر ال

اع )1 سية أطراف ال  ج

ة القضائية ، أو موطن موطن أطراف الدعوى  )2 ته إ دولة ا س ت بج م الذي ي أحد

تارة للبت  المنازعة المشتملة ع عنصر أجن  .ا

عض ستمد أيضا أو كما قد  ذه الرابط الوثيقة  ا من  المستمدة الموضوعيةالعناصر من  بدور

اع  ل منالعلاقة القانونية محل ال ش   :وال ت

كمة  اتصال أحد عناصر تلك العلاقة )1 ا ا بع  1).محل التنفيذ( بإقليم الدولة ال ت

اع  ن ال ستد توفر رابطة جدية ب ام مبدأ النفاذ  دير بالملاحظة إن القول بضرورة اح ومن ا

اع ا القضائية من قبل أطراف ال ا ختيار ع ج قليم الدولة ال وقع  عدام و تب عن ا ثر الم ، فإن 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  .246، أنظر أيضا عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص 377راجع أحمد عبد الموجود فرغ 1  
ا  -  1 ي الدو وآثار ختصاص القضا رادة  تحديد  ، دور  رسالة ماجست  القانون ، )دراسة مقارنة( علياء أحمد مبارك الزو

اص، جامعة الموصل، العراق،     .85، ص 2006ا
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ذا  ام قضائية غ قابلة للتنفيذتوفر  ، كما أن سيادة الدولة ممثلة  المبدأ سيف إ صدور أح

ون مشمولا  علم مستقبلا بأنه لن ي ا القضائية حكما و  ا مرفق القضاء لا تقبل أن تصدر ج

ة حكما بخصوص نزا" ، فخ مثال ع ذلك بالتنفيذ زائر ات القضائية ا ع قد يصادف أن تصدر ا

زائر حول حق عي يتواجد خارج إقليم الدولة قليم با ن   ن متوطن ي ن أجن ن طرف نا " قائم ب ، ف

اع  ن ال عدام الرابطة الوثيقة ب عد معارضا لمبدأ قوة النفاذ لا زائري  كم الصادر عن القا ا ا

زائري مما قليم ا ة معدوم القيمةكم الصادر عن ااعتبار ا إ سيؤدي سوف و زائر ، 1كمة ا

يطاليا وجدير بالملاحظة أن ا و سا وانجل ل من فر حيث تم التأكيد  ذا ما سار عليه الفقه والقضاء  

ات  اع الذي اتفق من خلال أطرف الدعوى أمام ا ن ال دية ب ذه الرابط ا ع ضرورة توفر 

قليم الدولة  الدولة من جانب آخر، كما أن إصرار جانب كب من الفقه ذه القضائية للدولة من جانب و

صومة ودولة ن ا دية ب ذه الرابطة ا تارة ع توفر  ة القضائية ا ذا المبدأ  استو، فالفقه ا

ون من خلال القانون الواجب التطبيق ع العقود الدولية  ذا النوع من العقود أن ي حيث يتضمن مثل 

رادة ا" با تماما قانون  س غر ذا العقد ول م ع صلة  م بي كم العقد الم لذي اختاره المتعاقدون 

    2".عنه

ات القضائية وع المست ي الدو ل ختصاص القضا وى العم فإن اعتداء الدولة ع نطاق 

ام الصادرة ماعات الدولية تنفيذ لأح خرى سيؤدي إ حتمية رفض ا من قبل محاكم تلك  للدول 

كم ام معدومة القيمة خارج إقليم الدولة ال أصدرت ا ح ذه  التا سوف تصبح  ذا ، الدولة، و و

اص وما ما لا يتما ومتطلبات  ام الصادرة من " قتضيه من يالقانون الدو ا حتجاج بالأح ضرورة 

ا عة للدولة خارج حدود ات القضائية التا ساس يرى الفقه بضرورة وع  ،"ا ام المشرع ذا  ال

ي الدو  ل دولة عند وضع القواعد المنظمة للاختصاص القضا بضمان  اته القضائيةالوط  

ة  خ ذه  ام الصادرة عن  ح ى من الفعالية الدولية " كفالة  د د  ون مضمونة التنفيذ "با         1.وأن ت

ذا النظر مع  تفق  ب إليه غالبية الفقهو دية أو الوثيقة  ما ذ اط الرابطة ا ن ال  أن اش اع ب

صوم  ن ا تفاق ب دف بالأساس إ منع  ختصاص والدولة  المب ع الغش أو التحايل ع قواعد 

ي الدو ة  ،) Forum Shopping(  2القضا ة اختيار ا حيث أن المشرع لما أعطى للأطراف حر

                                                             
ذا المع عبد  -  .247، المرجع السابق، ص النور أحمدراجع   1  

ة، -  .43ص  المرجع السابق، شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار 2  

اص، المرجع السابق، ص ص شام  -  .47 - 46ع صادق، القانون الدو ا 1  

، المرجع السابق، ص  -  . 367أحمد عبد الموجود فرغ 2 



ي عتبارات القائمة ع حاجة المعاملات الدولية                                                                            الباب الثا  

 

- 238 - 

اكم م أمام ا ي الدو إلا أنه القضائية من أجل طرح نزاع م ضابطا للاختصاص القضا  وجعل إراد

م لقواعد  جملة من وضعب المقابل  تفطن ق سو م و م ليتجنب بذلك تحايل الشروط ال تقيد من حر

صول ع حكم دف ا م ختصاص  ة قضائية يتما ومصا س  من ج ا ل ا أي ارتباط يختارو ل

اع جدي اكم دولة 1بال ا  ضوع اختيار تفاق ع ا طراف   ان من المقبول أن تتجه إرادة  ، فإذا 

م   رد رغب م أو  وا مر لأ ك  ون ذلك  حدود المعقول ح لا ي معينة فإنه من المستوجب أن ي

رب والتحايل ع  ن أو قواعد ال ام قانون مع ا أصلا بنظر أح تصة محكم ختصاص للدولة ا

اع    2.ال

تارة  كمة ا اع وا ن ال ع ذلك  المسندكما أن عدم توفر الرابطة الوثيقة ب ختصاص  ا  إل

نجلو ة  كية  حسب النظر كمة الغ ملائمة" أمر ة ا ة القضائية غ ملائمة " نظر ذه ا للبت بأن 

ا،  ستد التخ عن البت ف اع مما  يح  ال ة ت ذه النظر تب عن ذلك كما رأينا  السابق بأن  وما ي

ا إذا ماللقا  اع أن يتخ ع كمة ارتباطا معقولا  المعروض أمامه ال ا لا ترتبط با ن له بأ تب

Reasonable Relation) (.3   

ختياري  المسائل المتعلقة لابد من التأكيد ع أن الفقه الفر  ضوع  ب إ رفض فكرة ا ذ

صية، ب أن مثل بالأحوال ال س ات القضائية القضايا ذا النوع من  وذلك  صوم إ ج أ ا ي

اصة م ا ذا ما دفع  ،1للدولة ال سوف تصدر حكم يتفق ومصا اي اتفاقيةو  2005 لسنة 2لا

كمة " المتعلقة  ا  "باتفاقات اختيار ا بعاد من مجال تطبيق المسائل المتعلقة بالأحوال إ اس

صية اتال وذلك من خلال الفقرة الثانية من نص المادة  ، المسائل المتعلقة بالنفقة، الوصايا وال

ا 02/2  3.م

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  . 85علياء أحمد مبارك الزو 1  

اص، المرجع السابق، ص ص  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .168 - 167حفيظة السيد ا 2  

اص الدو حفيظة  -  ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .149، المرجع السابق، ص السيد ا 3  

، المرجع السابق، ص  -  .367أحمد عبد الموجود فرغ 1  
2 - La convention de La HAYE du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, préc. 
3 - Article 02 de La convention de La HAYE du 30 juin 2005 : « Exclusions du champ 
d’application … (2) La présente Convention ne s’applique pas aux matières suivantes : 
a) l’état et la capacité des personnes physiques ; 
b) les obligations alimentaires ; 
c) les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres 
droits ou obligations résultant du mariage ou de relations similaires  
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ة: ثانيا  مشروعية المص

ق آخر من الفقه إ القول  ب فر ر  ذ د من ظا  (Fraud a la competence) الغش ةبأن ا

ختصاص  سوق    )  (Abus de compétence 1جراءات    والتعسف ،(Forum Shopping)و

ل نوعا من ش ا  اتالممارس ال  ة  هعند اختيار  ) (Mauvaise foi )عن سوء نية(  المدال يقوم  ا

ا و  القضائية اكم ال تمنح اختصاص ن ا ا لنظر ال من ب اع  يقوم باختيار عسفي من ال ل  ش

ا شأنه أن يؤثر ع المد عليه ق  ،أو ماديا معنو  المد عليه تحميل رفع دعوى كيدية تتجسد  عن طر

ه عبأ الدفاع عيد عن مصا  L’abus de compétence »، 2ن إقامتهعن موط ا بلد أجن 

internationale peut prendre plusieurs formes. La partie demanderesse peut, par 
, introduire son litige dans un for éloigné et imposer ainsi au défendeur exemple

   ». la charge considérable de devoir défendre ses intérêts dans un pays étranger 

ا لدى و ة المشروعة ال تجد أساس الفق المعارض لضرورة توافر  تجاهالعودة إ فكرة المص

قليم الدولة وذلك اع و ن ال م رابطة جدية ب سا المعمول ب حسب قول ر منأن المعيار  خلال  يظ

ام ا  اح ف  طراف المع اكم الوطنيةإرادة  ستوجب ع  كضابط من ضوابط اختصاص ا التا  و

م  ة نظر ا من وج ة القضائية ال يرو ختصاص ل سندوا  ة  أن  ر صوم ا ك ل أن ت

صية  خرى، إلاال ات القضائية  ا من ا م أك من غ ستوجب أنه و المقابل  محققة لمصا

ذه ة أن تقيد فقط  ع  ر ة المشروعة" ا اع (Intérêt légitime) "بالمص س بمدى ارتباط ال ول

يحا ختياري  ضوع  تفاق القائم ع ا ون  ي ي ذا ل عت ، بمحكمة معينة  و ة أخرى  ومن زاو

انت الغاية المرجوة منه  رادي باطلا إذا  ضوع  ة قضائية معينة من خلالاتفاق ا ختصاص   جلب 

تية   : الممارسات 

ختصاص نالغش  )1    ) ( Fraude a la compétenceحو 

ختصاص  )2 سوق   (Forum Shopping)أو 

                                                                                                                                                                                              
d) les testaments et les successions  
e) l’insolvabilité, les concordats et les matières analogues… ».  
1 - « … l’abus de compétence internationale ou abus de forum shopping est le fait pour le 
demandeur, d’exercer son droit d’option de compétence d’une manière abusive… » en se sens 
Delinte Elisabeth, L'abus de compétence internationale : enjeux et remèdes, Thèse en droit 
Faculté de droit et de criminologie, Université de Louvain, 2015, p 16, disponible sur le site 
d’internet : http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3298, vu le 08/01/2022.    
2 - Ibid, p p 16,17. 



ي عتبارات القائمة ع حاجة المعاملات الدولية                                                                            الباب الثا  

 

- 240 - 

جراءات  )3    )  Abus de compétence(التعسف  

اع ة غ مشروعة من قبل أحد أطراف ال ون أمام مص نا ن التا  نا  ،و مر ي ذا  علما أن 

ختياري  ضوع    1.وشروط ا

ختصاص  ولعل من المفيد أن نؤكد بأن جانب من الفقه  يرى بأنه يصعب إثبات نية الغش نحو 

قليم الدولة  اع و ن ال دية ب ل ع القا استكشاف الرابطة ا س نما  المقابل  الات، ب أغلب ا

ا، ضوع إراديا لاختصاص محاكم ذه الرابطة الوث المتفق ا التا  حال توفر  ض ع و يقة فإنه يف

اف ب ع جن  االقانون  ختياري المعروض أمام ضوع  اع المب ع ا ا للبت  ال       2.ولاية محاكم

ي نجلوسكسونية خضم جراءات المستحدثة من: الفرع الثا   نظمة القضائية 

نظمة القضائية  جراءا" نجلوسكسونية " استحدثت  ا مت جملة من  رة من شأ ة ظا حار

ختصاص  سوق  ل خطرا ع حسن س  Forum Shopping Malus)( الغش و ش ا ال قد  وآثار

ام غ عادلة جراءات و  ،مرفق القضاء من خلال صدور أح نظمة تطور عددا من  ذه  ذا ما جعل 

ا  ، والعمل  ال الدو ا إ ا ا ع الصعيد الداخ وتمديد ختصاص المعمول   نطاق تنازع 

جراءات ال عرفت نجاحا ذه  ي الدو أو ح  مجال التحكيم التجاري، ولعل من أبرز   القضا

اص د من الممارسات التعسفية  حسب فقه القانون الدو ا " جراء المتعلق  الكيدية،والدعوى  ا

كمة الغ ملائمة "  ، ثم)أولا( (Anti-Suit Injunction)" بأوامر منع التقا  ة ا  Forum)" نظر

Non Conveniens)  )ية )ثانيا جن كمة  كم الصادر عن ا اف با ع ا رفض   Le Refus)، وأخ

De Reconnaissance) )ثالثا.(  

   (Anti-Suit Injunction) التقاأوامر منع : أولا

ا  (Anti-Suit Injunction)عرف أوامر منع التقا  تب عن « بأ منع أحد أطراف جراء الم

اع أمام محكمة أخرى،  اع من مواصلة عرض ال ون ال ا أن ت به ف ش مر متعلق بدعوى  ون  عندما ي

ا ناتجة عن إكراهدعوى كيدية نظمة » ، أو أ ا لدى  التا فإن أوامر منع التقا المعمول  ، و

ة قضائية أخرى فحسب بل  وء إ ج صم من ال دف فقط لمنع ا نجلوسكسونية لا  القضائية 

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر ذا المع حفيظة السيد ا .152راجع   1  

ة، المرجع السابق، ص  - 2 شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار    .45أنظر 
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ي و ح  ستمرار  الدعوى المقامة أمام القضا ي صادر عن " تمنعه أيضا من  من التمسك بحكم قضا

ية  ة قضائية أجن   1".ج

جراء أيضا بأنه  ذا  ف  عر القرار الصادر عن القا والذي بموجبه يمنع المد من « كما تم 

ية ة قضائية أجن قرر المنع من توع الصعيد العم ي ،2»رفع دعوى أو مواصلة التقا أمام ج

ارج ون  مواصلة إجراءات رفع الدعوى با ةخاصة لما ت خ عسفي مخالفة  ذه  ع كيدي أو  ذات طا

نصاف ،"اعتبارات العدالة"  بذالك تج عن ، المساواةمبادئ  أن يقوم  ذلك أيضا وحسن النية، كما ي

اع ساب امتياز غ مشروع وذلك ع حساب بقية أطراف ال    3.المد باك

جراء المتعلق  ، (Anti-Suit Injunction) " بأوامر منع التقا " وتماشيا مع ما تم ذكره فإن 

ا" يمكن إصداره قبل أي إجراء آخر  از دف ، "اح نازل عن مباشرة الدعوى أمام المد  جعلوذلك  ي

ا م القيام  ع ية ال  ة قضائية أجن ، ، و حال رفض 1ج الموجه ضده التقيد  بالأمر بمنع التقا

ات ون  صارمة فإنه سوف يتعرض لعقو حيان عبارة عن غرامات أو تصلال قد ت عض  ح   

  2.ات جزائيةلعقو

 Anti-Suit)جانب آخر من الفقه بأن أوامر من التقا   ضيفوعلاوة ع ذلك ي

Injunction) ،ات القضائية الوطنية تارة بناء ع اتفاق خضوع   بمثابة إجراء تصدره ا ا

اع لمنع  ي الدو لنظر ال ختصاص القضا ية أو اختياري أو مختصة حسب ضوابط  ة قضائية أجن ج

اع يئة تحكيم ختصاص بنظر ال جراء يمن  ذا  ل أمر يوجه للمد  مكن أن، كما أن  ون ع ش ي

ية جن كمة  اع أمام ا          3.للوقف الفوري عن مواصلة عرض ال

                                                             
ي مصطفى، أوامر منع التقا  - 1 شاطات المينائية، مج  Anti- Suit injunctions)(  تراري ثا ، جامعة 01، مج 01، مجلة قانون النقل وال

ران  ران، 2و   .07- 06، ص ص 2014، و
2 - « L’injonction anti-suit est la décision par laquelle un juge interdire a un plaideur de 
d’introduire ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère. . . » en se sens : 
MEZAOULI Mohammed, L’injonction Anti-Suit et les pays de droit Civil, Revue de droit et 
société, N°02, Université ADRAR, Algérie, Décembre 2013, p 01.  
3 -« …Cette interdiction de plaider a l’étranger peut être décidé lorsque la procédure étrangère 
semble contraire a l’équité et a la bonne foi, quand l’un des plaideurs  pourrait y’obtenir un 
avantage injuste sur les autres parties ou de façon générale quand l’action est oppressive ou 
vexatoire». Voir : Marie Laure NIBOYET, op.cit, p 77.              
1 - Delinte Elisabeth, Op.cit, p 50. 
2 - MEZAOULI Mohammed, Op. cit, p 01. 
3 - ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 476. 
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اص  سا ع ذلك يرى فقه القانون الدو ا ي" وتأس  بأن أوامر منع التقا " نجلوسكسو

ا م ات أ عدة مم اصة الدولية تتمتع    :إطار المنازعات ا

  ختصاص عد بمثابة الوسيلة ات القضائية الوطنية  حماية قواعد  الناجعة ل

ا اكم صري   .ا

  ي الدو ختصاص القضا سوق   Forum)عت وسيلة وقائية لمنع الغش و

Shopping abusif) ي الممارس من قبل المد جرا   .والتعسف 

  تفاق ع مخالحماية ارج ومنع  مرة  ا ختصاص  ا من قبل أطراف قواعد  ف

ارج اع  ا  1.ال

   ا العقود الدولية خاصة ام، وذلك لطبيعة ال تتم  ح عارض  اع وعدم  وحدة ال

اع المرفوع أمام عدة محاكم  دف إ جمع ال التا فإن أوامر منع التقا  ال البحري، و ا

ة قضائية واحدة  دف تلا التحايل أمام ج ي وذلك  ختصاص القضا والتلاعب بقواعد 

  1.الدو

ة لأوامر منع التقا )1   نتقادات الموج

نتقادات خاصة من  ، قبل عرضت أوامر منع التقا إ جملة من  ي اللاتي دول القانون المد

ي نجلوسكسو عض الفقه  جراءات   نفسه بل وح من  ذا النوع من  ن بوضع حد لمثل  مطالب

اصة الدولية، حيث يرى معار تداب نطاق  ذا النوع من " أوامر منع التقا " المنازعات ا بأن مثل 

ون مصدر جراءات  ات القضائي العلاقاتلتوتر من شأنه أن ي ن ا وامر ب ذه  ة ال أصدرت 

ية   جن دود الوطنية ومحاكم الدول  ذه المنازعات مشتملة ع عنصر أجن وتتعدى ا ون  خرى 

اع للدولة ا من نظر ال ا بمنع قضا تقص من سياد ا ت ذه ه ، كما وصف الفقكما أ المعارض لمثل 

                                                             
1 - ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 476. 
1  - « … Compte tenu le caractère international des contrats conclus par les différents 
intervenants en matière maritime, l’injonction anti suit présente un intérêt certain en ce qu’elle 
permet d’assurer l’unité des litiges en les canalisant devant une seule juridiction afin d’éviter 
la saisine frauduleuse d’une juridiction parallèlement… ».Voir : MEZAOULI Mohammed, 
Op. cit, p 02. 
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عد  ة  خ ذه  سوق   1(Manque d’efficacité) ،"منقوصة الفاعلية"وامر بأن  د من الغش و ا

ي جرا  .ختصاص والتعسف 

  عارض أوامر منع التقا مع مبدأ سيادة الدول   ) أ

جراء بأن إ تجاهيرى  ذا  عد خرق المعارض ل مر بمنع التقا  ح لأداءصدار   وس صر

وامر أن تمس أيضا بمبدأ سيادة الدول  العدالة ذه  ية، كما من شأن  جن  القائل الدولة 

(Principe du respect de la souveraineté)   بأن محاكم الدولة  الوحيدة القادرة ع الفصل

ا الدو نطاق المنازعات ال تندرج ضمن التا فإن أوامر منع التقا  ،2اختصاص قضا ة و تمنع ا

ا  ا اختصاص سل التا  ا و ا  الفصل  المنازعات المعروضة أمام ية من ممارسة دور جن القضائية 

ذا ما لم يتقبله ص ية وكذلك ، و ورو عات  شر ي" أغلب ال ورو تحاد   3".محكمة عدل 

سا ع ذلك ية، بأن  ،وتأس ورو ي إ القول ع لسان محكمة العدل  ورو ع  شر ب ال وامر أذ

ي (Anti-Suit Injunction) منع التقا ورو نا ومبادئه  الفضاء  ذا ما أدى ،ت بمحكمة  و

ية  ورو جراء  (CJCE)العدل  ذا  بعاد إعمال  ن، حيث إ اس عضاء ع مرحلت ن الدول   مثلتتب

و ة  المرحلة  خ Turner»«  "تورنار"  القضية الش ل  24، بتار  المرحلة الثانيةأما  ،2004أفر

خ »   « West Tankers" واست تانكرز " فتجسدت فخصومة تحكيم تجاري دو     2010.1فيفري  10بتار

و إ قيام عامل أج يد ع القضية  عود وقا ، عمل عدة سنوات Turner»«   "تورنار"  حيث 

ل مقر عملهبلندن، إلا أنه و  ر ع إثر طلب قد سبق وقدمه،  عد بذالك تم تحو عد مرور بضعة أش  و

ا  اشر برفع دعوى قضائية ضد الشركة بصف جتماعية" المستخدم" قدم استقالته و كمة     أمام ا

L’employment tribunal) (  ، ص عد بمثابة موطنه  عرض إ ضغط بلندن ال  ونه  ب  س

لفه  أعمال غ مشروعةبومضايقات من أجل القيام  ذه الممارسات  ن رفضه للقيام بمثل  ح " ، و سر ال

ا ، إلا أنه و المقابل قامت الشركة المستخدمة) (Licenciement abusif " التعسفي برفع دعوى  بدور

سبانية ات  ية ، قضائية أمام ا نجل كمة  " أمر بمنع التقا" بإصدار وع خلاف ذلك بادرت ا

(Anti-Suit Injunction) ا عن ضد الشركة المستخدمة يق ا أمام القضاء  بوجوب تخل دعوا

ي، عد ت سبا وء  خو سبانية قامت بال اكم  الشركة المستخدمة عن مواصلة نظر الدعوى أمام ا
                                                             

1 - Delinte Elisabeth, Op.cit, p 53. 
2 - Ibid, p 54.  
3 - ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 479. 
1 - MEZAOULI Mohammed, Op. cit, p 03.  
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نا ومتطلبات اتفاقية  ،) (House Of Lordsإ مجلس اللوردات  ة أن أوامر منع التقا ت ب

ام بروكسل ح اف وتنفيذ  ع ي و ة  المتعلقة بالاختصاص القضا ي والتجاري، ومن زاو ن المد ال  ا

ية  ورو أ مجلس اللوردات بدوره إ محكمة العدل  ولية (CJCE)أخرى  ، للفصل  المسألة 

ال  1.المتعلقة بقضية ا

ية ورو ال، (CJCE) محكمة العدل  ا القط  فصلت  قضية ا " لأوامر منع التقا" برفض

و  يع صعيد الفضاء  ات القضائية  ،رو ا بأنه يمنع ع ا يةوعللت  حكم ذا  نجل إصدار مثل 

وامر  اع عن سوء النوع من  جراءات  نية ح  حالة ثبوت قيام أحد أطراف ال عرقلة س 

ا بأن  ذا المنع بقول ية  ورو ت محكمة العدل  نا و " القضائية، وسب تتعارض مع أوامر منع التقا ت

ا   ي المعمول  ورو ع  شر ام مبادئ ال ح اف وتنفيذ  ع ي و اتفاقية بروكسل للاختصاص القضا

ية  خ جن سم  22بتار                   2022.1د

يةع الرغم من  ورو بع  وفقه قضاة أن  إلا ،ذا المنع المفروض من محكمة العدل  دول ال ت

" أوامر منع التقا" الدفاع عن فكرة  حاولوا) (Pays de Comman Law نظام القانون العام

ا ية باعتبار جن ات القضائية  ة إ ا ست موج ذه الدول بل  ،ل صل لا تمس من سيادة  و  

اص  ة إ  ا موج ي بأنه من ، وعليه يرى الفقه والقضاء » «in personamأ نجلوسكسو

صل موجه لأحد أطراف  ية بل أنه   جن اكم  جراء موجه إ ا ذا  الناحية العملية قد يبدو بأن 

اع وامر تمس من سيادة ال ذه  التا فالقول بأن مثل  اكم، و ذه ا وء إ  الدول  لمنعه من ال

و خاطئ ية ف يطانية بد2جن ومة ال ا حاولت الدفاع عن ، ا -Anti)" أوامر منع التقا" فكرة ور

Suit Injunction)  وامر ذه  ا بأن أساس  ي الصادرة عن القا بقول س من شأنه أن  نجل  ل

وامر تكمن  ذه  ، بل أن دور  جن ه   Mesure)" جراءات تنظيم  "يؤثر ع اختصاص نظ

d’organisation de la procédure ) م سا ا أن  ة أخرى فإن أوامر منع التقا من شأ ، ومن ج

                                                             
1 - en se sens : Raluca Nicoleta IONESCU, Op.cit, p 234. 
1 -«  la CJCE décidé qu’une telle injonction est interdite « quand bien même une partie agit de 
mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendant, elle a motivé l’interdiction de 
telles injonction devant un tribunal judiciaire se justifie principalement par le fait qu’elles 
empiètent sur le champ d’application du règlement  du 22 décembre 2022 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commercial» : MEZAOULI Mohammed, Op. cit, p 03.       
2- Delinte Elisabeth, Op.cit, p 54.   
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داف  ا اتفاقية بروكسل و تحقيق  ات قضائية  ال وضعت من أجل تقليل من اختصاص عدة ج

ي واحد  1 .لنظر نزاع قضا

ية( West Tankers)أما عن القضية الثانية  ورو  تطبيق، (CJCE) ، رفضت محكمة العدل 

ية  نجل اكم  اع القائم متعلق باتفاق تحكيم" أوامر منع التقا "ا ان ال ن  عود ح و ، حيث 

ذه القضية إ  ع  ومور " وقوع حادث بحري لسفينة تد وقا عة لشركة ) (Front Comor" فرونت  تا

ذه السفينة إ ( West Tankers )" واست تانكرز " مسماة  ولية إيطالية، حيث تم كراء   مؤسسة ب

م و .ر.و.أ" تد  ذات أس عرضت ( ERG PETROLI Spa)" ج ب ، إلا أنه أثناء تنفيذ عقد الكراء 

شارة بأنه ،ذه السفينة إ حادث  إيطاليا ذا العقد أن القانون الواجب قد  وتجدر  ورد  بنود 

ا ي، كما أنه و حالة قيام ال نجل و  يئة التحكيم بلندن،التطبيق  وء إ  طراف يتم ال ن   ع ب

ضات بصفة جزئية  وتماشيا مع ما تم ذكره ستفادة من جملة من التعو يطالية من  تمكنت الشركة 

ادث ن عن ا ات التأم يطالية دعوى ضد الشركة ، و من شر ولية  ة أخرى باشرت الشركة الب من ج

ض ( West Tankers )المالكة للسفينة  ادث كتعو سديد المبلغ المتبقي عن ا و مقام  ،من أجل 

ان وقوع  تصة م يطالية ا ة القضائية  ن برفع دعوى أخرى  أيضا أمام ا موا قامت شركة التأم

اد جاع المبالغ المدفوعة، و وقت لاحق رفعت الشركة ا غية اس دعوى أمام   ( West Tankers )ث 

كمة  ا ع الدعوى المرفوعة أمام ا ض من خلال ع ن  ية ضد شركة التأم نجل ة القضائية  ا

عت محل اتفاق تحكيميطالية  يطالية  ات  اع المعروض أمام ا ة أن ال والتمست ع إثره  ب

ن " أمر بمنع التقا " إصدار  اع ضد شركة التأم يطاومنعم من مواصلة عرض ال  ،1أمام القا 

خ  ال بتار ا  قضية ا ية بفصل نجل كمة  ذا ما أيدته ا ا بموجب أمر 2005مارس  21و  بمنع

يطالية لوجود اتفاق تحكيم  يق ات القضائية  جراءات القضائية أمام ا عة  بلندن عدم متا

ي  نجل كم بادوذلك وفقا للقانون  ذا ا كم أمام ، وع إثر  ذا ا يطالية بالطعن   رت الشركة 

اع،  ية من أجل الفصل  ال ورو عرض المسألة أمام محكمة العدل  مجلس اللوردات الذي بدوره أمر 

ذا النوع من التداب  ون مثل  ية  نجل كمة  ا للإجراء الصادر عن ا ة برفض خ ذه  حيث فصلت 

يمن شأنه أن يمس بصفة أصل ورو ع  شر   .2ية بال

             

                                                             
1 - Raluca Nicoleta IONESCU, Op.cit, p 234. 
1 - voir : MEZAOULI Mohammed, Op. cit, p 04.       

ي مصطفى، المرجع السابق، ص  -  .10مشار إليه تراري ثا 2  
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ختصاص بالاختصاص  ) ب   عارض أوامر منع التقا مع مبدأ 

اص بأن أوامر منع التقا  عرقل فض المنازعات يرى فقه القانون الدو ا ا أن  من شأ

نا والمبدأ القائل  الناشئة عن التحكيم الدو التا ف ت وخاصة نص  "بالاختصاص بالاختصاص"و

ورك لسنة من  03المادة  و ، 1المتعلقة بالتحكيم 1958اتفاقية نيو كم  ون ا ذا المبدأ   حيث يمكن 

ديثة  ن ا خ نصت عليه أغلب القوان ذا  ول له بفحص اختصاصه، وجدير بالذكر بأن  الوحيد ا

زائري وقانون المتعلقة بالتحكيم الدو  ل من القانون ا س وأيضا  ال النموذ كما أيده القضاء يو

القضاء الكندي مثلا خ   عدة دول  يك بتار عة لمقاطعة كي ناف التا ست  03حيث فصلت محكمة 

سية  (LAC D’AMIANTE)" لاك داميونت"  قضية  2003مارس  بأن استصدار الشركة الفر

يك" مقاطعة من محكمة  (Air France)لطياران  يق بمنع استمرار إجراءات  (QUEBEC)" كي

ية بمقاطعة  يك" التحكيم الدو ضد شركة الطياران اللي أمر " ون محكمة التحكيم غ مختصة " كي

عد صدور القرار " سابق لأوانه ي  عد رقابة لاحقة تأ ختصاص  ذا النوع من الرقابة ع            1.ون 

كمة الغ ملائمة: ثانيا ة ا   نظر

رأينا سابقاكما 
كمة الغ2 ة ا اصة  دور  تلعب ملائمة ، بأن نظر م ع صعيد المنازعات ا م

عض الممارسة ال قد  ا الدولية  الوقاية من  ي أو الغش يقوم  جرا التعسف  اع  أحد أطراف ال

دف ختصاص أو ح الدعوى الكيدية  ه، و  نحو قواعد  صول ع حكم يتما ومصا التا ا

كمة الغ ملائمة  ة ا ي من  عدفنظر نجلوسكسو ا دول النظام  ات ال استحدث أحد أبرز النظر

اعات ال لا تتضمن أي  اأجل تفادي ال كمة المرفوعة أمام ن ا ا و ذا المنطلق قد ارتباط بي ، ومن 

ا أو قه معنو عيدة  يصادف أن يتعرض المد عليه إ ممارسات قد تر اع أمام محكمة  ماديا كرفع ال

كمة الغ ملائمة  ة ا ي بأن نظر نجلوسكسو رى الفقه  ان تنفيذ العقد، و عن مقر إقامته أو عن م

نصاف  ا شأن أوامر منع التقا تقوم ع مبدأ المساواة و حيث ترتكز فكرة  ،3(EQUITY )شأ

                                                             
1 - « De même, la question de sa licéité est également posée s’agissant des mesures visant à 
faire obstacle à la résolution du litige par voie d’arbitrage, vis-à-vis de sa conformité au 
principe compétence-compétence et de l'article II (3) de la convention de New York de 
1958. » ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 479. 

ي مصطفى، المرجع السابق، ص  -  . 11مشار إليه تراري ثا 1  

طروحة 137أنظر الصفحة رقم  -  ذه    2 .من 
3 - Delinte Elisabeth, Op.cit, p 57.   
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جن  ه  ن له بأن نظ اع المعروض أمامه إذا ما تب كمة الغ الملائمة عن تخ القا عن ال ة ا نظر

شأنه تلبية بذالك لاعتبارات حسن س العدالة أك قدرة ع الفصل فيه  كم الصادر  وكفالة آثار ا

ي  حق المد عليه جرا    1 .ومنع التعسف 

اف: ثالثا ع جن رفض  كم    وتنفيذ ا

ي والفر ع حد سواء فقهاليرى جانب من  ة نجلوسكسو رة  كمرحلة أخ د من ظا ل

ختصاص والدعاوى الكيدية والتعسفية كم  ه، بأنالغش نحو  اف وتنفيذ ا ع للقا المطلوب منه 

ية  حالة ما إذا جن أن يرفضه جن ة القضائية  ختصاص المسند ل كم ان  مب  المصدرة ل

اع ستوجب ع القا ،ع ممارسات غ مشروعة من قبل أحد أطراف ال التا  الوط المراد منه  و

يا  التنفيذ ية مب جن ي الدو للمحاكم  ختصاص القضا عقاد  ا ا ون ف الات ال ي ذه ا  مثل 

ختصاص  مر بالتنفيذ ع فكرة الغش نحو  عسفية أن يرفض إصدار  أو ناتجا عن دعاوى كيدية أو 

اع سي النية لأطرافكعقاب       1.ال

عد صدور حكم عن محكم سا خاصة و خ الوضع  فر سية بتار   1985فيفري  06ة النقض الفر

ش" قضية  الات (SIMITCH)" سيم افة ا سية بأنه   كمة العليا الفر ا ا ال  ال قررت من خلال

سية بنظر  ات القضائية الفر ا ل ختصاص اختصاصا حصر سية لتنازع  ا القاعدة الفر لا تمنح ف

ستوجب  اع فإنه  ف ال ع اع مرتبطا ارتباأن  ان ال ذا إذا ما  ية بنظره و جن ات القضائية  طا ل

يا ع غش نحو قواعد  ا مب ذا ما لم يكن اختيار محاكم ا و وثيقا بالدولة المرفوع أمام محاكم

جن ح ختصاص كم  اف وتنفيذ ا ع ذا الطرح يخول للقا الفر أن يرفض  ، فحسب 

انت ا ية ال ولو  جن كم مختصة بنظر المنازعة محل صدور ة القضائية  ذا ما  أصدرت ا كم و ا

اع لم يكن مرتبط  ر له بأن ال كم، أو إذا ما تج له  ارتباطاظ جديا وماديا بدولة القا الذي أصدر ا

اع  عقد بناء ع غش من أحد أطراف ال اع قد ا كمة بالبت  ال جلبوا " الذين بأن ولاية تلك ا

قة كيدية      2".مدلسة وأختصاص بطر

و من نص المادة  زائري ومن خلال الفقرة  جراءات المدنية من قانو  01/605المشرع ا ن 

ة وضع  دار ن و ية، شرطجملة من من ب جن ام  ح جن  مفاده الشروط للتنفيذ  كم  ون ا أن ي

                                                             
ة، المرجع السابق، ص  1- شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و التجار   .  11أنظر 

1 - Delinte Elisabeth, Op.cit, p 63.   
، المرجع السابق، ص مشار إليه  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .334حفيظة السيد ا 2  
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زائر   ختصاص" المراد تنفيذه  ا ساؤل التا  ،1"أن لا يتضمن ما يخالف قواعد  ن ال ثور  ل و

زائري  و م 605نص المادة  حسب يمكن للقا ا اف وتنفيذ  اخاصة الفقرة  ع أن يرفض 

جن  كم  ة قضائيةا ية الصادر عن ج ختصاص إذا ما ات له مختصة أجن ذا  ا قد أن   آل إل

قة ة ع غش أو م بطر ا جلبا بناء ع روابط مصطنعةنطو أو دعاوى كيدية أو  إذا ما جلب إل

   .عسفية؟

و من نص المادة  ن  01/605بالرجوع إ الفقرة  زائري لم يب من ق إ م إ ج يت أن المشرع ا

الة  ذه ا ؟، كما لم ل المقصود بالاختصاص   ختصاص الداخ ي الدو أو  ختصاص القضا

كمة ال  كميتطرق أيضا إ القانون الواجب إعماله لتحديد ولاية ا ع عكس قانون  ،1أصدرت ا

ن بوضوح  ة المصري الذي ب ية من المرافعات المدنية والتجار جن ي الدو للمحكمة  ختصاص القضا

و من نص المادة  بالإضافة إ ما تم ذكره فإنه ع الصعيد العم يصعب  01/2982خلال الفقرة 

ة القضائية  خ يفرض ع ا ذا  ون  ذا الشرط  كم أن تحدد تطبيق  ية ال أصدرت ا جن

ا مشرع  ختصاص ال يأمر  كم، أي وفق قواعد  ا تنفيذ ا ا حسب قانون الدولة المراد ف اختصاص

ية، ومن المتعارف عليه أن  جن ضوع فقط إ الدولة  سيادة الدولة تفرض ع القا الوط ا

ساس يرى جانب من  ذا  ام مشرعه، وع  ية ال الفقه أح جن ة القضائية  ون ا بأنه يكفي أن ت

كم مختصة  اأصدرت ا ت إل ا  الدولة ال ت ختصاص المعمول  ، كما فسر 3حسب قواعد 

و من نص المادة  خر بأن غموض الفقرة  زائري  01/605البعض  ام الرجوع إأراد به المشرع ا  أح

كم  ة القضائية ال أصدرت ا ماعية لتحديد اختصاص ا ا وا تفاقيات الدولية الثنائية م

زائري  قليم ا جن   كم  تفاقيات  طرق تنفيذ ا اته  ام إ نصوص  حت           4.بالتا 

                                                             
اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  -  شارة إليه سابقا2008ف ة، تم  دار جراءات المدنية و  .   ، يتضمن قانون  1  

زائر، مجلة القانون الدو والتنمية، مج  - 1 جن  ا ي  كم القضا ميد بن 01، ع 05رحاوي آمنة، شروط تنفيذ ا ، جامعة عبد ا

س، مستغانم،    . 225، ص 2017باد
ة المصري  298نص المادة  -  2 عد التحقق م« : من قانون المرافعات المدنية والتجار مر بالتنفيذ إلا  يلا يجوز  ة  - 1:ما يأ ور م إن محاكم ا

ي الدو  ختصاص القضا ا طبقا لقواعد  ية ال أصدرته مختصة  جن اكم  مر وأن ا كم أو  ا ا  غ مختصة بالمنازعة ال صدر ف

ا   .»المقررة  قانو
ية ع إعمال الدفع بالنظام العام   - 3 جن ام  ح سانية، مج بلمامي عمر، أثر تنفيذ  جتماعية و زائر، مجلة العلوم  ، 02، ع01ا

    .55، ص 1994 ،1جامعة باتنة

.226أنظر رحاوي آمنة، المرجع السابق، ص  -  4  
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زائري  للقا مكنبأنه ي" غ أننا نرى  جن ا كم  اف وتنفيذ ا ع حسب الفقرة  أن يرفض 

ية   من ق إ م إ 01/605و من نص المادة  جن ة القضائية  ن ا ن له  أنه لم تكن تتوافر ب م تب

ا الدعوى والمنازعة أي ارتباط ر له أن اختصاص تلك  جدي المرفوعة أمام مادي أو موضو ، أو م ظ

ية جن كمة  ختصاص  ا يا ع غش نحو قواعد  ان مب اع أو  ان مصطنعا من قبل أطراف ال

(Forum Shopping) ،اع عسفية  حق أحد أطراف ال      1."أو قائما ع دعوى كيدية أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، المرجع السابق، ص  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر ذا الموقف حفيظة السيد ا . 336أنظر   1  
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ي ـــا ار العدالةو  ضرورةالمحكمة  أساس ختصاص القائم ع: المبحث الثــ    تلا إن

اصة، تمنح  ا بنظر المنازعات الدولية ا الات اختصاص عض ا ات القضائية الوطنية   ا

عات المقارنة شر ا  ال ا والمعمول  ختصاص المتعارف عل عد ع رغم عدم توفر أي من ضوابط  ، و

ذا  و تفاديأساس  اكم الوطنية ختصاص  ون ا ار العدالة، حيث قد يصادف أن لا ت مختصة  إن

ي الدو التقليدية ك ختصاص القضا وء إ معاير  اع إذا ما تم ال سية المد بالبت  ال ضابط ج

ية  جن ات القضائية  ون ا ذات ولاية للفصل  نزاع عليه أو موطنه، و المقابل أيضا قد لا ت

ذا ما  صومة و ن ا ا و ا لعدم وجود رابطة جدية بي قيام سوف يؤدي بالضرورة إ معروض أمام

ا عنصر أجن بلا قا مختص للفصل ف ذه علاقة قانونية مشمولة  ، ولتجنب الوقوع  مثل 

ب رئ ملا تخدم اعتبارات حسن س العدالة الوضعيات وما يرتبه من آثار  ن خلال وجود وذلك لس

ي ا ختصاص القضا ، حق دون حماية قانونية وقضائية ع نطاق  ذا المنطلق بادرت لدو ومن 

ي  ختصاص القضا عقد  جرائية  ا  عات المقارنة إ إجازة قواني شر ا القضائية وتو الفصل ال ا

ار العدالة الات بناءا ع ضابط تلا إن ية ع غرار  مثل ا ن العر عض القوان ، وجدير بالذكر إن 

ي  ت القانون المصري واللبنا ذا النوع من المنازعاتتب    1.ذا الضابط لفض مثل 

شارة ع أن مبدأ  ار العدالة " ولابد من  وره لأول مرة  نطاق القانون الدو " إن قد عرف ظ

قوم ع أساس العمل الغ مشروع الصادر عن دولة معينة ،العام جانب لدولة أخرى  و ضد الرعايا 

ا وء إ عدال م من ال ذا ما 2من خلال حرما س  تبادر عدة اتفاقيات دولية جعل، و حماية إ تكر

تفاقيات نجد le droit d’accès a la justice » 3 »حق الفرد  التقا  ذا  ، ولعل من أبرز 

ية  ورو سانتفاقية  ال   « convention européenne des droits de l’homme » قوق 

ص ع أنه السادسة منه   تطرقت من خلال نص المادة ل  صول ع يحق ل  4".محاكمة عادلة"  ا

                                                             
، المرجع السابق، ص ص حفيظة السيد  -  اص الدو ي ا ة العامة  القانون القضا داد، النظر .60 - 59ا 1  

ختياري، المرجع السابق، ص  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا ختصاص القضا .98عبد النور أحمد،   2  
3 - Julie CLAVEL, le déni de justice économique dans l’arbitrage international (l’effet négatif 
du principe compétence- compétence), thèse de doctorat école doctorale de droit international, 
droit européen, relations internationales et droit compare, université PARIS II panthéon –
Assas, 2011, p 35.  
4 - Article 06 de la convention européenne des droits de l’homme : « Droit à un procès 
équitable 1) « toute personne a droit a ce que cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par 
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ع ا القانون  دو المقابل كذلك  ة ال يحم ر و ار العدالة من المبادئ ا مبدأ عدم إن

ديد ومن خلال نص المادة 1الدستوري زائري ا يقوم القضاء ع «  هنص ع أن 165، فالدستور ا

و منه ع أن ».أساس مبادئ الشرعية والمساواة ميع« ، كما نصت الفقرة  كما ورد   ،»القضاء متاح ل

عسف « : من الدستور ما ي  174أيضا  نص المادة  ر عن يصديح القانون المتقا من أي 

  2.»القا

شارة  ق مضت  ان ا وء إ إذا  ات القضائية للدولة سو  ال ان الطرف وطنيا أو اا ء 

يا حق يكفله القانون  تفاقيات الدولية،  أجن م و ل دولة بتحقيق العدالة ع فإنه  المقابل يل قضاء 

ا  جانب من للإقليم ا والرعايا  ن تمتد  مواطن ا، وطالما أن العلاقة القانونية  الوقت الرا ن  المقيم

اته الدول  ل ا أك من دولة واحدة، فالقول بضرورة التعاون الدو يلزم محاكم   نظرشمل عناصر

فراد ا ضمان حسن س العدالة وحماية حقوق  ثانية الغاية م   .عض المنازعات بصفة اس

ار العدالة  ، سوف نحاول التطرق إلما سلفخلاصا واست         ول ( مضمون فكرة إن  ،)المطلب 

عد  ى فيما  ار العدالة  تحديد  وس ي للمحاكم الوطنية مدى تأث مبدأ منع إن ( ختصاص القضا

ي        ).المطلب الثا

ول  ار العدالة: المطلب   مضمون فكرة إن

ار العدالة  ا كحالة من حالاتت عرفيرى الفقه بأن فكرة إن ور قبل " مخاصمة القضاء"  ظ

سية القديم من خلال نص المادة  جراءات المدنية والفر ا قانون  ا، حيث أشار إل وال  ،506إلغاء

ا  ا بأ زة للنظر فرفض القضاة الرد  « عرف مال الفصل  قضايا جا ، كما »اع العرائض أو إ

عة ي الفر  تطرقت المادة الرا امن القانون المد ار العدالة بقول القا الذي يرفض الفصل  « لإن

وت أو غموض أو عدم كفاية القانون قضايا  ة س ا أيضا المادة ، »ب من قانون  185كما تناولت من ج

                                                                                                                                                                                              
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit 
du bien- fondé de toute accusation en matière pénale ».        

ي الدو -  ختصاص القضا ختياري، المرجع السابق، ص  عبد النور أحمد،  ضوع  . 99القائم ع فكرة ا 1  
ول عام  15مؤرخ   442 -20مرسوم رئا رقم  - 2 سم سنة 30الموافق ل 1442جمادى  ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 2020د

دة الرسمية، ع 2020المصادق عليه  استفتاء أول نوفم سنة  ر   .     04، ص 82، ا
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ا  ذه المسألة بقول ات الفر  ار « العقو ن عد مرتكبا لإن العدالة القا الذي يرفض الفصل ب

عد إنذاره   1.»طراف 

عيب  فاتجانب من الفقه التعوتماشيا مع ما تم ذكره،  ذا لأ السابقة الذكر، ر وما و عطي مف ا 

ار  ا ضيقا لإن و ا ع أساس  دير بالملاحظة أنه ،"خطأ " العدالة عندما يتمسك  عد  ومن ا و

لية  05صدور قانون  ار العدالة 1972جو ا ، دعا الفقه إ ضرورة معاملة إن خطئ مرفقي "ع أساس أ

ساس حاول  "الس المعيب لمرفق القضاء" من شأنه يؤدي إ عدم حسن س العدالة أو  " ذا  وع 

تجاه  ذا  ارأنصار  وم إن يم التقليدية ال تضيق من مف وم العدالة  ر المفا اج مف التا ان و

داف المشرع من خلال توسيع نطاق المسؤولية القضائية للدولة   2.واسع يتما وأ

ل أحد أبرز  ش ار العدالة  واضيع المتعلقة بمدى الموانطلاقا ما سلف يرى الفقه بأن فكرة إن

ول ( مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية  ا وضع جملة من حاول ع الذي  و ،)الفرع  إثر

ات ال تضبط  ار العدالة النظر ي( المقصود بإن     ).الفرع الثا

ول    مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية: الفرع 

ةمدة ز عد  ست بالقص ي فكرة مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة  منية ل اد القضا ج ر 

ة  القضائية ذه المسألة مرفوضة تماما  وقت سابق ب انت  ليا عن عد أن  عدم مسؤولية الدولة 

ا القضائية رات 1أعمال سلط   : تكمن عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء ، ولعل أبرز م

                                                             
جة، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية  -  1 ن فر زائري ( حس ، أطروحة لنيل )دراسة مقارنة  القانون الفر والمصري وا

امعية  زائر، السنة ا قوق، جامعة ا ادة الدكتوراه  ا    .293 -292، ص ص 1990ش

.293المرجع نفسه، ص  -  2  
لية كما ذكرنا سابقا ضل مبدأ عدم  -  1 سا إ غاية جو خ 1972مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية سائدا  فر ذا التار ، فقبل 

ساس ذ ذا  خ وسيادة الدولة وع  ذا  نا  ا الثلاث مع مبدأ المسؤولية، حيث ي ن مبدأ عدم سيادة الدولة عن أعمال سلطا ب اق

ض طبيعة " غالبية الفقه إ القول بأن  ميع دون أن يخول لأحد المطالبة بالتعو التا فإن الدولة غ مسؤولة عما "السيادة تلزم ا ، و

دف  وء للقضاء  ناء عليه لا يخول لأي أحد ال ، و ب ضررا للغ س ا أن  ا القضائية من تصرفات أو أفعال من شأ يصدر من سلط

ب  الضرر ف س ض طالما أن من  عو صول ع  سية ا عد الثورة الفر ذا المبدأ مطبق ح ما  وعليه يرى  1787 الدولة، حيث ضل 

ن  ص دون « بأن " لاف" و " دي" ل من الفق ل  ا ع  ان، كما أن الدولة تفرض نفس ا خطان متواز مسؤولية الدولة وسياد

ض ذا المع » .عو ي المصري ( ن أخطاء القضاء محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة ع: ، راجع   دراسة تحليلية مقارنة  النظام القضا

سلامي ديث، مصر، 01، ط )و ام ا ف يوسف خاطر، : ، أنظر أيضا61، ص 2015، دار الكتب والوثائق القومية المكتب ا شر

الفة للدستور  ن ا قتصادية، مج  مجلة البحوث القانونية، )دراسة مقارنة(مسؤولية الدولة عن القوان                .121، ص 02، ع 03و
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ء المق به) 1 ام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة : ية ال ح عنوان " عت 

قيقة ا ل ر را من مظا ساس"ومظ ذا  ا، و حالة عدم  ، وع  ام الصادرة ع ح لا يجوز مناقشة 

ذا المبدأ من شأنه أن يؤدي إ المساس بالمراكز ال صومة القضائيةعتداد  ومن  ،1قانونية لأطراف ا

كم الذي أستو طرق الطعن فيه بات  ء ذا المنطلق فإن ا ستجوب حائزا لقوة ال المق به و

اع مرة أخرى  "عنوانا للعدالة" اعتباره  ناء ع ذلك لا يمكن إعادة إحياء ال اع، و ن أطراف ال لا نتج  ب و

صومة القضائية للانقضاء خية أيد مجلس قضاء بوردو 2عن ذلك عدم قابلية ا ة نظر تار ، ومن وج

خ  سية بتار قرار ، حيث ورد  ذا المبدأ (ISSARTIER) "إيزارتيه"  قضية  1967مارس  09الفر

ء المق فيه لا يمكنه إقامة مسؤولية الدولةقرارا قضائيا "  "بوردو" مجلس     1".له قوة ال

انت سائدة  أغلب دول العالم خلال القرن التاسع عشر : فكرة السيادة) 2 ار ال  ف من أك 

ل السلطات وتتمحور حوله السيادة " و  ذا أن الملك الذي يتمتع ب لا مجال أن يرتكب خطأ، وع 

نما  طأ، ب اب ا ع سبق ارت ة  خ ذه  ا تتعارض مع المسؤولية، ف و ساس تم تفس السيادة ب

الملك لا " الفكرة تقوم بالأساس ع أن  هذ علما أن ،2الملك معصوم منه ولا تقوم  حقه أي مسؤولية

بأن فكرة السيادة  ، وتماشيا مع ما تم ذكره يرى الفقه 3 (Le roi ne peut mal faire)" يخطئ

ا  ذخاصية للدولة دون غ ا، وتأيدا لذلك و سأل عن تصرفا ا لا  و" يرى العميد ا ما يجعل « بأن " ور

ا ع أكمل وجه، فوظيفة الدولة   ما  حاجة إ سلطة واسعة لتقوم  للدولة وظائف أولية وأ

فراد ا من قبل  ل رجوع عل ون بمأمن من  ستوجب أن ت كم وعندما تصدر حكم  ة »ا ، ومن ج

ض  الدولة أن تتمتع  صانة ءأخرى يف ا من ا افة المسائلات  حق ا عن  فع من خلال     4.ت

                                                             
ة،  -  1 زائري، مجلة آفاق فكر ا  القانون ا ض ع خطاء القضائية والتعو ن، مسؤولية الدولة عن  ، جامعة 01ع ،05 مج محمد أم

س، سيدي بلعباس،  يلا اليا   . 292، ص 2017ا
قوق والعلوم السياسية، مج  -  2 م، مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، مجلة البحوث  ا ، ع 02بن منصور عبد الكر

  .   33 - 32، ص ص 2016، جامعة إبن خلدون، تيارت، 03

جة، المرجع السابق، ص  -  ن فر .157مشار إليه حس 1  

.71محمد رضا النمر، المرجع السابق، ص  -  2  

ف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -  .122شر 3  

جة، المرجع السابق، ص   -  ن فر .153أنظر حس 4  
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ض  القا : استقلال السلطة القضائية) 3 سأل عن كيفية تأدية يرى الفقه بأنه يف أن لا 

ذا ما جعل من مؤدي فكرة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء  ي و از القضا امه إلا من قبل ا م

ذا المبدأ يجد أصله    1.ذه الضمانة يرون بأن 

ة  مصر  سكندر ناف  كم الصادر  أيدت محكمة است خ  ا ل 27بتار ذا المبدأ  1957أفر

ا  عطيلا للعدالة « بقول ناك أك  س  ن ممن ل غ حساب ع القا للموتور من فتح الباب 

شفي منه أو للنيل من كرامته  ا لل كم ف دعاءات ال يحتكمون إليه أو من يقومون له ل ق  عن طر

ا إليه و       2.»يوج

ر مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية: أولا ديثة لتقر ات ا  تجا

ان الفقه ديث الفر لطالما  يم نفسه بتحقق أحد أبرز مطالبه والمتمثلة  قيام مسؤولية  ا

سية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومة الفر ذا المبدأ مندوب ا د ل " ديفولو" ، حيث م

(Devolove)  سا والمسماة ، حيث صرح 1951سنة " بود" من خلال القضية ال أخت صدى واسع  فر

ا  عمال من خلال ا عن  عمال القضائية ع غرار مسؤولي ر مسؤولية الدولة ع  انية جواز تقر بإم

ة انت السيادة « بقوله " دي"  ذلك ، وأيده دار بصورة أو  العمل  حقيقية ف تكمنإذا ما 

داري  ي ع عكس العمل  ر عن عدم إعمال مسؤولية الدولة القضا ذا الـأساس لا يوجد أي م ، وع 

         1.»عن السلطة القضائية

ان الرأي ال كما  الدولة عن أعمال السلطة القضائيةسابقا والمتمثل  عدم مسؤولية غالب عد أن 

ذا المبدأ المشرع الفر  عرف، ذكرنا ا  الموقف وذلك بخروجه عن  وسايره   1972سنة تحولا كب

زائري  ل  ،1976نوفم  22 ذلك المشرع ا لية  05حيث ش جديدة للنظام  نقطة انطلاق 1972جو

ي الفر  عدم مسؤولية الدولة عنمن خلال وضع حد للمبدأ القضا أعمال السلطة القضائية  القائل 

خ ع أن  11حيث نصت المادة ، 620 - 72وذلك من خلال قانون رقم  ذا  سأل عن " من  الدولة 

ضرار  ض  از القضاء  عو ا ج خطاء ال يقع ف شأ عن  ار ال ت سيم وحالة إن طأ ا  حالة ا

                                                             
م، المرجع السابق، ص  -  .29بن منصور عبد الكر 1  

.69مشار إليه محمد رضا النمر، المرجع السابق، ص  -  2  

ن، المرجع السابق، ص  -  .292 محمد أم 1  
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صية مما العدالة م ال سأل القضاة عن أخطا التا  يرتب مسؤولية الدولة عن ج ضرر ، و

نالمت ض المناسب قاض م عن التعو        1.وحصول

ار العدالة: ثانيا  المسؤولية  حالة إن

ا حالة ت 1972ان المشرع الفر قبل قانون  ار العدالة ع أ  عدم  كمنينظر إ مسألة إن

لة إليه، حيث قيام  مة المو ار العدالة يتالقا  إتمام الم بتأجيل " عندما يقوم القا حقق إن

رات شرعية، أو إذا ما بادر إ البت  جزء من الطلب  الفصل  قضية معينة وامتنع عن بدون م

، ار للعدالة إذا كما ير  الفصل  البا عد من قبيل إن ن للى الفقه بأنه لا  قا المعروض أمامه ما تب

اع بأنه غ مختص للفصل فيه  عدم اختصاصه، ال مجرد صدور أو أصدر حكما  إلا أنه  المقابل و

ار العدالة بمثابة خطأ مرف 1972قانون  ا تم اعتبار إن قي يرتكز ع أساس إخلال الدولة بالقيام بواجبا

ماية القضائية وكفالة حسن س العدالة  لة إليه تحقيق ا ام المو خلال القا بتأدية الم ، ومن و

ض ذا المنطلق  به التعو س ستوجب ع الدولة  ار العدالة خطأ مرفقي      1. الك        عت حالة إن

ته نص ع أنه  يجوز مساءلة القا مدنيا من خلال دعوى مخاصمة إذا المشرع المصري من ج

ا،  زة للبت ف ضة أو عن الفصل  قضية جا جابة ع عر وحسب القانون المصري حدث وامتنع عن 

ذا ما عد م ثمانية أيام ع آخر اعذار و سمح برفع دعوى مخاصمة إلا  ار العدالة" عرف  لا  ، "بإن

ذه ا بالنظر إ طبيعة وظيفته ال تقوم بالأساس  حيث أن القا وفقا ل ر الة يخالف واجبا جو ا

قامة العدالة اع ع إعلاء القانون و ن أطراف ال ط لقيام ، إلا أنه و المقابل ب ش يرى الفقه بأنه 

ر م متناع عن الفصل  قضية أو التأخ الغ م و  ار العدالة  ن مسؤولية القا عن حالة إن

  2.طرفه

زائري من خلال سا  11-04القانون العضوي رقم  من 61المادة  المشرع ا المتضمن القانون 

ل عمل أو امتناع صادر عن القا من شأنه « نصت ع أنه  للقضاء يا جسيما  عت خطأ تأدي

                                                             
جة، المرجع السابق، ص  -  ن فر .277حس 1  

.294 ص، المرجع نفسه -  1  

.169 -168محمد رضا النمر، المرجع السابق، ص ص  -  2  
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سمعة القضاء أو عرقلة حسن س العدالة خطاء  من نفس القانون  62المادة  حددت، كما »المساس 

ا  ية بقول ية جسيمة، « : التأدي ي لاسيماعت أخطاء تأدي ار العدالة -: . . .ما يأ          1».إن

ي ار العدالة: الفرع الثا ية  تحديد المقصود بإن ات الفق  أثر النظر

مة  تفس  ية من أجل المسا ات الفق ار و ضبط حاول الفقه وضع مجموعة من النظر فكرة إن

اتالعدالة ذه النظر شمل  ة المقيدة  بالأساس ، حيث  ة التعدادية القضائية )أولا( ل من النظر ( ، نظر

زة العدلية  ،)ثانيا ج ة  ة الموسعة )ثالثا( نظر عا( ، النظر ة)را ضية  ، النظر    .)خامسا( التعو

ة المقيدة: أولا  النظر

جن من حقه   ة عندما تحرم الدولة المواطن  ذه النظر ار العدالة حسب  ر فكرة إن تظ

ا القضائية، أمام  ورفع الدعاوى  التقا ا ة  ج ذه النظر ا  ت عل سية ال بن ولعل من الدوافع الرئ

جانب، وجدير بالذكر أن  ن و ن المواطن كيا و المساواة ب ة أخذت صدى واسع  دول أمر ذه النظر

ذه الدول، ن مختلف  ع المعقود ب عد أشغال المؤتمر السا ا مباشرة  ية وتم العمل  ولكن لا يفوتنا  اللاتي

ار العدالة، بأأن ننوه  وم إن ا تقييد من نطاق مف و عرضت إ النقد  ة  ذه النظر عد نادرا ن  أن كما 

جن  ات القضائية ترفض الدولة للمواطن  تج من المثول ورفع دعواه أمام ا التا ف لا ت الوطنية و

  1.أي آثار وفوائد عملية

ة التعدادية القضائية: ثانيا  نظر

ذه  ة بالأساستقوم  ماية  النظر ات القضائية للدولة  توف ا ع التقص الناتج عن ا

 ، جن التا القانونية والقضائية للمواطن  افية للأجانبو ماية ال ا  توف ا اما  ،إخلال الدولة بال

ار العدالة  ر حالة إن تيةوتظ ال  ش ة من خلال  ذه النظر   : وفقا ل

  ات القضائية الوطنيةعدم وء إ ا  .السماح للأجن بال

  اع المتضمن ا بالبت  ال ا الدولية عند قيام محاكم اما ا بال خلال اون الدولة و

 .عنصر أجن

                                                             
تم سنة  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ   11- 04قانون عضوي رقم  -  1 ساس للقضاء، ج، يتض2004س ، 57 عددر، .من القانون 

  . 19ص 

، المرجع السابق، ص  -    1 .147وسام توفيق عبد الله الكت
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  ام الظالمة ظلما ناح ون  :ب ات القضائيةحيث ت ام الصادرة عن ا ذه  ح وفقا ل

الة ية ع خلفية ا جن مب سلبه حقه   ذات طبيعة سياسية أو التمي  حق  مما 

       1.محاكمة عادلة

ة : ثالثا زة العدليةنظر  ج

شمل بذلك القضاء  ة لا تقتصر ع القضاء العادي فقط، بل تمتد ل ذه النظر يرى الفقه بأن 

ات اداري  ة ا ة أيضا ع عدم حصر ذه النظر ا بالقيام بواجبات ، فأساس  لقضائية لوحد

عض الدول  يوجد أيضاقد يصادف أن العدالة، بل  ون قائمة ع    عة للدولة ت يئات أخرى تا

ساس قد شؤون العدالةالمرتبطة عمال  ذا  ون ، وع  ار للعدالة يقدر أن ت عمال محل إن     2.ذه 

عا ة الموسعة: را  النظر

ذه  وم  ص مف ل يت ش مال الغ مشروع من قبل الدولة من شأنه أن  ة  التقص و النظر

ا افة تصرفا رتب  نفس الوقت قيام المسؤولية الدولية للدولة، ف الغ  ضرر مادي أو معنوي للأجن و

ارا للعدالة،  ا إن ا العدلية يمكن أن تكييف بأ ة أن وجدير بالملاحظمشروعة الصادرة من قبل مؤسسا

ا  ا لا تحدد نطاق أعمال معينة، كما أ ا من ناحية أ ات السابق ذكر ة تختلف عن النظر ذه النظر

ل عام  ش ا عدم مشروعية الفعل، إلا أنه و وردت  ة للنقد وأساس ذه النظر عرضت  ا المقابل  و

ار العدالة والعمل الغ مشروع  ن فكرة إن تب عن مسؤولية التخلط ب      1.دولةالم

ضية: خامسا ة التعو  النظر

الة طالما أنه يوجد ضرر  ذه ا ض يرى الفقه حسب  عو ستحدث الدولة  فمن الضروري أن 

ار العدالة مه وآثاره، فحالة إن ناسب و ر لما نا ي ،  تظ جن اون الدولة عن ج الضرر الذي طال  ت

ي للأجن بوصفه وتماشيا مع ما تم ذكره  ة  حالة وحيدة و بالنظر للمركز القانو ذه النظر تتحقق 

ب أنه من غ المعقول أن مد  دعوى مدنية،  س ة للنقد  ذه النظر عرضت  و نفس السياق 

                                                             
موك، : ، أنظر أيضا175  ص، المرجع نفسه - 1 لية ال ار العدالة، مجلة  ي الدو المب ع منع إن ختصاص القضا ن النداوي،  عمر حس

موك، العراق، مج    .153، ص 2022، 5، ع 18جامعة ال

، المرجع السابق، ص ص  و  -  . 177 -167سام توفيق عبد الله الكت 2  

.178 - 177، ص المرجع نفسه،ص -  1  
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ار العدالة  ت العكس فأغلب القضايا ال يتحقق إن جن مدعيا، حيث أن الواقع يث مقيد بوصف 

ان العنصر أجن  الدعوى مد عليهعرفت حالا  ار العدالة        1.ت إن

ي ي للمحاكم : المطلب الثا ختصاص القضا ار العدالة  تحديد  تأث مبدأ منع إن

 الوطنية

ا  ي الدو ع أ ختصاص القضا ار العدالة  إطار  ون يمكن حصر فكرة منع إن الة ال ت ا

ا ة القضائية العلاقا أحد أطراف ف عنصر أجن غ قادر ع رفع دعواه أمام ا ة  ت القانونية المشو

تصة للمطالبة بحق من حقوقه ب يمنع ، وذلكا ختصاص  هس ستفادة من معيار من معاي  من 

ا الم ي الدو ال يضع ذا النوع من القضا     2.المنازعاتشرع  تلك الدولة لتحديد ولاية محاكمه بنظر 

ختصاص المب  ار العدالة يجد أساسه كضابط مب ولتوضيح ذلك يرى الفقه بأن  ع منع إن

ف أي دولة « Forum Necessitatis » "محكمة الضرورة" ع فكرة  ع ة لما لا  خ ذه  ر  ، حيث تظ

ا القضائية باختصاص  ا ن، مما سوف يؤدي ج اع من أحد لنظر نزاع مع إ حرمان أحد أطراف ال

ة  ر و وء إ العدالة " والمتمثلة  حقوقه ا ق  ال ت  ،"ا ذا الوضع السل تب يح  ة وت ولمعا

نظمة القانونية  ا أغلب  اكم ي الدو  ار العدالة عملا بفكرة ختصاص القضا محكمة " لمنع إن

  1".الضرورة

 بمثابة فرضية  « for de nécessité » " محكمة الضرورة"  ساس فكرة و نفس الصدد فإن 

نائية  اف باختصاصه  (Hypothèse exceptionnel)است ع ار تج القا ع  دف تلا إن

ختصاص  نالعدالة، ح و  اعلم تتوفر أي قاعدة من قواعد   alors»، 2تجعله مختصا بنظر ال

même qu’aucune règle ne lui confère une compétence pour trancher le litige »   

                                                             
، المرجع السابق، ص راجع و  -  ن النداوي، المرجع السابق، ص 178سام توفيق عبد الله الكت   1 . 155، راجع أيضا عمر حس

ختياري، المرجع السابق، ص  -  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا ختصاص القضا .  99عبد النور أحمد،  2  
1  - «Situation dans laquelle aucun état ne reconnaît a ses juridictions une compétence 
internationale pour connaitre d’un litige donné en sorte, que les parties se trouvent 
potentiellement privés du droit fondamental d’accès au juge ; pour pallier cette situation 
inadmissible, les états instituent généralement un compétence internationale de leurs 
tribunaux fondé sur le déni de justice, appelé for de nécessité ou forum necessitatis» en ce 
sens : Sandrine CLAVEL, op.cit, p 
2 - Caroline COHEN, Op.cit, p 176. 
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ذا النوع دوث مثل  الات وتلافيا  تب عنه وجو  إطار  من ا اصة الدولية وما ي د المنازعات ا

ل  ي الدو أصبح المشرع   سن س العدالة والتعاون القضا حق دون حماية قانونية وقضائية، و

ا  ذه الفروضدولة مج اكمه   ي الدو  اف باختصاص القضا ع ار  ع  بموجب ضابط تلا إن

ي إلا أنه و  ،1العدالة جرا اف من دولة إ دولة أخرى، فالمشرع المصري ع الصعيد  ع تختلف مسألة 

ار العدالة إلا   يل المثال أقر باختصاص محاكمة ع أساس ضابط منع إن حوال ع س نطاق 

صية ذا ما أدى إ 2ال ية لدى الفقه المصري  التباين، و حول مجال إعمال ضابط   الموقف الفق

ار العدالة  ول ( تلا إن ختصاص للمحاكم ، والشروط )الفرع  ا لعقد  ة الواجب توافر الضرور

ي( الوطنية بناء عليه    ).الفرع الثا

ول  ار العدالة مجال إعمال ضابط: الفرع   تلا إن

ان ما تقدم ار العدالة(  إذا  ن ) ضابط منع إن جراءات المدنية  القوان غ مقررا  مسائل 

ي الدو الداخلية ختصاص القضا نظمة القانونية المقارنة، فإن الوضع  نطاق  محددا  عد و

ي الدو للمحاكم الوطنية ختصاص القضا نائيا يمنح بموجبه  فإن السؤال الذي ، بصفته ضابطا است

و يكمن  معرفةيثور  ار العدالة ب ما  ختصاص  حالة إن فه ضابطا من ضوابط وصنطاق 

نائية؟ ست ي الدو    .ختصاص القضا

ت المواقف القضائ ار بناء ع ما تقدم تباي ية  تقدير نطاق إعمال ضابط تلا إن ية والفق

 ، وء العدالة  المنازعات المتضمنة عنصر أجن ان ال عدم إم عض من القضاء والفقه  سلم  حيث 

ار العدالة  حوال إ ضابط منع إن ية، بل أن نطاقه قاصر ع مسائل   المسائل المتعلقة بالأحوال العي

صية  اء ، )أولا( ال ب جانب آخر من الفق ار العدالة إ أن وع النقيض مما تقدم يذ ضابط منع إن

ية  شمل كذلك المسائل المرتبطة بالأحوال العي       ).ثانيا( يمتد ل

صيةتجاه القائل  :أولا حوال ال   بالمسائل ال تدخل  نطاق 

ق من الفقه المصري  ختصاص الدو  يرى فر اط لعقد  عيد  اش م قد وفق إ حد  بأن مشرع

ون الدعوى مرتبطة بمسألة من مسائل  ار العدالة أن ت ة ع أساس ضابط تلا إن للمحاكم المصر

صية   عة من نص المادة حوال ال من قانون المرافعات المدنية  30وذلك من خلال الفقرة السا

                                                             
، المرجع  -  ن الع .317السابق، ص طلال ياس 1  

عة من نص المادة  -  ة المصري  30الفقرة السا .من قانون المرافعات المدنية والتجار 2  
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ة،  با عاما  حيث يرى والتجار ذا الضابط س شأ أن يجعل من  تجاه أن المشرع المصري لم  ذا  أنصار 

ة بل  ات القضائية المصر ختصاص ل صية لإسناد  ا فقط ع المسائل المتعلقة بالأحوال ال حصر

قليم المصري  اع و ن ال ا أو طالما وجدت رابطة جدية ب ون المد مصر ا  ذه الرابطة أساس ، كما أن 

يا متوطنا  مصر،  تجاهولعل  ذلك حسب أجن ذا  دي  ما"  مؤ   1".رعاية ل

تجاه ذا  ر أنصار  ة المشرع المصري  و ار بأن رؤ امنة  اقتصار إعمال ضابط منع إن ال

صية  حوال ال ا العدالة ع المنازعات المتعلقة بمسائل  سلامية"  تجد أساس ال " المرجعية 

عة عة العامة تقوم ع أساس الشر ا الشر غ بوصف اصة  خرى ا ع  عتبار الشرا ن  ع خذ  ، مع 

ة أخرى  ة، ومن ج ذا من ج ن،  ون  المسلم حوال فإن المشرع المصري قد رأى بأن المسألة لما ت نطاق 

تب عل ية، فإنه ي ام االعي ل           2.اختصاص محكمة موقع المال أو محل 

اط  وتماشيا مع ما تم ذكره يرى الفقه صية كنطاق لإعمال أن الغاية من اش حوال ال مسائل 

اصة  اعود لعدة اعتبارات عملية ذا الضابط  منازعات الدولية ا م    :أ

ول  جن : عتبار  سبة للمد الوط والمد  سية تكمن ع أساس بال فإن الفكرة الرئ

ذه عد  ، حيث  صية، طالما أنه الفكرة أك توف الرعاية القضائية للمد حوال ال ورا  نطاق   ظ

ذه الرعاية لا تتعارض والرعاية الواجبة للمد عليه بمقضاته أمام محكمة موطنه ، حيث أيضا أن 

ارج س له موطن معروف  ا الة أن المد عليه ل ذه ا ض     .يف

ي ا، و الفكرة الرائجة و واجب الدولة  توف العدالة لم: عتبار الثا ا اطن  والمعمول 

ع الفر شر   1.ال

ار العدالة لا يخ ي القائم ع أساس إن ختصاص القضا باختصاص  لوجدير بالملاحظة أن 

افة الدعاوى المتعلقة به، طالما أنه يمكن اعتباره  ذا   ا العقار و ة القضائية للدولة الموجود  ا

ة أخرى عند القول ) ( Effectivnes اعتبارات مرتبطة بمبدأ قوة النفاذبمثابة حل تمليه  ، ومن زاو

ة قضائية مختصة  ناك ج ع بأن  افة المنازعات القائمة  شأنه، بوجود عقار خارج إقليم الدولة  ب

                                                             
ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية وتنفيذ  جراءات المدنية والتجار اشة محمد عبد العال،  .78ع 1  

، المرجع السابق، ص و  -  .186سام توفيق عبد الله الكت  2  
ام : ، أننظر أيضا688عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص  -  1 ح ة الدولية وتنفيذ  جراءات المدنية والتجار اشة محمد عبد العال،  ع

ية، المرجع السابق، ص     . 79جن
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ار العدال اكم المب ع ضابط تلا إن ذا ما يتعارض والمبدأ القائم ع أساس اختصاص ا ، الذي ةو

   1.يصبح بدون قيمة فعلية من الناحية العملية

صية: ثانيا حوال ال قتصار ع مسائل  عدم    تجاه القائل 

ار العدالة  ي إ القول بأنه يجوز إعمال ضابط منع إن تجاه الفق الثا ب  بمناسبة المسائل ذ

ية ع حد  حوال العي صية و تجاهالمتعلقة بالأحوال ال ذا  د  ؤ ي وذلك من  سواء، و المشرع اللبنا

اكمات المدنية وال تنص ع أنه  76خلال نص المادة  اكم اللبنانية « من قانون أصول ا تختص ا

ناك محاكم أخرى  ائنة  لبنان، إذا لم يكن  ن أو بمصا  بالنظر  أية قضية تتعلق بأحد اللبناني

ا لذلك»مختصة ي ، وتفس ن أن المشرع اللبنا ب اته القضائية بناء ع ضابط  ي ختصاص  عقد 

ار العدالة ناء تلا إن ل عام ودون است حوال  الدعاوى المتعلقة ش صية أو  حوال ال بمسائل 

ية            2.العي

و الواقع العم  الكث من البلدان ذا  ار  بيد أن من المتصور تماما، و أن ضابط تلا إن

ختصاص العد عد سبابا من أسباب  حوال الة  ن مسائل  دون أي تفرقة  نطاق إعماله ب

ية حوال العي صية ومسائل  ساس فقد فصل القضاء الفر بأنه إذا لم  ،ال ذا  يكن وع 

اكم ال ارج فإن ا سا أو  ا سية تختص بالدعوى طالما أن للمد عليه موطن أو محل إقامة  فر فر

سا ل، المد متوطن  فر ذا ا ي الفر إ اعتماد  اد القضا ج من  و نفس السياق خلص 

ال الدو ختصاص ا خلال تمديد تطبيق قواعد التا ولاية محكمة موطن المد بنظر  إ ا و

اع  ن أن موطن المد عليه غ ال ب إ حد القول معروفم تب ي ذ لما دوره جانب من الفقه  ، و

خرى مختصة بأن اكم  افة ا ون  اع فإنه يجب أن ت ة قضائية مختصة لنظر ال ه إذا لم تتوفر أي ج

ار العدالة للفصل فيه      1.منعا لإن

شام ع صادق  ب الدكتور  إعمال ضابط  إ القول بضرورة  - ذكرهوع نحو ما سبق  –كما ذ

سبة صية أو بال حوال ال سبة لمواد  ار العدالة سواء بال افة م منع إن حوال الل يةسائل  « ، عي

رات لا تخص  ة يقوم ع م ي الدو للمحاكم المصر ار العدالة كضابط للاختصاص القضا فتلا إن

ا صية دون غ حوال ال ستاذ حا ،»مواد  شارة أن  حا مفاده وتجد  اختصاص ول وضع مق

                                                             
لاوي، المرجع السابق، ص  -  .104صا جاد الم 1  

، المرجع  -  .188السابق، ص وسام توفيق عبد الله الكت 2  

اص، المرجع السابق، ص  -  داد، الموجز  القانون الدو ا .128حفيظة السيد ا 1  
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يا متوطنا  مصر، طالما أنه  ا أو أجن ا مصر ون المد ف ية ال ي حوال العي ة بدعاوى  اكم المصر ا

   1.اعتبارات العدالةالمبدأ الذي تقتضيه بذلك ، مراعاة  هأخرى مختصة بالفصل فيتوجد محكمة لا 

ي ختصاص : الفرع الثا ار العدالةبضابط منع شروط    إن

عد من الضوابط  القائم ع بما أن ضابط ار العدالة  ي للفصل  منع إن نا ل است ش ال تطبق 

اع عنصر أجن ال ا ، والذي يل كما رأينا مقتضيات اعتبارات العدالةالمشوب  من خلال  وحسن س

ا، إلا أنه ومن الناحية العملية إن مسألة  و المقابل عدم ترك الدعوى بدون قا مختص للفصل ف

ذا الضابط  اكم الوطنية منوط بمجموعة من الشروط  من قبلتطبيق  جراءات ا ا  ال تمل

ة اع  القانونية من ج ية ع أساس مركز أطراف ال ا )أولا(الشروط المب خرى ال فرض ، والشروط 

ي  اد القضا الشروط القائمة ع كمة القرارات الصادرة عن اج ة أخرى،  سية من ج العليا الفر

            ).ثانيا(أساس حالة الدعوى 

ية ع أساس  :أولا ي للأ  ركز المالشروط المب    الدعوى طراف القانو

ن  س ن رئ ستوجب أن يتوفر شرط المراكز القانونية لأطراف المنازعة  من حيثيرى الفقه بأنه 

اصة ار العدالة الدولية ا ول لتطبيق ضابط منع إن ون المد وطنيا أو  ، حيث يتمثل الشرط   

ي فيكمن  متوطنا  إقليم دولة القا يا وغ معلوم ، أما الشرط الثا ون المد عليه أجن أن ي

ارج      .الموطن  ا

يا أن يكون المد وطنيا أو  )1   إقليم دولة القا توطنم أجن

ن و الوحيد المشرع المصري عد  خرى الذي علق اختصاص  من ب عات المقارنة  شر افة ال

ذا الشرط، ار العدالة بموجب  اته القضائية عملا بضابط منع إن الة ج ذه ا إذا  فإنه يكفي فحسب 

ا يا غض النظر عن ان المد مصر ان أجن ستوجب أن  موطنه أو محل إقامته، أما  المقابل إذا  ف

ون م جن  مصر وعدم ، وجدير بالإشارة أن الفقه المصري أكد  مصر توطناي ع ضرورة توطن 

ا اط توطن 1كتفاء بالإقامة ف ون عدم اش ره ع أرض الواقع  خ له ما ي ذا التوجه  ، ولعل 

                                                             
اص، المرجع السابق، ص  -  .129شام ع صادق، القانون الدو ا 1  

ية، المرجع السابق، ص  -  جن ام  ح ة الدولية وتنفيذ  جراءات المدنية والتجار اشة محمد عبد العال،  . 77ع 1  
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اكم المد  إقليم دولة القا من شأنه أن يجعل  التا فتح اختصاص ا الوطنية متاح للعامة، و

صوم سي النية  ي الدو ومباشرة دعاوى كيديةالباب أمام ا ختصاص القضا   1.للتلاعب بقواعد 

ش الدكتور  و " شام ع صادق" واستخلاصا لما سلف  اط أن ي ا أو  ن بأن اش المد مصر

يا متوطنا  مصر  غض النظر عنأجن حوال  افة  ية    صية أو العي المسائل المرتبطة بالأحوال ال

ره، عتبار  له ما ي ن  ع خذ  ستوجب من ناحية  ختصاص بالدعوى  ف ا  عتبارات ال يقوم عل

ا بالعدالة وال علق قليم،ومدى  ة أخرى  نظام العام   جن عد ومن زاو ترك المد الوط أو 

نا واعتبارات العدالة ال ولة المتوطن  إقليم الد ماية حقوقه أمر ي ا  أ إل ة قضائية ي دون ج

اتكمن  واجب الدولة  ن ف ا وللمتوطن     2. توف العدالة لمواطن

ارج )2 يا وغ معلوم الموطن  ا  أن يكون المد عليه أجن

ار العدالة ع نطاق  ل مباشر لمنع إن ش ذا الشرط بأنه موجه  ولية ل م من خلال القراءة  يف

ذا الشرط من الناحية العملية؟ خاصة  الفقهإلا أن واسع،  ساؤلا مفاده كيفية إثبات  أن عملية طرح 

ون ع عاتق المد ذا الشرط ،1ثبات ت ر استحداث  عنصر  ولعل ما ي ة   نطاق المنازعات المشو

وال تلعب دورا  (For de Nécessité)" محكمة الضرورة" والفكرة القائمة ع أساس يتوافق  أجن

سا  ري رئ و وء إ العدالة"   المتمثل حماية المبدأ ا ق  ال  Droit fondamentale »" ا

d’accès a la justice »2    

ية ع أساس حالة الدعوى الشروط : ثانيا   المب

وظ ثناء تطورا م ذه  اص الفر   د القانون الدو ا خ اش تار لية  24، حيث و جو

دف  2018 نة  اص الفر " تم استحداث  ن القانون الدو ا برئاسة " التفك  مشروع تقن

سال"  ستاذ و  صفتهب  « Jean Pierre Ancel »" جون بيار آ س الفخري للغرفة المدنية  الرئ

سية اص،  بمحكمة النقض الفر سية للقانون الدو ا نة الفر س السابق ل وجدير بالإشارة أنه والرئ

الإضافة ل نة ثمانيةو ن تضم ال ه"   الدكتورة أيضا أعضاء آخر بو  Marie-Laure »" ماري لور ن

                                                             
، المرجع السابق، ص : راجع -  . 197وسام توفيق عبد الله الكت 1  

ذا الموقف  -  اص، المرجع السابق، ص : راجع   .130شام ع صادق، القانون الدو ا 2  

، المرجع السابق، ص  -  .198وسام توفيق عبد الله الكت 1  
2 - Camille Pons, La concordance des compétences juridictionnelle et législative, (étude des 
liens entre forum et jus en droit international privé européen), thèse de doctorat en droit privé, 
Université de Bordeaux, France, 2020, p 197. 
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Niboyet »   نة سة ال ا رئ اصبصف سية للقانون الدو ا املة الفر عد عمل دام لثلاث سنوات  ، و

نة ت ال اص الفر  ان ن القانون الدو ا خ إ وضع مشروع تقن ون من  2022مارس  31بتار يت

اص الفر " مادة، تحت عنوان  207  Projet de code de droit  »" مشروع القانون الدو ا

international privé rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Ancel ».1    

نا اص  لظ كذلك  ،وتماشيا مع ما تم ذكره و إطار موضوع دراس مشروع قانون الدو ا

يا  تم استحداث منه 18الفر ومن خلال نص المادة  سية مب ات القضائية الفر ضابطا لاختصاص ا

ار  ذا الضابط مقيدة بجملة من الشروطالعدالةع منع إن سية بناءا ع  اكم الفر  ، إلا أن ولاية ا

ة ع أنه  ،تخص حالة الدعوى أمام القضاء الفر خ ذه  اكم « حيث تنص  ون ا عندما ت

سية غ مختصة  ي الدول وفقاالفر ختصاص القضا ذا القانون،  قواعد  ا حسب  المنصوص عل

ذا لم يكن من المقدور إقامة الدعوى  نائية، و صفة است ختصاص و ات القضائية  ذه ا فأنه يمكن ل

ا الطلب ارتباطا وثيقا ية يرتبط  ت استحالة ذلك أمام سلطة قضائية أجن ل معقول أو ث ، كما »ش

ون الطلب مرتبط«  أنه إ 18/01من نفس المادة  وتطرقت الفقرة  سا افياارتباطا  ايجب أن ي   .1»بفر

ا  نص المادة  )1 اص  18الشروط المنصوص عل من مشروع القانون الدو ا

  الفر

ولية اص الفر نجد  18لنص المادة  يلاحظ من خلال القراءة  من مشروع القانون الدو ا

ار العدالةلاختصاص أنه قد وضع جملة من الشروط  سية بناء ع ضابط منع إن ات القضائية الفر  ا

  :وال تتمثل  ما ي 

                                                             
1 - Jean Pierre Ancel, projet de code de droit international privé, Mars 2022, document 
disponible sur le site d’internet : 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_code_DIP_mars_2022, consulté le 30/12/2022.  
1 - Article 18 du projet de code de droit international privé : « Lorsqu’aucune juridiction 
française n’est compétente en vertu des règles du présent code, une juridiction française peut, 
dans des cas exceptionnels, connaître d’une demande si une procédure ne peut 
raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible devant une juridiction 
étrangère avec laquelle la demande a un lien étroit…1) « La demande doit présenter un lien 
suffisant avec la France. »  
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ول  اع: الشرط  سية بنظر ال اكم الفر ختصاص عدم اختصاص ا ، وذلك حسب قواعد 

ا ي الدو المعمول     1.القضا

ي ي: الشرط الثا نا ل است ش سية  ة القضائية الفر مثل ما أشرنا سابقا أن ، اختصاص ا

ة للقا الفر   ل كب  منح سلطة تقدير ش م  سا ار العدالة  ضابط القائم ع أساس منع إن

ي  اف باختصاصه القضا اع، وطالما ع ة قضائية أخرى مختصة بنظر ال ع الرغم من عدم وجود ج

ار العدالة و  و تجنب إن لية  ذه  دف من وراء  الات أن ال ا ع ا ب قصر تطبيق ذا ما يفسر س

ة نائي  ce qui explique que son application soit circonscrite a des cas » 2ست

exceptionnels » ، ي يرى بأن ورو اص  عض من فقه القانون الدو ا التوسع الكب الذي إلا أن 

اف بفكرة  ع ار العدالة أدى (For de Nécessité) "محكمة الضرورة" أدى إ حتمية  إ   لتلا إن

ي نفقدا نا ست عه  خ طا دف إ ضمان ذا  التا جعله أداة  ماية القضائية فعالية"، و               3." ا

ة عذر إ: الشرط الثالث  ت استحالة ذلك أمام ج ذا ما ث ل معقول، و ش ا  قامة دعوى أو إجرا

ا ارتباطا وثيقاقضائية  ون الطلب مرتبطا  ية ي    .أجن

ع سا ، : الشرط الرا اف مع فر ل  ش اع   « un lien suffisant avec la France » ارتباط ال

ذا الشرط  خ عت  سية الصادر بتار بط من قرار محكمة النقض الفر تم  14مست   2017س

ذه القضية  حادث وقع (Comilog) 1 "وميلوق " القضية المسماة  ع  ص وقا  خط ، حيث تت

ن منجم  ديدية الرابط ب ن دولة الغابون إ غاية مدينة " منغن " السكة ا  "   Pointe Noir"ب

غو،   و ذا ما ال ح ب تقوم (Comilog) "وميلوق " شركة  جعلو اسر م عمال ذا ما أدى إ قيام ، و

ة خ ذه  كمة  1992 أوت من سنة  برفع دعاوى ضد  من "  Pointe Noirلمدينة  بتدائيةأمام ا

ا أجل ذه الدعاوى ضلت معلقة بدون الفصل ف م، وجدير بالإشارة أن  ضرار اللاحقة  ض عن   التعو

ذه الشركة  850تقدم ما يقارب  2008و سنة سنة،  15لما يفوق  ن ل إ رفع عامل من العمال السابق

سدعوى أمام  سية ببار إثارة من أجل  (Conseil des prud’hommes de paris) محكمة العمل الفر

                                                             
1 - «... Lorsqu’aucune juridiction française n’est compétente en vertu des règles du présent 
code... ». 
2 - Caroline COHEN, Op.cit, p 197. 
3  - « D’un autre côté, l’élargissement progressif de l’objectif poursuivi à travers la 
reconnaissance d’un for de nécessité a également conduit à lui faire perdre son caractère 
exceptionnel, pour en faire un instrument visant à assurer l’effectivité de la protection 
juridictionnelle… » voir : ARCHINARD-GREIL Bérengère, Op.cit, p 706. 
1 - Cass. Soc., 14 sep 2017, pourvoi n° 15-26.737. 
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ار العدالة، سية بناء ع ضابط منع إن اكم الفر د  1اختصاص ا ناف تؤ ست ذا ما جعل محكمة  و

م كم الصادر  صا ان  ا كم و ذا ا سية ، إلا أنه و المقابل تم نقض  كمة الفر اختصاص ا

سية ار العدالة  رأي آخر مفاده أن كمة النقض الفر إعمال الضباط القائم ع أساس منع إن

ن  (For de nécessité)" محكمة الضرورة"ولتفعيل فكرة  ما ستوجب توفر شرط عض ن  مرتبط

ول الشر ، حيث يكمن البعض وء إ القا للنظر  الطلب، واستحالة ممارسة ا استحالة"   ط  ل

ي، أما "حق يندرج تحت غطاء النظام العام الدو اع "  فيكمن الشرط الثا ن ال  توفر رابط ب

سا ذا ما لم تراه محكمة النقض متوفرا،  ،"وفر ت  حيث و ة سب خ اذه  ا أنب قرار ساب " قول اك

ا عد رابط  ية لا  م شركة أجن زء من أس سية  سية  الشركة الفر اكم الفر لإثارة اختصاص ا

اع ذا ال  la seule détention par une société française d’une partie du capital  » "بنظر 

d’une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement »        

  

                                                             
1  - PATAUT Étienne, Déni de justice et compétence internationale, (Soc. 14 sept. 2017, 
nos 15-26.737 et 15-26.738, D. 2017. 1836 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-
Seseke) , RCDIP, vol. 2, no. 2, 2018, p 269.  
- DAUGARELIH Isabelle, La responsabilité des entreprises transnationales et le juge français 
illustré par les affaire Comilog et Venel, la revue regards sur le droit sociale, Vol 6, No 2, p 
117.   
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ـــخ   اتمةــ

ي الدو وضوع اعتبارات العدالةلم لاح لنا ع الدراسة المتقدمة  ختصاص القضا أن  ، تحديد 

ي الدو  جسدالفكرة العامة تت ل دولة  تحديد القواعد المنظمة للاختصاص القضا  استقلال 

ا القضائية دود الوطنية والمشتملة ع عنصر أجن ا ذا وفقا لعدة  المنازعات العابرة ل ، و

تصة كمة ا اع إ ا ساس  ضوابط تتحكم  إسناد ال ذا  شرع بتحديد قوم الميبنظره، وع 

ات  ية طالما أنه لاحصة القضاء الوط بنظر المنازعة إزاء ا جن عة للدول  وجد سلطة ت القضائية التا

ختصاص ذا  ب تقسيم    .عليا ت

رص ع حماية اعتبارات حسن س العدالة، دعا ذا المنطلق فإن ا نظمة القانونية  ومن 

ا القضائية بالفصل  الدعاوى  ا دون أن يتحقق  ذلك أي ضابط من المقارنة إ تأكيد اختصاص ج

ا والمعمول  ختصاص المتعارف عل سية أو الموطن (ا كضابط ضوابط  ر  ،...)ا كمة من تقر ولعل ا

ختصاص ذه  ذا  دفبنظر  صومة  الدعاوى  لتحقيق اعتبارات معينة تتج  ضمان وحدة ا

ام الصادرة  ا ح اع الواحدة وضمان حسن س العدالة وتحقيق التعاون القضائية وتلا تضارب  ل

ي الدو        .القضا

ام ع صعيد المنازعات  ح صومة القضائية ومنع تضارب  فالفكرة القائلة بضمان وحدة ا

اصة الدولية  اع ستدا ة  بالضرورة أن يتخ القا الوط عن نظر ال المعروض أمامه لفائدة ج

ام الصادرة  شأنه،  ح ية أك ملائمة منه للبت فيه وضمان تنفيذ   بالإشارة أن وجديرقضائية أجن

ي الدو ب فكرة التخ اصطدمت ختصاص القضا ان قواعد  قليمية للدولة اق بفكرة السيادة 

عض الدول  خاصة من منظور الفقه التقليدي ا  المنازعات الدولية مما جعل  ا وتطبيق خذ  باطأ   ت

اصة سا ومصر ا لة ع غرار فر يمنع  حسب الفقه التقليدي  الدولة ، حيث أن النظام العاملمدة طو

ذه المسألة ل القا عن التناز    .عن اختصاصه طالما أنه لا توجد اتفاقية دولية جماعية أو ثنائية تج 

ختصاص  تجاه الفق التقليدي المتمسك فكرة السيادة لرفض التخ عن  و مقابل 

ل  ديث   ر اتجاه الفق ا ، ظ ي الدو سا القضا سلم بضرورة تنازل القا الوط من مصر وفر

و تتمثل، حيث عن اختصاصه  عدة حالات الة  اع أمام محكم الدفع   ا دولة  ةلقيام ذات ال

ية، الة الثانيةأما  أجن رتباط  ا ختصاص  حالة  ر  حالة التخ عن  ن فتظ ن قائمت ن دعو ب

ن ت ن قضائ ت و  أمام ج الة  ما إ دولة مختلفة، إلا أنه جدير بالإشارة أن إعمال ا ل م ت  ت
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ون بتوفر شروط وال تتجسد   ختصاص لكلا وحدة الموضوع، : والثانية مر طراف، وتوافر  وحدة 

ن، أما  كمت الة الثالثةا م مع ضرورة ارتباط الطلبات  ا عدد المد عل ة إلف  م وع أن الموج

ا، س صور ون التعدد حقيقيا ول خصوص  ي عةو الة الرا ختصاص   ا ف ناتجة عن التخ عن 

الة عن  ذه ا ع  ختياري، حيث  ضوع  ة حالة قيامه ع ا اع  تحديد ا تحكم إرادة أطراف ال

رادة تتحكم إما  جلب  ذه  اع، علما أن  ختصاص للمحاكم الوطنية أو سلبه  القضائية بنظر ال

ا، ش  م امسةو نفس الصدد  الة ا ي القائم ع  ا ختصاص القضا إ ضرورة التنازل عن 

شأة أنجلوسكسونية  ة ذات  ذه النظر عود  انطلاقا من اسكتلندا  وجود محكمة أك ملائمة، حيث 

كية مر ا ووصولا إ الولايات المتحدة  ة تباين من حيث التطبيق إلا  ،مرورا بإنجل خ ذه  حيث عرفت 

ية أك ملائمة وقدرة  تخ و ،الفكرة واحدةأن  جن كمة  ن أن ا القا الوط عن الدعوى إذا تب

اع ح ع الفصل  ال ية، وكفالة تنفيذ  جن اع للمحكمة  التا إحالة أطراف ال شأنه و ام الصادرة 

خ  ا الصادر بتار ة  قرار ا محكمة النقض المصر ذه الفكرة أيد                          .24/03/2014علما أن 

ذا الموضوع يبدو له جليا أن  ختصاص وعليه فإن المتمعن  طيات  اعتبارات العدالة  تحديد 

ي الدو  ن القضا ك ب ش المش ا التعا ي الدو والقيود ال يفرض ا صلة وطيدة بفكرة التعاون القضا ل

ر  تلفة، ولعل أبرز مظا اكم بنظمة القانونية ا جراءات ذا التعاون تكمن  اختصاص ا نظر 

لا من شأنه الوقتية والتحفظية، خاصة أنه و  إتباع الوسائل العادية  رفع الدعوى قد يأخذ وقتا طو

اع  ومن ناحية طبيعة  ،اعمن ناحية طبيعة الوثائق والسندات المرتبطة بالأن يؤثر ع حقوق أطراف ال

ا عا للبت ف ستوجب تدخلا سر ا الدعوى ال  ع است ا ذات طا ساسو ذا  ولتلا مثل  ، وع 

ا بنظر  عات ولاية محاكم شر الات خولت معظم ال اع ذه ا بناءا ع ضابط التداب الوقتية ال

ع  والتحفظية م القانونية خاصة أن المنازعات ذات طا م وحماية مراكز داد حقوق ضمانا للأفراد  اس

  .دو خاص

ي الع أن الذي لاشك فيه أن  ا  أصبحت ضرورة الدوفكرة القائمة ع التعاون القضا تمل

اصة الدولية  ةطبيعة العلاقات ا اص م ،من ج داف القانون الدو ا ة أخرى، ولعل أبرز وأ ن ج

نابة القضائية الدولية  و  ذا التعاون  ة صور  جراءات المدنية والتجار ع عن التعاون  نطاق  ف 

زة القضائية  الدولية ج ن مختلف  تفاقيات الدولية إ وتأكيد التعاون ب لعدة دول، حيث بادرت 

ا، وذلك ع غرار  ذه المسألة وضبط ن دول اتحاد المغرب تنظيم  ي ب ي و القضا اتفاقية التعاون القانو
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ي الموقعة بمدينة رأس  يا(  لنوفالعر زائر، واتفاقية) لي ا ا ية للتعاون  ال صادقت عل اض العر الر

ي ا   ،القضا ا والقانون الواجب التطبيق عل اوذلك من خلال تحديد نطاق إعمال   .وطرق تنفيذ

ر دم فإن ثمة نقطتانإذا ما سطرنا ما تق ر  اأصبحت تانجو ة  نطاق المنازعات  انتظ بك

، حيث وتتمثل  المشتملة ع عنصر أجن ي   النقطة  ختصاص القضا سوق  مسألة الغش و

ا مسألة ع حد سواء رأيا الفقه والقضاء ،الدو ا ع أرض الواقع خاصة لما يجد يصعب  بأ بؤ  الت

م أمام  اع أنفس انية ع ،عدة فرضيات قائمةأطراف ال ذا ما اختصاص عدة محاكم  إم اع و بنظر ال

ة ق صوم يقوم باختيار ج علم ميجعل أحد ا ه، أو من ضائية  ا سوف تصدر حكما لصا سبقا بأ

ا أن تؤثر ع المد عليه عيدة  خلال رفع المد دعاوى كيدية من شأ ة قضائية  كرفع الدعوى أمام ج

قة متعمدة عن موطنه   .بطر

ختصاص لما  رة الغش نحو  ر ظا ي دو  يقومكما قد تظ المد بخلق ضابط اختصاص قضا

 ، ذا التحايل لن تختص  غيةاصطنا صلية ، ودون  ختصاص  رب من الضوابط  كمة ال ا

تار  قة غ مشروعة  ةا اعبطر ار بالبت  ال ي إ ابت نجلوسكسو ذا المنطلق بادر القضاء  ، ومن 

ذه الممارس إجرائية وسيلة د من  من خلال منع المد من رفع  "أوامر منع التقا" ة ألا و فعالة ل

ا دعواه ة قضائية أخرى  أو مواصلة نظر ية أمام ج ن للقا أجن سوف  المد س نية أن ،إذا ما تب

  . يقوم بمباشرة دعوى كيدية ضد المد عليه

ارتكمن   النقطة الثانيةأما  نا تلا إن ي  يالعدالة بوصفه ضابط است للاختصاص القضا

نظمة القانونية المقارنة إ ، حيث الدو للمحاكم ا القضائية ح سعت أغلب  ا ختصاص  منح 

، وذلك  حالة عدم توافر أي ضابط من الضوابط ي دو ختصاص القضا ا  نطاق   دف المعمول 

اع بدون قا مختص للفصل فيه مية ، ومراعاة اعتبارات حسن س العدالة عدم ترك ال النظر لأ و

حوال  ا ع مسائل  نالك من قصر ذا الضابط ف سناد اختلف الفقه  نطاق إعمال  ذا 

المشرع المصري  صية  حوال نالك من  المقابل  و ،ال ل من  شمل  سنح بتطبيقه ع نطاق أوسع 

ية ع حد  حوال العي صية و سري  سواءال ي والسو لما   .مثل ما أخذ به الفقه 

ار العدالة فإن  عات المقارنة لمنع إن شر ل الذي اعتمدته أغلب ال ان التقدير ل مشروع وأيا 

ل أدق ش ذه النقطة  اص الفر عا  ن القانون الدو ا باستحداث  18من خلال نص المادة  ،تقن

ن  ،"محكمة الضرورة" فكرة  اع م توفرت رابطة ب ي لأطراف ال نا ست ختصاص  عد بمثابة  ال 
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سا ن فر صومة و ذا ما تجسد  قضية  ،ا علقت الدعوى بالنظام العام الدو و  "وميلوغ " أو م 

ة   .الش

ذا الشأن  من خلال وع أي حال فإن الدراسة الماثلة ثد كشفت لنا عن عدة مسائل بارزة  

ل إجابة عن استخلاص جملة من النتائج  ش ساؤلات المطروحة سابقاال     :ال

  ية ع ات القضائية أن الضوابط المب با من أسباب اختصاص ا عد س اعتبارات العدالة 

صية أو الموضوعية المتعارف  قوق الوطنية طالما لم تتوفر أي من الضوابط ال حماية بذلك 

اع  .أطراف ال

  ام ع الصعيد ح عارض  صومة القضائية ومنع  ماية وحدة ا عتبارات  ذه  دف 

ن القا الوط من التخ عن اختصاصه الدو  ية من خلال تمك ة قضائية أجن لفائدة ج

 .أك ملائمة منه

  با مباشرا ا س اف باعتبارات العدالة بوصف ع ستوجب  صومة القضائية  أن فن تنظيم ا

ي الدو  خرى للاختصاص القضا ختصاص  ا ضابطا لا يقل قيمة عن معاير  التا اعتبار و

ا  .المتعارف عل

 ي الدو لم تكن واردة لدى مع ختصاص القضا ار القائلة بالتخ عن  ف عات إن  شر ظم ال

ا خاصة  ية م قليمية العر و المساس بالسيادة  ب وحيد و ا الفقه التقليدي لس ولم يؤمن 

 . للدولة

  ية وللارتباط أصبح أمرا حتميا اع أمام محكمة أجن اف بالدفع للإحالة لقيام ذات ال ع  

ار  ف ستد ترك  اصة الدولية مما  التقليدية ال تكرس مبدأ تفرضه طبيعة المنازعات ا

قل ديث القائل بوجوب السيادة  ا، وضرورة إتباع التوجه ا يمية المطلقة للدولة ع إقليم

ا للبت  ية أك قدرة م ا القضائية طالما أنه توجد  المقابل محكمة أجن كمة عن ولاي تخ ا

اع  . ال

 رت الدراسة أ سرعة تحقيقأظ اكم بناء ع  ن المبدأ القائل  العدالة يؤكد أحقية اختصاص ا

جراءات الوقتية والتحفظية ستوجب ضابط  ق  لمنع التدخل خاصة لما  دق با طر ا ا

ض فيه سرعة القضاء  المعتدى عليه  .والذي يف

 ي الدو من نظمة القانونية والتعاون القضا ن  ك ب ش المش  والذي نلفت النظر إليه أن التعا

ن مختلف الدول  ل من حسن س العدالة ب س عض المسائل ع شأنه أن  من خلال تنظيم 
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رة تنامي ممارسة الغش نحو قواعد  ادف لكبح ظا نابة القضائية الدولية، والتعاون ال غرار 

ي الناجم عن الدعاوى الكيدية  حق المد عليه جرا ي الدو والتعسف   .ختصاص القضا

 ي الدو خت نائيا للاختصاص القضا ار العدالة بوصفه ضابطا است صاص المب ع منع إن

عد من أبرز الضوابط المستحدثة ا أحد " محكمة الضرورة" من خلال خلق  للمحاكم  ال يجأ إل

اع  ن نطاق أطراف ال ية  نطاق إعماله ب داد حقوقه، رغم تباين المواقف الفق أملا  اس

يةحو  صية والمسائل المتعلقة بالأحوال العي  . ال ال

زائري لم يوفق إ  سا ع ما تم ذكره والتوصل إليه من نتائج يمكن أن نخلص للقول بأن المشرع ا وتأس

عيد خاصة  ما ي ي الدو القائم ع فكرة اعتبارات العدالة تعلقحد  ون المشرع بالاختصاص القضا  ،

زائري ي عنصر أجن تا اع المشوب  اكم الوطنية  ال فكرة تمديد قواعد   تحديد ولاية ا

ا  ) ا( ختصاص الداخ  ا عدم نجاع ذه الفكرة  الوقت ا ت  ، حيث أثب ال الدو إ ا

اص عض القضايا المندرجة ضمن غطاء القانون الدو ا شالبت   عات ، خاصة وأن أغلبية ال ر

ذا النوع من المنازعات المقارنة  ا القضائية بنظر  ا بت إ تخصيص ولاية ج ع الضوابط القائمة ذ

الات وع ضوء ما تقدم سوف نحاول ، ع اعتبارات العدالة ش ذه  م  لول لأ تقديم جملة من ا

ي بيانه ل  احات ع الش ل توصيات أو اق ا  ش   :من خلال عرض

 زائري  حبذا ن الشروع بخطوة نحو  لو أن يقوم المشرع ا ل  تقن ش اص  القانون الدو ا

خرى  منفصل عات  شر عض ال س  ،ومستقل مثل  ذا الطرح ع غرار تو ال اعتمدت 

ل مبكر من خلال استحداث  اصمجلة القانو " ش سا ال "ن الدو ا ، أو تركيا، أو ح فر

نة مختصةإ يا أيضا بادرت ن  عي ن قواعد القانون الدو   الشروع من أجل   تقن

اص ي ا ، و نفس السياق2018سنة  ا ختصاص القضا لدو للمحاكم عد مسألة تنظيم 

جرائية افية من الناحية  ة غ  زائر ا والعملية ا عقل  وقتنا ا ن ، فلا  أن تنظم المادت

ةمن قانون  42و  41 دار ما جراءات المدنية و افة المسائل المرتبطة بالمنازعات  لوحد

اصة وظا   الدولية ا عرف تزايدا م وطالما أن  ل العولمة والتطورات التكنولوجيةظوال 

سيات مختلفة صار عاديا وواقعيا  اص من ج ن   .التعامل ب

   ش لنا بوضوح النقص الفادح ذه  يةولعل عملية الرصد الشاملة  ادات الفق  ج

ة والقضائية زائر ختصاص  ع حد سواء ا ل عام و ش اص   ميدان القانون الدو ا

ل ش ي الدو  عتبارات  القضا ود من قبل الفقهوجب تخاص، ولذات  ن  كثيف ا والباحث
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اص من أجل القانون الد س و ا افية أرضية ملائمة للقضاء  تأس من خلال توف مراجع 

ا   ذات صلة بالموضوع عض النصوص القانونيةظعتد   .ل عدم وضوح 

 زائري  ع المشرع ي الدوالنظر والتوسع إعادة  ا ختصاص القضا من خلال   ضوابط 

خرى ع غرار اف بالضوابط  با من أسباب  " اعتبارات العدالة"  اعتماد ع ا س باعتبار

ات القضائية الوطنية ختصاص القائم ع أساس تلا  اختصاص ا وكذلك تب مبدأ 

ار العدالة  .إن

   شأن التخ عن د رأيه  مسألة ليضع لبنات نظام خاص  زائري أن يج إن ع القضاء ا

ي الدو اع  اختصاصه القضا ختصاص  ال ا سابقا طالما أن   الفروض ال أشرنا إل

اكم الوطنية ية وا جن ات القضائية  ن ا ك ب  .مش

  زائري إ شر كما ندعو المشرع ا الات ال تج للقا وجوب تنظيم  ح ل صر

زائري  جن ا كمة  ي الدو لفائدة ا نازل عن اختصاصه القضا وعدم ترك المسألة ية أن ي

ة للقا  .لسلطة التقدير

  تفاقيات الدولية يل حسن س العمل ع تكثيف  س يل  ا  س خاصة الثنائية م

زائري  التخ عن اختصاصه طالما أن  ن القا ا محكمة اعتبارات العدالة من خلال تمك

اع ية أفضل منه للفصل  ال جن  .الدولة 

  ختصاص ر ما استقر عليه الفقه التقليدي والعمل ع قبول فكرة التخ عن  ضرورة 

ي  رتياب القضا ن الشك و ع ا وعدم النظر  ار المقدسة لسيادة الدولة ع إقليم ف وترك 

ية،  جن ات القضائية  صومة للإجراءات المقامة أمام ا ذا من أجل العمل ع توحيد ا و

ام القضائية القضائ ح ن  والتقليل   الصادرة  المنازعة الواحدةية وتجنب التعارض ب

صم س النية ختصاص وغلق الباب أمام ا  .نفس الوقت من حالات الغش نحو 

    كمة" العمل ع إقرار فكرة ة ا ة عن " ملائمة الغ نظر زائر كمة ا التا تخ ا و

اع ا وقدرة ع الفصل  ال ية أك ملائمة م جن ة القضائية  ا القضائية طالما أن ا  ولاي

كم الصادر  شأنه   .وكفالة تنفيذ ا

  نظمة القانونية وذلك من خلال إبراز ن مختلف  ي الدو ب ضرورة تكثيف التعاون القضا

نابة القضائية الدولية وتحقيأ ذه مية  اع، حيث تتجسد  سبة لأطراف ال ق العدالة بال

ا، وال لم  ماعية والثنائية م تفاقيات الدولية ا ا من قبل  مية من خلال تنظيم

ا نضمام والمصادقة إل زائر   ا تتخلف ا زائر ومن خلال سياس ، وجدير بالإشارة أن ا
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ا عيدا و موقف محمود وذلك رجية قد وفقت إ حد  ا عن  و من خلال عدم تخلف

ي نضمام  اض وراس لانوف للتعاون القانو ماعية ع غرار اتفاقية الر تفاقيات ا لبعض 

تفاقيات الثنائية  دد أيضا  إبرام العديد من  ا لم ت ي، كما أ ، وطالما غرضلنفس الوالقضا

ذا الصدد  ستحسن   ة ف مية وا ل أ ش سبة  نابة القضائية أصبحت بال ا أن  تنظيم

ا وذلك  نطاق العلاقات  ام ال تتما والمسائل المتعلقة  ح ل مفصل وصياغة  ش

اصة    .الدولية ا

  

  

ــــل الله     .تم بفضـــ
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 ية  :المراجع باللغة العر

 كتب عــــــــامة : أولا: 
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زائر،  ن مليلة، ا  .2008ع

اص الدو - 32 ي ا ، 01ط ، )دراسة مقارنة( شام خالد، القانون القضا ام ، دار الفكر ا

ة،     .2012سكندر

ة،  - 33 سكندر  ، ام اص، دار الفكر ا   .2005شام ع صادق، القانون الدو ا

ة،  - 34 سكندر امعية،  ، دار المطبوعات ا ي الدو ختصاص القضا شام ع صادق، تنازع 

2002. 

  كتب متخــــصــصة : ثانيا

ال  المرافعات المدنية -1 ست م سلامة،  الدولية من قانون المرافعات إ القانون  أحمد عبد الكر

اص، ط  رة، 01الدو ا ية، القا ضة العر   .1988، دار ال

رة،  -2 ية، القا ضة العر م سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دار ال  .2000أحمد عبد الكر
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جراءات الوقتية و  -3 داد، مدى اختصاص القا الوط باتخاذ  التحفظية  حفيظة السيد ا

ة،  سكندر  ، ام ا ع التحكيم، دار الفكر ا شأ اصة الدولية المتفق   .1996المنازعات ا

ية، دار  -4 جن ام  ح ة الدولية و تنفيذ  جراءات المدنية و التجار اشة محمد عبد العال،  ع

ة سكندر امعية،   . 2007المطبوعات ا

اشة محمد عبد  -5 اصة الدولية، دار المطبوعات  نابة، العالع القضائية  نطاق العلاقات ا

امعية،  ةا  .1994 ،سكندر

ية  -6 اص ( شام خالد، إحالة الدعوى إ محكمة أجن ، )دراسة مقارنة  نطاق القانون الدو ا

ة،  سكندر  ، ام  .2012دار الفكر ا

عن اختصاصه الدو بالمنازعات المدنية و شام ع صادق، مدى حق القضاء المصري  التخ  -7

ة  ختياري، التعليق ع ( التجار ضوع  صوم ع ا شروط التخ و معياره  حالة اتفاق ا

ة الصادر    .2015، مكتبة الوفاء القانونية، .)24/03/2014حكم محكمة النقض المصر

، اعتبارات العدالة  تحدي -8 ي الدو وسام توفيق عبد الله الكت ختصاص القضا دراسة ( د 

ة، )مقارنة سكندر ديدة،  امعة ا  .2011، دار ا

امعية : ثالثا الرسائل ا  

 أطروحات الدكتوراه:  

جة، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية  -1 ن فر دراسة مقارنة  القانون الفر ( حس

زائري  ادة )والمصري وا زائر، السنة ، أطروحة لنيل ش قوق، جامعة ا الدكتوراه  ا

امعية    .1990ا

ي الدو لفض منازعات التجارة  -2 ختصاص القضا حمد، مدى كفاية قواعد  خالد عرفة 

ادة الدكتوراه  فلسفة القانون، ونية، أطروحة لنيل ش لية القانون،  لك قانون خاص، 

ردن،  ية،   .2013جامعة عمان العر

ختياري  عبد -3 ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا ختصاص القضا دراسة ( النور أحمد، 

قوق و العلوم السياسية، )مقارنة لية ا اص،  ادة الدكتوراه  القانون ا ، أطروحة لنيل ش

زائر،  ي بكر بلقايد، تلمسان، ا  .2016- 2015جامعة أ
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ادة  كمال سمية، تطبيق قانون القا ع المنازعات -4 اصة، أطروحة لنيل ش الدولية ا

قوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  لية ا اص،  الدكتوراه  القانون ا

2015 - 2016. 

ي، سلطة القا  توجيه س  -5 صومة المدنية  إجراءاتمحمد ع خليل الطعا دراسة ( ا

ادة الدكتوراه فلس)مقارنة لية ، أطروحة لنيل ش ية،  فة، تخصص القانون، جامعة عمان العر

 .2005الدراسات القانونية العليا، عمان، 

ة  -6 دار جراءات المدنية و  ام قانون  الية  ضل أح ست جراءات  دان محمد،  ، 08/09ز

زائر  قوق، جامعة ا لية ا اص،   .2017- 2016، 01أطروحة دكتوراه  القانون ا

 الماجست  رســــائــــــــل : 

ادة الماجست   -1 ، التداب التحفظية  خصومة التحكيم، رسالة لنيل ش س كمال فت در

زائر،  عمال، جامعة بن يوسف بن خدة، ا  .2008قانون 

تلط  القانون  -2 شر  الزواج ا ي و ال ختصاص القضا مد، تنازع  م حمد أحمد ا ر

ية و القانونية، جامعة الدو ا لية الدراسات الفق ي، رسالة ماجست  القانون،  رد اص 

ت،   .2000آل الب

اكمات  -3 ن الدعاوى والطلبات  ضوء قانون أصول ا رتباط ب طارق عواد عبد القادر عودة، 

 ، ة الفلسطي ادة )دراسة تحليلية مقارنة(المدنية والتجار الماجست  القانون ، رسالة لنيل ش

ر، غزة،  ز اص، جامعة    .2019ا

ا  -4 ي الدو وآثار ختصاص القضا رادة  تحديد  ، دور  دراسة ( علياء أحمد مبارك الزو

اص، جامعة الموصل، العراق، )مقارنة  .2006، رسالة ماجست  القانون ا

ر، صلاحية  -5 التداب الوقتية و التحفظية  حكم التحكيم، رسالة  اتخاذيوسف حس ا

وسط اص، جامعة الشرق   .2015- 2014، ردن ،ماجست  القانون ا

عا ــية: را مقالات علمــ  

عدم  - 1 الية الدفع  ن، إش (  قانون المرافعات المدنية العرا  ختصاصأحمد سم محمد ياس

جتماعية، جامعة واسط، مج ، مجلة لارك للفل)دراسة مقارنة ، ع 02سفة و اللسانيات و العلوم 

33 ،2019. 
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ي الدو الثابت للمحاكم الوطنية  - 2 ختصاص القضا ، التخ عن  أحمد عبد الموجود محمد فرغ

قوق  لية ا رة،  لة القانونية، جامعة القا جراءات القضائية، ا ، 08ع   ،وسيلة لفض تنازع 

يع 07مج   .2020، الر

ش  - 3 نابة القضائية الدولية  تحقيق التعا ي، عبد الرسول عبد الرضا جابر، دور  إيمان طارق الم

سانية، مج  ن النظم القانونية، مجلة العلوم   .2013، جامعة بـابــل، العراق، 14، ع 01ب

ي  ا - 4 ي و القانو ختصاص القضا اصة، مجلة أبحاث أيوب دينوري، تلازم  لمنازعات الدولية ا

 .2020، 02، ع 05، جيجل، مج اقانونية و سياسية، جامعة محمد صديق بن يحي

ارون أوروان، تنفيذ التداب الوقتية و التحفظية الصادرة عن حكم التحكيم،  - 5 شرى عمور، 

تمع، زائر، ،01، ع10مج  مجلة القانون و ا ة أدرار، ا  .2022 جامعة أحمد درار

اص،  - 6 سية  القانون الدو ا وازي لضابط ا ختصاص ا قوق بلغيث عمارة،  مجلة ا

 .2016، جانفي 01، ع 03مج  ،با مختار، عنابةجامعة  والعلوم السياسية،

ي لدول إتحاد المغرب  - 7 ي الدو طبقا لاتفاقية التعاون القضا ختصاص القضا بلغيث عمارة، 

ي، مجلة  قوق و العلوم السياسية، جامعة با مختار، عنابة، ع العر لية ا دفاتر المتوسط، 

07. 

زائر، مجلة العلوم  - 8 ية ع إعمال الدفع بالنظام العام  ا جن ام  ح بلمامي عمر، أثر تنفيذ 

سانية، مج   .1994 ،1، جامعة باتنة02، ع01جتماعية و

عيمة، دور الموطن  - 9 زائري، مجلة  كضابطبن شاب  ي الدو  القانون ا للاختصاص القضا

زائر  قوق، مج 1حوليات جامعة ا لية ا  .2020 ،01، ع 34، 

م، مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، مجلة البحوث   - 10 بن منصور عبد الكر

قوق والعلوم السياسية، مج   . 2016، جامعة إبن خلدون، تيارت، 03، ع 02ا

ي مصطفى، أوامر منع التقا  - 11 ، مجلة قانون النقل  Anti- Suit injunctions)(  تراري ثا

شاطات المينائية، مج  ران 01، مج 01وال ران، 2، جامعة و  .2014، و

زائري  - 12 ة ا دار جراءات المدنية و  جن  ضل قانون  كم  جمال بن عصمان، تنفيذ ا

قيق ديد، مجلة ا ديد ا  .2012، 02، ع 11ة، جامعة أحمد دراية، أدرار، مج ا

ي الدو  ضوء  - 13 ختصاص القضا ديثة  التخ عن  ات ا تجا حسام أسامة شعبان، 

خ  ة الصادر بتار ، )دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة( ،23/12/2014حكم محكمة النقض المصر

لة الدولية للقانون، جامعة قطر، ع   .2017، 03ا
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ة المب ع القواعد العادية،  - 14 زائر ي الدو للمحاكم ا ختصاص القضا حسايد حمزة العقاد، 

ر، سعيدة، مج  قوقية، جامعة الدكتور مولاي الطا  .2020، مارس 01، ع 07مجلة الدراسات ا

ي الدو العرا  - 15 ختصاص القضا ا  تحديد  رادة و دور ن ضياء نوري الموسوي،  ( حسن

سان، مج )دراسة  القانون العرا و المصري   .2012، 16، ع 08، مجلة أبحاث م

نابة القضائية  - 16 ة  مسائل  بوري، سلطة القا التقدير نة حازم ا يم محمد، ز خليل إبرا

قوق، جامعة، مج   .2020، جامعة الموصل، العراق، 63، ع 18الدولية، مجلة الرافدين ل

يم محمد، - 17 نابة القضائية  خليل إبرا ة  مسائل  بوري، سلطة القا التقدير نة حازم ا ز

قوق، جامعة، مج   .2020عراق، ، جامعة الموصل، ال63، ع 18الدولية، مجلة الرافدين ل

ختياري  - 18 ضوع   لتحديد آليةرافع أحمد بالعبيدي، الصادق عبد القادر، فاعلية ضابط ا

ي الدو  م ونيةختصاص القضا لك لة الدولية للبحوث نازعات عقود التجارة  ، ا

سم 03، ع 05القانونية و السياسية، مج  زائر، د ضر الوادي، ا يد حمة  ، جامعة الش

2021. 

زائر، مجلة القانون الدو والتنمية، مج  - 19 جن  ا ي  كم القضا رحاوي آمنة، شروط تنفيذ ا

م ، جامعة عبد01، ع 05 س، مستغانم، ا  .2017يد بن باد

س للتمثيل الدبلوما  - 20 ي مصطفى، البعثات الدبلوماسية فاعل رئ صانات(زنا ، )نواع، ا

 .2018، جامعة ي فارس، المدية، 01، ع 12مجلة البحوث والدراسات العلمية، مج 

لية القانون للعلوم  - 21 نابة القضائية الدولية، مجلة  بوري، طرق تنفيذ  نة حازم خلف ا ز

وك، العراق، 22ع ، 06القانونية والسياسية، مج   .2017، جامعة كر

امعة التقنية  - 22 ، مجلة جامعة بابل، ا ة العامة للإتحاد الفيدرا سامر حميد سفر، النظر

د التق الناص ية، المع نو ة، مج ا  .2016، 02، ع 24ر

عات الوطنية،  - 23 شر مارات وفقا لل اكم دولة  ختصاص الدو   ، ( سعيد سيف السبو

لفة، )دراسة وصفية تحليلية ان عاشور، ا جتماعية، جامعة ز ع ، مجلة العلوم القانونية و 

 .2019، مارس 04، مج 01

ي - 24 ختصاص القضا ادي محمد، التنازل عن  ي(الدو  سماح  ، )دراسة تطبيقية  القضاء العر

قوق، ع  .2012، 03مجلة رسالة ا

الفة للدستور  - 25 ن ا ف يوسف خاطر، مسؤولية الدولة عن القوان ، مجلة )دراسة مقارنة(شر

قتصادية، مج البحوث القان  .2013، 02، ع 03ونية و
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زائري،  - 26 ا  القانون ا ض ع خطاء القضائية والتعو ن، مسؤولية الدولة عن   محمد أم

ة، مج  ي01،ع 05مجلة آفاق فكر س، سيدي بلعباس، ، جامعة ا  .2017لا اليا

ختصاص  - 27 ة المتعاقدين بالاتفاق ع تحديد  مدي، فاطمة محمد القصاب، حر صدام فيصل ا

ي الدو  قوق و العلوم السياسية، مج )دراسة قانونية مقارنة( القضا لية ا ، ع 10، حوليات 

ران 01 زائر، 2، جامعة و  .2018، ا

ي ع ضوء المادة  - 28 ة،  25طا محمد الطيب، الطلب القضا دار جراءات المدنية و  من قانون 

زائر مجلة  قوق، مج 1حوليات جامعة ا لية ا  .2021 ،01، ع 35، 

ي الدو بقواعد النظام العام، مجلة جامعة طلا - 29 ختصاص القضا ،  علاقة  ن الع ل ياس

 .2009، 01، ع 25و القانونية، جامعة دمشق، مج  قتصاديةدمشق للعلوم 

سدي، - 30 دي كحيط، عبد الرسول عبد الرضا  اع أمام محكمة صا م حالة لقيام ذات ال

ت،  ل الب ية، مجلة أ لاء، ع أجن سم 20كر  .2016، د

قوق و  - 31 زائري، مجلة ا ية وفقا للقانون ا جن ام القضائية  ح عبد اللاوي سامية، تنفيذ 

شلة، مج  لية 02، ع 01العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خ  .2014، جو

ار العدالة، مج - 32 ي الدو المب ع منع إن ختصاص القضا ن النداوي،  لية عمر حس لة 

موك،  موك، العراق، مج ال   .2022، 5ع ، 18جامعة ال

ستاذ الباحث  - 33 زائري، مجلة  اص ا نابة القضائية  القانون الدو ا ن،  ساوي حس الع

سم 02، ع 06للدراسات القانونية والسياسية، مج   .2021، جامعة المسيلة، د

، مجلة العلوم غنية موسود، إجراءات طلب التداب الوقتية  - 34 و التحفظية  القضاء الدو

زائر، مج   .2018، 02 ، ع09القانونية و السياسية، جامعة الواد، ا

ــال سمــكم  - 35 ــة الدراســلـــمج نابــة القضـــائيــة ية،ـ ــ، ج02، ع 01اسية، مج ــانونية والسيــات القـ امعة ـ

غـمــع  ، ـــار ثلي ـــ ـــواط، جـــــــ  .2015وان ـ

ية للمنازعات  - 36 لة المغر ال الدو تنازعه، شروطه و فوائده، ا ، الدفع بالإحالة  ا محمد زلاي

 .2005-  4- 3القانونية، عدد مزدوج 

ال الدو  - 37 ، الدفع بالإحالة  ا لاي ية )تنازعه، شروطه و فوائده( محمد ز لة المغر ، ا

سم ،4- 3عدد مزدوج  وجدة، للمنازعات القانونية،  .2005 د
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ختصاص  - 38 رادي  تحديد  ضوع  ، فاعلية مبدأ ا لو محمد الصا مراد صائب محمود، 

ي الدو للمحاكم العراقية، مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية، مج  ، 01، ع 10القضا

 .2019، العراق، جوان القادسيةجامعة 

، مبدأ  - 39 صومة مصطفى أحمد الدرا دراسة  قانون المرافعات ( قتصاد  إجراءات ا

 .2021، 12، مجلة البحوث القانونية، ع )اللي

تارة  المنازعات الدولية  - 40 ختصاص للمحكمة ا مصطفى محمد مصطفى الباز، مشكلات منح 

اصة، مجلة العدل، السودان، مج   .2015، 44، ع 17ا

ا ع مص أحمد الطراونة، مدى اختص - 41 شأ لة  المنازعات المتفق  مور المست اص قا 

ي، رد ردن، 04، ع 15مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج  التحكيم  القانون  ، جامعة مؤتة، 

 .2000سنة 

قتصاد و العلوم السياسية،  - 42 لية  ضة مجلة  ن النظر و التطبيق، ال ونفدرالية ب وم ال مف

رة، م  .2004صر، مج جامعة القا

اصة، - 43 مجلة  مومن يمينة، بلاق محمد، القانون الواجب التطبيق ع التقادم  العلاقات الدولية ا

زائر، 01، ع 08الدراسات القانونية، مج   .2022، جامعة ي فارس المدية، ا

رتباط   - 44  ، ن الكع قق للعلوم )دراسة مقارنة(التقا  إجراءاتادي حس ، مجلة ا

لية القانون جامعة بابل،  .2019، 01ع  العراق، القانونية و السياسية، 

لية  حالةلو محمد الصا عبد الصمد،  - 45 اصة الدولية، مجلة  القضائية  نطاق العلاقات ا

لية القانون  وك، مج جامعة ك ،القانون للعلوم القانونية و السياسية،   .2015، 12، ع 04ر

ن،  - 46 ر لية القانون، جامعة  ولية، مجلة  ، القانون الواجب التطبيق ع المسائل  ند ع ند م

 .A1  ،2017، ع 19العراق، مج 

47 - ، ي الدو ختصاص القضا م و الطلبات و أثره  تحديد  عدد المد عل ان حمد،   ياسر س

امعة العراقية، العراق، مج  لية القانون و العلوم السياسية، ا  .2021، 09، ع 01مجلة 

ي الدو  منازعات  - 48 ختصاص القضا ا ع  كمة الغ ملائمة و أثر ة ا ، نظر ن الشاذ ياس

وي  قتصادية، جامعة المنصورة، )دراسة مقارنة( النقل ا مصر، ، مجلة البحوث القانونية و 

 .2020،  مارس 01، ع 10مج 
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ن القبول و الرفض - 49 ي الدو ب ختصاص القضا اء الشامي، إحالة  دراسة نقدية ( ي أحمد زكر

عة و القانون، مج )تحليلية مقارنة لية الشر ر،  ز ية و القانونية، جامعة  ، مجلة البحوث الفق

ر 02، ع 36  . 2021، أكتو

النصوص القانونية: خامسا  

  : تفاقيات الدولية  ) أ

ي، -1 تحاد المغرب العر ن دول  ي ب ي و القضا ا بالماتفاقية التعاون القانو رسوم المصادق عل

، يتضمن 1994يونيو  27ه الموافق ل  1415محرم عام  17مؤرخ   181- 94رئا رقم ال

تحاد المغرب  ن دول  ي ب ي و القضا ي، الموقعة المصادقة ع اتفاقية التعاون القانو العر

يا(بمدينة راس لانوف  ،  1991مارس سنة  10و  09الموافق  1411شعبان عام  24و  23 ) لي

 .1994، سنة 43ر، ع .ج

ا بالم -2 ردنية المصادق عل ة  زائر محرم عام  22مؤرخ   139-03رئا رقم الرسوم تفاقية ا

ي ، يتضمن التصديق 2003مارس سنة  25الموافق  1424 تفاقية المتعلقة بالتعاون القانو ع 

ي ومة المملكة  والقضا ة وح زائر ة الديمقراطية الشعبية ا زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ب

زائر    اشمية، الموقعة با ي عام  3ردنية ال يع الثا ، 2001يونيو سنة  25الموافق  1422ر

 .22، ع ر.ج

سبانية  -3 ة  زائر ا بالمتفاقية ا محرم  12مؤرخ   64 – 06رئا رقم الرسوم المصادق عل

اير  11الموافق  1427عام  ي  2006ف ، يتضمن التصديق ع اتفاقية تتعلق بالتعاون القضا

ة الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة  زائر ة ا ور م ن ا ي والتجاري ب ال المد ا

د   اير  24بمدر  .  14، ص 08ع  ر،.ج ،2005ف

ا  -4 كية المصادق عل ة ال زائر شعبان  20مؤرخ   370- 2000رئا رقم الرسوم بالم تفاقية ا

ن 2000نوفم سنة  16الوافق  1421عام  ي ب ، يتضمن التصديق ع اتفاقية التعاون القضا

ة تركيا،  ور ة الديمقراطية الشعبية وجم زائر ة ا ور م زائر  ا مايو سنة  14الموقعة با

 .69ر ، ع .، ج1989

ا بالم -5 ة المصادق عل ة السور زائر و عام  6مؤرخ   130 - 38رسوم رقم تفاقية ا جمادى 

اير  19الموافق  1403 ن  1983ف ي ب ي والقانو يتضمن المصادقة ع اتفاقية التعاون القضا
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ة الديم زائر ة ا ور م ومة ا ية الموقعة ح ا العر ة سور ور ومة جم قراطية الشعبية وح

ل سنة  27الموافق  1401جمادى الثانية عام  23بدمشق     . 08ر، ع .، ج1981أبر

ا بالأ  -6 ة المصادق عل ة المصر زائر ول عام  30مؤرخ   195 - 65مر رقم تفاقية ا يع   1385ر

تفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون  يتضمن المصادقة 1965يوليو  29الموافق ل ع 

ية  ة العر ور م ن ا ة الديمقراطية الشعبية و زائر ة ا ور م ن ا ي ب ي والقضا القانو

زائر   ا بمدينة ا ة المتحدة الموقع عل اير سنة  29المصر  .ع.ر، د.ج ،1964ف

ي  -7 ية للتعاون القضا اض العر ا بالما اتفاقية الر مؤرخ   47- 01رئا رقم الرسوم لمصادق عل

اير  سنة  11الموافق ل 1421ذي القعدة عام  17 ، يتضمن التصديق ع اتفاقية 2001في

خ  اض بتار ي الموقعة  الر ية للتعاون القضا اض العر الموافق  1403جمادى الثانية عام  23الر

ل سنة  06ل  عديل المادة1983أبر تفاقية الموافق عليه   69 ، و كذا  نوفم سنة  26من 

عقاده العادي الثالث عشر، ج 1997 ، 11ر، ع .من طرف مجلس وزراء العدل العرب  دور ا

  . 2001سنة 

ن  ) ب ان     : القو

اير  25مؤرخ   09- 08القانون رقم  - 1 ة، ج2008ف دار جراءات المدنية و  ر .، يتضمن قانون 

ل  23 ، المؤرخة 21عدد   .2008أفر

 ية جن  : النصوص القانونية 

يتعلق بإصدار مجلة القانون الدو  1998نوفم  27مؤرخ   1998لسنة  97قانون عدد  - 1

سية  ة التو ور م اص، الرائد الرس ل دة الرسمية( ا ر سم  01، 96، ع 141، س )ا د

1998. 

ة المصري   1986،لسنة 13قانون رقم  - 2  .المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجار

ي رقم  - 3 رد اكمات   1988لسنة  24قانون أصول ا

 : المراسيم  ) ت

ول عام  15مؤرخ   442 -20مرسوم رئا رقم  - 1 سم  30الموافق ل 1442جمادى  د

 سنة ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه  استفتاء أول نوفم2020سنة

دة الرسمية، ع 2020 ر  .     04، ص 82، ا

  

ام القضاء: سادسا :أح  
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كمة العليا، -1 خ  170082ملف رقم   قرار ا لة القضائية، ع 17/02/1998الصادر بتار ، 01، ا

  . 167، ص 2001

 ية جن   :المراجع باللغة 
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      1  .... ................................ ................................ ................................ ................................    :مقدمة

ول  ام :الباب  ح عارض  صومة ومنع  ي الدو لاعتبارات وحدة ا ختصاص القضا    9  التخ عن 

ول  ختصاص : الفصل  عقاد  ي الدو حسب حالة الدعوى ا   10  .......... ................................   القضا

ول  اع أمام : المبحث  ي الدو  حالة الدفع بالإحالة لقيام ذات ال ختصاص القضا التخ عن 

ية    11  .......................... ................................ ................................ ................................   محكمة أجن

ول  ي الدو  حالة الدفع بالإحالة لقيام : المطلب  ختصاص القضا مضمون فكرة التخ عن 

اع أمام محكمة أ يةذات ال   11  ................................... ................................ ................................   جن

ول  ية : الفرع  اع أمام محكمة أجن   13  .... ................................   المقصود بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال

كمة أخرى :  أولا حالة  ه من أسباب  ية عن غ اع أمام محكمة أجن   15  تمي الدفع بالإحالة لقيام ال

ختصاص )1 حالة لعدم  اع و   16  ...................... ................................   الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

حالة للاتفاقالدفع  )2 اع و   16  .... ................................ ................................   بالإحالة لقيام ذات ال

اع و الشرط السالب للاختصاص )3  17  .................................................   الدفع بالإحالة لقيام ذات ال

ي ية: الفرع الثا اع أمام محكمة أجن خذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات ال   18  . موقف الفقه  مدى جواز 

افض للأخذ بالإحالة: أولا   18  .. ................................ ................................  تجاه الفق التقليدي الر

افض للإحالة : ثانيا تجاه الر ناءات( التلطيف من حدة  ر است    24  .............................  )الرفض مع تقر

  27  ................................... ................................   تقدير موقف الفقه التقليدي من الدفع بالإحالة: ثالثا

ختصاص مع تقدير موقف الفقه التقليدي من  )1 ة عامة للتخ عن  ن محاولة نظر ة ب مقار

 28  ..................................................... ................................ ................................   الدفع بالإحالة

عا ديث : را   30   ........................................... ................................   نحو إجازة الدفع بالإحالةتجاه ا

ي: الفرع الثالث ورو ع  شر اع  ضل ال ي الدو لقيام ذات ال ختصاص القضا    35  .......  التخ عن 
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ي ائري : المطلب الثا ز خذ بمبدأ الدفع بالإحالة وموقف المشرع ا    38  .....................................   شروط 

ول  خذ بمبدأ الدفع بالإحالة: الفرع    39   ............................................. ................................   شروط 

جنوجود : أولا   39  ............................................. ................................   دعوى مرفوعة أمام القضاء 

ن: ثانيا ب  الدعو طراف الموضوع والس   41  ....................................... ................................   وحدة 

طراف )1   41  ...................... ................................ ................................ ................................   وحدة 

ل( وحدة الموضوع  )2 ب) ا  42  ............................ ................................ ................................ والس

ن: ثالثا كمت ل من ا ختصاص ل افر    43  ................................................... ................................   تو

عا ية للتنفيذ: را جن كمة  كم الصادر من ا   46   .............................. ................................   قابلية ا

اع ثانياوجوب إبداء : خامسا ا ال كمة ال رفع إل   50  .................. ................................   الدفع أمام ا

ي اع أمام محكمة : الفرع الثا ختصاص لقيام ذات ال ائري من التخ عن  ز موقف المشرع ا

ية   50  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   أجن

ي م: المبحث الثا عدد المد عل رتباط و ي الدو  حالة  ختصاص القضا   58  .............  التخ عن 

ول  كمة بالدعاوى المرتبطة التخ عن: المطلب    58  ..................   ختصاص للارتباط وامتداد ولاية ا

ول  وم( المقصود : الفرع  ختصاص للارتباط) مف   59  .................... ................................ بالتخ عن 

ختصاص للارتباط: أولا   62  ...............................................   الموقف الفق من مدى جواز التخ عن 

ختصاص للارتباط )1 افض لفكرة التخ عن   63  ...................................   موقف الفقه التقليدي الر

ختصاص للارتباطموقف  )2 د للتخ عن  ديث المؤ  64  ...................................................   الفقه ا

ي : ثانيا ورو ع  شر   65  ...............................................   من مسألة التخ للارتباط) بروكسل(موقف ال

رتباط  Sursis a statuer" وقف النظر" شروط إعمال مبدأ  )1  67  ...... ................................    حالة 

زائري من مسألة التخ للارتباط: ثالثا   69  .............................. ................................   موقف المشرع ا
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ي ولية والطلبات العارض: الفرع الثا كمة لنظر  المسائل    71  ...................................   امتداد ولاية ا

ولية: أولا   72  ................................. ................................ ................................   ختصاص بالمسائل 

 79  ............................ ................................ ................................   ختصاص بالطلبات العارضة: ثانيا

ي م: المطلب الثا عدد المد عل   83  .... ................................ ................................   ختصاص  حالة 

ول  ائري : الفرع  ز م وموقف المشرع ا عدد عل ختصاص  حال    84  .............................  منهمناط 

ي م: الفرع الثا عدد المد عل ختصاص  حال  عقاد    90  .................. ................................   شروط ا

م: أولا ة إ المد عل ن الطلبات الموج رتباط ب   90  .............................. ................................   تحقق 

ا: ثانيا س صور م حقيقيا ول عدد المد عل   92   .. ................................ ................................   أن يكون 

م  الدعوى بصفة أصلية: ثالثا   93  ..................................... ................................   اختصام المد عل

عار  م متوطنا  إقليم الدولةأن يكون أحد ا: ا   94  ...............................................................   لمد عل

ي كمة الغ : الفصل الثا ختياري وا ضوع  ي الدو المب ع ا ختصاص القضا التخ عن 

  97  ....................................... ................................ ................................ ................................ ملائمة

ول  ختياري : المبحث  ضوع  ي الدو القائم ع فكرة ا ختصاص القضا وم    98  .....................  مف

ول  ضوع : المطلب  ي الدوصور التعب عن ا ختصاص القضا   101  .........  ختياري وأثره المزدوج  

ول  حة والضمنية: الفرع  رادي الصر ضوع    101  ............................ ................................   اتفاقات ا

ح: أولا رادي الصر ضوع    101  ..................................... ................................ ................................   ا

رادي الضم: ثانيا ضوع    106  .... ................................ ................................ ................................   ا

ي ي الدو و موقف : الفرع الثا ختصاص القضا ختياري   ضوع  المشرع ثر المزدوج ل

ائري منه ز   110  ............................ ................................ ................................ ................................   ا

ي الدو: أولا ختصاص القضا ختياري  تحديد  ضوع    111  .............................  ثر المانح لاتفاق ا
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ي الدو: ثانيا ختصاص القضا ختياري و دوره  تحديد  ضوع    116  .....................  تفاق السالب ل

ضوع : ثالثا اف بآثار اتفاقات ا ع ائري من  ز   120  ...................................   ختياري موقف المشرع ا

ي ي الدو و القانون : المطلب الثا ختصاص القضا تفاق المانح المؤدي للتخ عن  ة  شروط 

  120  ................ ................................ ................................ ................................   الواجب التطبيق عليه

ول  ي الدو: الفرع  ختصاص القضا تفاق المانح المؤدي للتخ عن  ة    121  ...................  شروط 

اع:أولا   121  ........................................... ................................ ................................   الصفة الدولية لل

االرابطة : ثانيا ضوع لولاي طراف ع ا كمة ال اتفق  اع المطروح و دولة ا ن ال دية ب   129  ......   ا

دية )1 ابطة ا د لفكرة وجود الر  130  ............................................. ................................   تجاه المؤ

ة المشروعة )2 د لفكرة المص  131  .................. ................................ ................................   تجاه المؤ

ا تلا : ثالثا اع المعروض أمام افا يق باختصاص محاكمه بال جن اع فيا أن يتضمن القانون 

ار العدالة   136  ............................................................. ................................ ................................   لإن

ي ختياري : الفرع الثا ضوع    137  .........................................   القانون الواجب التطبيق ع اتفاقات ا
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ص     :م

اكمه بنظر المنازعات المشتملة ع عنصر أجن  ي الدو  ختصاص القضا يقوم المشرع عند تحديد 

صومة القضائية ومنع تضارب  دف ضمان وحدة ا بمراعاة اعتبارات حسن س العدالة، وذلك  

ا ع الصعيد ال ام وكفالة تنفيذ افة ح عتبارات تختص محاكم الدولة بنظر  ذه  ، فبناءا ع  دو

ولية والطلبات العارضة، واتخاذ التداب المناسبة لرفع  صلية، والمسائل  الدعاوى المرتبطة بالدعوى 

ختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية، ا من خلال  موال المتنازع عل ق أو   عتداء الواقع ع ا

الات أن  عض ا ستد أيضا   ي الدو واعتبارات حسن س العدالة قد  فمتطلبات التعاون القضا

ن له بأنه أك ملائمة وقدرة ع  ، إذا ما تب جن ه  يتخ القا الوط عن اختصاصه لفائدة نظ

اع  شأنه لاسيما عند قيام ذات ال كم الصادر  اع وكفالة آثار ا ن أو للارتباطنظر ال   .  أمام محكمت

لمات المفتاحية ختصاص،  :ال ، اعتبارات حسن س العدالة، التخ عن  ي الدو ختصاص القضا

كمة الغ ملائمة ة ا ، نظر ي الدو   . التعاون القضا

Résumé : 

Lorsqu’il détermine la compétence internationale de ses tribunaux, le législateur 
tient compte des litiges comportant un élément étranger, en tenant compte des 
considérations relatives à la bonne administration de la justice. En vue d’assurer 
l’unité du contentieux judiciaire, et de prévenir la contradiction des jugements et 
d’assurer leur mise en œuvre sur le plan international, Sur la base de ces 
considérations, les juridictions nationales sont compétentes pour connaître de 
toutes les procédures relatives à les demandes connexes, les questions 
préalables, et les questions incidentes et prendre les mesures nécessaires pour 
prévenir la violation des droits et des biens par le bais de la compétence des 
mesures provisoires et conservatoires, aussi Les exigences de la coopération 
judiciaire internationale et les considérations de bonne administration de la 
justice peuvent également exiger, dans certains cas, que le juge national se 
dessaisisse au profit de son homologue étranger, s'il lui apparaît qu'il est plus 
apte de tranchés le litige et garantissant les effets de la décision rendue à son 
égard, dans les cas de litispendance et de connexité . 

Mots Clé : Compétence judiciaire internationale, Considération de bonne 
administration de la justice, se dessaisir de compétence judiciaire, coopération 
judicaire internationale, la Théorie de forum non conveniens.  



 

 
 

SUMMARY: 

The legislator, when determining the international jurisdiction of his courts, 
considers Litigation involving a foreign element, taking into account the 
considerations of justice With the aim of ensuring the unity of judicial litigation, 
and preventing conflicting judgments and ensure their implementation at the 
international level, based on these considerations, the state courts are competent 
to consider all cases related tolerated requests, preliminary questions, and 
incidental questions and take the necessary measures to prevent the violation of 
rights and property through the jurisdiction of provisional and conservatory 
measures, also The requirements of international judicial cooperation and 
considerations of the proper administration of justice may also require, in certain 
cases the national judge relinquishes jurisdiction in favor of his foreign 
counterpart, if it appears to him that he is better able to settle the dispute and 
guarantee the effects of the decision rendered in his regard in cases related to 
Lis- pendens and connexity. 

KEY WORDS: International jurisdiction, consideration of good administration 
of justice, relinquishes judicial jurisdiction, international judicial cooperation, 
Forum Non conveniens. 


